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 ملخص

 

 

يتعين بادئ ذي بدء أن نذكر أن سيادة القانون تقتضي أن يقوم بتطبيق القانون سلطة قضائية 

تسهر على تأكيد هذه السيادة و تضمن . مستقلة محايدة هي السلطة القضائية؛ القضاء والنيابة العامة

و بناء على ذلك يكون تقرير مبدأ . المناسب عن عدم الشرعيةتحقيق هذه الشرعية و توقع الجزاء 

 .الشرعية ملكا للقضاء وحده الذي يقوم به بحكم استقلاله و حياده

و النتيجة إذا وقعت جريمة دولية نشأ للمجتمع الدولي الحق في معاقبة مرتكب أو مرتكبي 

جأ المجتمع الدولي إلى وسيلة تلك الجريمة، وفقا لإجراءات محددة، فإنه كان من الضروري أن يل

قضائية تمكنه من اقتضاء حقه من ملاحقة و معاقبة مرتكب الجريمة الدولية، وهذه الوسيلة هي 

 .الدعوى الجنائية أو دعوى الحق العام التي تقام أمام الجهة القضائية الدولية التي ينعقد لها الاختصاص

 التي ظهرت باعتبارها الهيئة القضائية التي و هذه الجهة القضائية تتمثل في النيابة العامة،

عهد إليها توجيه الاتهام و مباشرته نيابة عن الدولة، التي نشأت عبر التطور التاريخي للأنظمة 

الإجرائية ابتداء من نظام الاتهام الفردي حتى الاتهام العام الذي يتولاه جهاز خاص بالنسبة لجرائم 

 .محددة

 جهدا كبيرا في سبيل إيجاد ألية يمكن من خلالها ملاحقة و لذا بذل المجتمع الدولي

 و القانون الإنسانالأشخاص المسئولين في الدولة و معاقبتهم عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 

، أصبحت هناك حاجة الأنظمةالدولي الإنساني، و بسبب الاستهتار للشرعية الدولية من قبل العديد من 

 .ة تحت سلطة قضاء دولي فاعل و مستقلماسة إلى وضع هذه الشرعي



 و لوضع حد للإفلات من العقاب، عرف المجتمع الدولي إنشاء محاكم عسكرية مؤقتة، مثل 

نومبرغ و طوكيو بعد الحرب العالمية الثانية لمقاضاة المسئولين العسكريين في دول المحور، كما أنشأ 

 .1994 و لرواندا سنة 1993قا في سنة مجلس الأمن محكمتين دوليتين خاصتين بيوغسلافيا ساب

و انتهت هذه الجهود باعتماد اتفاقية  تضم النظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية 

، مع العلم أن تاريخ و سجل هيئات الادعاء و التحقيق كان منذ صدور 1998جويلية17بروما بتاريخ 

الدولي إلى إنشاء هيئة قضائية دولية معاهدة فرساي، و هذا لأبرز دليل على مدى حاجة المجتمع 

دائمة، وانتخاب مدعي عام دولي مستقل، بعيد عن التيارات السياسية و المصالح الخاصة للدول، وذلك 

 . من نظام روما الأساسي أنها هيئة مستقلة42كما ورد في المادة 

ت ووسائل و كان الهدف وراء استقلالية المدعي العام هو تحقيق العدالة بإتباع إجراءا

 مستقلة و مؤثرة و عادلة

و نظرا للدور الهام الذي يقوم به المدعي العام في و تحديد و تنسيق العلاقات الدولية، و 

التحقيق التعاون و التضامن بين الدول، فإننا بحاجة لدراستها لمعرفة أبعاده و طبيعة علاقته مع الدول 

 .   و المنظمات الدولية غير الحكوميةو المنظمات الدولية 
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 مقدمة

 

 

يفرض الدستور على الدولة الوفاء بالتزام يستخلص من طبيعة وظيفة الدولة و يمثل 

أحد مبررات وجودها، هو الالتزام بإقامة العدل في المجتمع، ذلك أن واجب الدولة لا يقتصر على 

 طريق تقرير حقوق في قوانينها، و إنما يجاوز ذلك إلى إعطاء هذه الحقوق الفعالية و التطبيق عن

 و هذا كان نتيجة التطور الحضاري للمجتمع الذي أدى إلى )7](1[.قضاء يخضع بدوره للقانون

، و من ثمة فقد أضحى لزاما لحماية مصالح المجتمع أن »قضاء خاص«إنكار دور الفرد في إقامة 

التدبير تباشر السلطات العامة نشاطا تستهدف به تحديد المسئول على الجريمة و إنزال العقوبة أو 

الاحترازي الذي تراه رادعا و زاجرا لغيره إلا أن الدولة لا تباشر حقها في توقيع العقوبة مباشرة 

على مرتكب الجريمة، و لكنها تنزل عن سلطتها هذه إلى تنظيم قانوني تحترم فيه القيم الحضارية و 

تعاقبة من حيث الدور و الحقوق الأساسية للإنسان، بأن تعهد بها إلى هيئات و أجهزة متعددة و م

 .الوظيفة

فيتعين بادئ ذي بدء أن نذكر أن سيادة القانون تقتضي أن يقوم بتطبيق هذا القانون 

 هرس، ت)القضاة و النيابة العامة(سلطة مستقلة محايدة هي السلطة القضائية، 

ى ذلك يكون و بناءا عل. على تأكيد هذه السيادة و تضمن تحقيق العدالة، بتوقيع الجزاء المناسب

 .تقرير مبدأ الشرعية ملكا للقضاء وحده التي و يقوم به بحكم استقلاله و حياده

 الحق في معاقبة مرتكب أو  الملزمو إذا وقعت جريمة دولية نشأ للمجتمع الدولي

وفقا لإجراءات محددة، فإنه كان من الضروري أن يلجأ المجتمع الدولي إلى . مرتكبي تلك جريمة

 تمكنه من اقتضاء حقه من ملاحقة و معاقبة مرتكب الجريمة الدولية، و هذه الوسيلة وسيلة قضائية

هي الدعوى الجنائية أو دعوى الحق العام التي تقام أمام الجهة القضائية الدولية التي ينعقد لها 

 .الاختصاص
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عهد و هذه الجهة القضائية تتمثل في النيابة العامة، التي ظهرت باعتبارها الهيئة التي 

 التي نشأت عبر التطور التاريخي للأنظمة )8](2[. و مباشرته نيابة عن الدولةالاتهامإليها توجيه 

 و -70](3[ العام الذي يتولاه جهاز خاصالاتهام الفردي حتى الاتهام من نظام ابتداءالإجرائية 

ا عاديا، و إنما تنوب لا تمثل الدولة بوصفها خصم بالنسبة لجرائم محددة، و النيابة العامة )مابعدها

 ]2[.عنها في تأدية عمل عام من أجل تأكيد سيادة القانون

، إقتضت الضرورة إنشاء  الدوليو في ضوء ما تقدم، فإنه لحماية مصالح المجتمع

 .هيئة النيابة العامة، لتتولى تطبيق قانون العقوبات من أجل حماية النظام القانوني

م القانونية المقارنة حول المركز القانوني لهذه إلا أن هناك خلافا هاما بين النظ

 )8](2[.الهيئة

 ولذا بذل المجتمع الدولي جهدا كبيرا في سبيل إيجاد آلية يمكن

 خطرة لحقوق انتهاكات ارتكاب في الدولة و معاقبتهم عن المسئولينمن خلالها ملاحقة الأشخاص 

 للشرعية الدولية من قبل عديد من هتارالاستالإنسان و القانون الدولي الإنساني، و بسبب هذا 

الأنظمة، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى وضع هذه الشرعية تحت سلطة قضاء دولي فاعل و 

 .مستقل

و لوضع حد للإفلات من العقاب، عرف المجتمع الدولي إنشاء محاكم عسكرية دولية 

 العسكريين في دول ئولينالمسمؤقتة مثل نورمبرغ و طوكيو بعد الحرب اعالمية الثانية لمقاضاة 

 1993المحور، و إنشاء مجلس الأمن للمحكمتين الدوليتين الخاصتين ليوغسلافيا سابقا 

 .1994و رواندا في 

لإنشاء المحكمة الجنائية  تضم النظام الأساسي اتفاقيةو انتهت هذه الجهود باعتماد 

 . بروما1998 جويلية 17، وذلك بتاريخ الدولية

 و التحقيق كان منذ صدور معاهدة فرساي، الادعاءخ و سجل هيئات مع العلم أن تاري

 انتخابو هذا لأبرز دليل على مدى حاجة المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة قضائية دولية دائمة، و 

مدعي عام دولي مستقل، ففي ظل غياب مثل هذه الهيئة، و تأثر كافة من شاركوا في التحقيقات و 
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صيصا من أجل هذا الغرض بتغاير أو تباين جهود الأمم المتحدة لإنشاء المحاكمات التي أجريت خ

 .هذه المحكمة و قانون واضح للجرائم

 أنشئت خمس لجان تحقيق دولية خاصة 1994 و 1919ففي خلال الفترة ما بين عامي 

و أربع محاكم جنائية دولية خاصة، و عقدت ثلاث محاكمات وطنية مفوضة دوليا عقب الحرب 

يتين الأولى و الثانية، و قد تمت تلك التحقيقات و المحاكمات و الإجراءات تحت مسميات العالم

 . متباينة، و جاء العديد منها بنتائج مغايرة لما كان منشودا منها أصلالالتزاماتقانونية مختلفة تبعا 

ة  إجراءات و وسائل مستقلبإتباعو لقد كان الهدف من هذه التحقيقات هو تحقيق العدالة 

و مؤثرة و عادلة، إلا أن ذلك نادرا ما حدث فقد كان إنشاء و إدارة تلك الهيئات خاضعا لأهداف 

 .الواقع السياسي في تلك المرحلة بدرجات متفاوتة

و نظرا للدور الهام الذي يقوم به المدعي العام في تحديد و تنسيق العلاقات الدولية، و 

 نا بحاجة لدراسته لمعرفة أبعاده و طبيعة علاقتهتحقيق التعاون و التضامن بين الدول، فإن

 .مع الدول و المنظمات الدولية و المنظمات الدولية غير الحكومية

و لقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا كبيرا بالنسبة لإنشاء المحكمة الجنائية 

لى الحكومات،  الدولية سواء أثناء الأعمال التحضيرية أو خلال المؤتمر الدبلوماسي، بالضغط ع

 . المدعي العام للمحكمةباستقلاليةخاصة في المسائل المتعلقة 

 الفرد ضمن الأحكام الوضعية للقانون الدولي يتبوأهكما لا ننسى المركز الهام الذي 

 من 227العام، هذا ما أكدته المحاولة الأولى في إسناد هذه المسؤولية ترجع تاريخيا إلى المادة 

، و فيها نجح القانون الدولي في 1945 لندن اتفاقيةظهر بشكل أقوى بمقتضى معاهدة فرساي، و 

معاقبة الأفراد على مخالفتهم لما يتناوله من قواعد، ولم تترك محكمتي نورمبرغ و طوكيو أي 

و مسؤوليات على الأشخاص  أن القانون الدولي يفرض واجبات«مجال للشك في ذلك حيث ذكرت 

 )275](4[.»و أحيانا على الدول

 :أهمية الدراسة*

المحكمة  التعرض لموضوع سلطات المدعي العام لدى ارتأينافي ضوء ما سبق ذكره 

حيث تعد سلطات المدعي العام الركيزة .  نظرا لأهميته في بسط سيادة القانونالجنائية الدولية
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ة قضائية مستقلة عن ، لكونه هيئللمحكمة الجنائية الدوليةالمحورية التي بني عليها النظام الأساسي 

بقية الهيئات الأخرى، فأهميته تنبع من أهمية المحكمة ذاتها، لأنها توضح بتحليل علمي تلك الحدود 

 .الفاصلة، و ذلك من خلال ما إنتهت إليه صياغة النظام الأساسي

 كما تبرز أهمية الموضوع في أن هذه الهيئة كانت و لا تزال حتى يومنا هذا مجال

و الذي يعد من أهم الموضوعات التي تعالج في نطاق القانون الدولي، . قانوني كبيرنقاش فقهي و 

علما بأن هذا الموضوع لم يدرس دراسة وافية حتى يومنا هذا بسبب حداثة الموضوع و تناثر 

جزئياته و قلة مصادره، و ندرة المؤلفات التي عالجت هذا الموضوع الفني الدقيق، باستعراض 

عية و الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن بدء عمل المحكمة حتى الآن الأحكام الموضو

جعل من العسير الوقوف على ما تفرزه التجربة العملية من مشكلات واقعية، و التي تمثل في ذاتها 

 .مصدرا علميا يمكن أن يكون أساسا للدراسات العلمية

 :مبررات إختيار هذا الموضوع* 

 :الييمكن حصرها كالت

إبراز الدور الذي يمكن أن يقوم به المدعي العام في وضع حد أو التقليل من إنتشار الجرائم  -

 .الدولية

كونها جاءت نتيجة وجود حقائق، جديرة بالدراسة و التوسع و التخصص، آملين خدمة  -

 .المكتبة العربية التي يبدو أنها تخلو من الكتابات المتخصصة في هذا الموضوع

و  لأخير الذي حرك ضمير الإنسانية جمعاء، كون ملايين بشر من أطفالو الدافع ا

رجال و نساء قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا فضائح لا يمكن تصورها، نظرا لخطورة و 

و من العار أن النيابة .  المرتكبة في حق الأبرياء من طرف مجرمين دوليينالانتهاكاتجسامة 

وطنية، لم تقدم إلى العدالة سوى قلة قليلة من مرتكبي هذه الجرائم، و العامة على مستوى المحاكم ال

 جرائمهم و هم مطمئنون إلى عدم محاسبتهم و متابعهتم و ارتكبوامن ثم فإن معظم هؤلاء الجناة 

 :هذا ما تسعى من خلاله النيابة العامة التي

 .ون الدولي جرائم خطيرة المؤثمة في القانارتكابسوف تردع كل شخص تسول نفسه  -

  عن تلك الجرائم باعتبارالمسئولين الوطني إلى ملاحقة الادعاءسوف تدفع أجهزة  -

 . الأول عن تقديمهم إلى العدالةالمسئولأن هذه الأجهزة هي 
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  لكي يحصلوا على العدالة و يعرفوا الحقيقةدويهم الفرصة للضحايا و تهيئو سوف  -

 . الطريق لبدء عملية المصالحةتهيئو من ثم 

 سوف تكون خطوة تبرز صوب إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب -

 :الإشكالية* 

تقنيين (لقد توصلت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عند وضعها المشروع 

و التي تتضمن مشروع نظام أساسي للمحكمة الجنائية )  الإنسانية وسلامةأمنب خلةحول الجرائم الم

 الادعاء فيما يخص مهام التحقيق و يناقتراحالدولية، إلى وضع 

 و التساؤلات التي أثيرت بشدة في الانشغالات عنها إشكالية هامة تكمن في جملة من انبثقو الذي 

 الجرائم في العديد من الدول ارتكابهم عند المسئولينالسنوات الماضية دارت حول كيفية محاكمة 

، و عدة دول أوربية أخرى، و الذين بقيت جرائمهم الآسيوية و الإفريقية، و دول أمريكا اللاتينية

 التساؤل إشكال آخر، و هو كالتالي، هل توصل المجتمع الدولي فعلا او نتج عن هذ. دون أي عقاب

إلى إيجاد الوسيلة الفعالة لقمع و إدانة كل من له يد في الجرائم الوحشية، و بمعنى آخر و هل من 

 .بيق القانون تطاحترامسلطات المدعي العام فرض 

و سوف نجيب على مثل هذه التساؤلات  و غيرها في محاور عامة تكون بمثابة 

تقسيمات ننطلق منها في إعداد هذا البحث و ذلك ضمن منهجية محددة مناسبة لموضوع البحث، 

سيما أن الموضوع يتطلب تحليلا لوقائع معينة للوصول في النهاية و من خلال مراحل هذا البحث 

 .جابة على الإشكال المطروحإلى الإ

 :المنهجية* 

 للإجابة على هذه الإشكالية، سأقوم في دراستي هذه باستعمال المنهج التاريخي

في دراسة التطور التاريخي للنيابة العامة، و مدى فعاليتها و عدم تبعيتها لأي جهة كانت مهما كان 

مركز القانوني العام، بالإضافة إلى كما اعتمدنا المنهج التحليلي و من خلاله نحدد ال. مصدرها

المنهج المقارن الذي اعتمدنا في دراسة و مقارنة سلطات المدعي العام لدى المحاكم السابقة و 

، كما تمكننا هذه المنهجية من معرفة أهم مواقف بعض الفقهاء، و اختلاف المحكمة الجنائية الدولية

لسلطات الأخرى، و ما هي الغاية التي وجدت من الآراء حول سلطات هذه الهيئة، و مدى تقيدها با

كما سنحاول، أن نبين أن المدعي العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية جاء لسد ثغرة ناتجة .أجلها
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عن عدم قيام المدعين العامين على مستوى الهيئات القضائية بواجبها بمتابعة و محاكمة مقترفي 

 .ة المحكماختصاصالجرائم الدولية محل 

 :نظرة عامة حول التقسيم* 

 : و هماببعضهم أن تتركز هذه الدراسة على فصلين مترابطين ارتأيتتبعا لما تقدم 

 .المحكمة الجنائية الدولية سلطات المدعي العام داخل -الفصل الأول

 .المحكمة الجنائية الدولية سلطات المدعي العام خارج -الفصل الثاني

 : و همامحورينو يتضمن الفصل الأول 

 . تطور النيابة العامة- الأولالمحور

 . علاقة المدعي العام بالأجهزة الرئيسية للمحكمة- الثانيالمحور

 : و هماحورينكما يتضمن الفصل الثاني م

 . علاقة المدعي العام بالأجهزة الأممية- الأولحورالم

 .القضائية المدعي العام و التعاون القضائي الدولي و المساعدة - الثانيحورالم

 .أوجزنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة: الخاتمة
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 سلطات المدعي العام داخل المحكمة 1الفصل 

 .الجنائية الدولية الدائمة

 

 

لقد أظهرت الدراسات التاريخية القضائية أن هيئات التحقيق لا بد و أن تتصل منذ 

 و يتضح ذلك من خلال ما انصبت عليه ىالدعوة التي سوف تنظر  للمحكمالادعاءالبداية بجهاز 

  العام إلى جهازالادعاء على توكيل مهمة الاقتراحاتمعظم 

 42و ذلك حتى يتم دعم استقلالية المدعي العام، و هذا ما نصت عليه المادة  و ليس إلى فرد بذاته

تب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه يعمل مك " للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي 1ف 

 على تلقي الإحالات و أية معلومات موثقة على مسئولاجهاز منفصلا عن أجهزة المحكمة و يكون 

 ". المحكمة اختصاصجرائم تدخل في 

و لذلك سنحاول في فصلنا الأول هذا دراسة المركز القانوني للمدعي العام عبر 

 المدعي العام من سلطات كهيئة قضائية مستقلة، ثم تبيان  مكتب بهتمتعيمختلف الأنظمة، و ما 

 : في المباحث التاليةعلاقته بأجهزة المحكمة

 .تطور النيابة العامة:  الأولحورالم

 .العلاقة بين المدعي العام و أجهزة المحكمة: الثانيحورالم

 تطور النيابة العامة .1.1

 ومباشرته نيابة الاتهامعهد إليها بتوجيه  الهيئة التي باعتبارهاقد ظهرت النيابة العامة 

يقصد بالنيابة العامة هيئة قضائية التي تتولى تطبيق القانون الجزائي و القائم على  ،عن الدولة
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و التي بدورها تنظم الحالات الخطيرة للنزاعات و التي يواجه فيها ، سلامة الإجراءات الجزائية

الهادف لحماية ) droit communالحق العام(لعمومية الفرد المجموعة كلها ممثلة في النيابة ا

المجتمع، و هم القضاة الواقفون لأنهم ينتصبون واقفين عندما يترافعوا احتراما للمحكمة شأنهم شأن 

جزء من السلطة القضائية مستقلون عن السلطة التنفيذية عندما يباشرون وظيفة تفسير  فهم .الدفاع

، ئية، و يتمتعون في ممارسة وظائفهم بتفويض مباشر من القانونالقانون و تحريك الدعوى الجنا

وقد نشأت هذه الهيئة عبر التطور . )8](2[مشار إليه في المرجع السابق للدكتور محمد عيد الغريب

 العام الذي يتولاه جهاز الاتهام الفردي حتى الاتهامالتاريخي للأنظمة الإجرائية ابتداء من نظام 

 .)8](2[م محددة ترتكب أضرارا بالسلطة الحاكمةخاص بالنسبة لجرائ

إلا أن هناك خلافا هاما بين النظم القانونية المقارنة حول المركز القانوني لهذه الهيئة، و 

 : التاليةلنقاطإيضاحه في ا سنحاول هذا ما

 .التطور التاريخي للنيابة العامة:  الأولنقطةال

 .المحكمة الجنائية الدوليةالعامة لدى المركز القانوني للنيابة :  الثانيلنقطةا

  التطور التاريخي للنيابة العامة .1.1.1

ظهرت فكرة النيابة العامة، بوصفها جهازا منوطا به تحريك الدعوى الجنائية و 

مباشرتها أمام القضاء و متابعتها إلى حين الفصل فيها بحكم بات، مع تطور النظر إلى الجريمة 

 )17](2[. على مصالح خاصة للأفراداعتداءلح الجماعة قبل أن تكون  على مصااعتداءبوصفها 

و تقتضي دراسة مركز النيابة العامة عبر مختلف الأنظمة أن نشير في هذا المطلب إلى نشأة النيابة 

العامة، سواء من حيث الدور الذي تقوم به بوصفها هيئة قضائية أو من حيث إبراز وضعها في 

حديد هذا المركز، ينبغي بيان علاقة النيابة العامة بأجهزة السلطة العامة و القانون و الفقه، و لت

 بين النظم الاختلافبالتالي توضيح طبيعة الوظائف التي تقوم بها في الدعوى الجنائية، و يرجع 

و القانونية المقارنة حول المركز القانوني للنيابة العامة إلى اختلافها حول تحديد فكرة السلطة العامة 

 : يمكن أن نستعرض التطور التاريخي لنظام النيابة العامة في النقاط التالية.وظيفتها
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لا شك أن نظام النيابة العامة، في نشأته و تطوره و :  نشأة النيابة العامة في القانون الفرنسي-

 وجهة نظر الفقه الكلاسيكي و الحديث اختلفتاستمراره هو من أصل فرنسي بحت، و رغم ذلك 

 .ل أصل و تطور النظامحو

لقد حول جانبا من الفقه الفرنسي القديم، خلال ثلاثة :  نظرية الأصل الروماني لنظام النيابة العامة-

أرباع القرن التاسع عشر البحث عن أصل النيابة العامة، في بعض النظم التي كانت موجودة في 

مة من القانون الروماني، حاولوا إرجاع القانون الروماني، و قد توقف أغلبية الفقهاء عند خمسة أنظ

 أصل النيابة العامة إليها و هم

 les censeurs نظام الرقباء  -

 les défenseurs des cites المدافعون عن المدن   -

 les irenarques ضباط البوليس     -

 les présidents des questions       رؤساء الأمور القديمة-

 les procureurs des césars مدعو القيصر      -

 :النظرية التي ترفض الأصل الروماني في النيابة العامة

 المختلفة الصادرة عن أصل النيابة العامة و ذهب إلى أنه الافتراضاترفض الفقه الفرنسي بأكمله 

الخطأ أن يبحث في  لا جدوى من الإشارة إليها إلا بمجرد الذكر، خلص هذا الرأي إلى أنه من

 .لقانون الروماني عن نظام النيابة العامة الذي ظهر حقيقة في فرنسا بعد سلسلة من القرونتاريخ ا

 :النظرية الكلاسيكية في أصل النيابة العامة

ذهب الفقه الكلاسيكي ابتداء من فستان هيلي، و خاصة أسمان أنه لا يمكن البحث عن أصل النيابة 

نسية، اتفق أنصار هذا المذهب على تحديد ظهور النيابة العامة فيما قبل القديم و قانون الثورة الفر

 لكنهم اعترفوا بأن هذا التاريخ و ظروفه غير واضحة، و قد اعتبر أنصار 14العامة ببداية القرن 

هذا الرأي أن ميلاد النيابة يعد معجزة بينما اكتفى الآخر من أنصار هذا المذهب بتقرير أن ميلاد و 
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 بمثابة ولادة صعبة أو متعسرة و لكن الكل يؤكد أن النيابة العامة كانت نشأة النيابة العامة كان

 ".لوبل فيليب"موجودة في عهد 

 :النظرية الحديثة في أصل النيابة العامة

اتجه جانب من الفقه الفرنسي الحديث إلى أن الفقه الكلاسيكي وقع في خطأ مزدوج عندما تناول 

مي الملك و مدعي الملك رغم أن تاريخ النشأة و سبب أصل النيابة العامة، إذ ساوى بين محا

ل منهما يختلف عن الآخر و من ناحية أخرى نسب الفقه الكلاسيكي كذلك ختصاصات كالظهور و ا

 .إل مدعي الملك الأصل القضائي، بينما الراجح أن الأصل الحقيق مختلف

 :نشأة النيابة العامة في القانون المصري

شريع المصري أخذ بنظام النيابة العامة نقلا عن التشريع الفرنسي، إلا أنه في من المتفق عليه أن الت

واقع الأمر، يتميز النظام القضائي المصري بأنه نظام عريق تمتد أصوله إلى عهد الفراعنة، مع 

العلم أن القانون المصري مر بمراحل مختلفو انطلاقا من نظام النيابة عند قدماء المصريين إلى 

يابة العامة في فترة الفتح المقدوني و الروماني، و ذلك في عهد البطالسة و عهد الرومان، و نظام الن

انتهاء بنظام النيابة العامة في العصر الإسلامي، المتمثل في نظام والي المظالم و المحتسب و 

نظم  في هذا الشأن أقرب ما تكون إلى اختصاصات النيابة العامة في الاختصاصهاالقاضي،  كانت 

 )9(]2[.الحديثة

و في ضوء هذا التمهيد سنتعرض للتطور التاريخي للنيابة العامة دوليا، و ذلك كون 

المجتمع الدولي عرف تطبيقات لأربع محاكم دولية جنائية مؤقتة كلها حدثت في خلال القرن 

 :العشرين، و هي ضمن الفروع التالية

 .ي القانون الداخلي و القانون الدوليالسند القانوني المرجعي للنيابة ف: الفرع الأول

 .مبرغنالنيابة العامة في ظل النظام الأساسي لمحكمة نور: الفرع الثاني

 .النيابة العامة في ظل النظام الأساسي لمحكمة طوكيو: الفرع الثالث

 .النيابة العامة في ظل النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا: الفرع الرابع
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 . العامة في ظل النظام الأساسي لمحكمة روانداالنيابة: الفرع الخامس

 دولي السند القانوني المرجعي للنيابة في القانون الداخلي و القانون ال.1.1.1.1

و   وحماية المصالحالاستقرارعيان إلى تحقيق الأمن و سيتشابه القانونان في أنهما ي

 .يد الدوليالقيم الأساسية للمجتمع سواء على الصعيد الداخلي أو على الصع

كما يبدو واضحا تأثير القانون الجنائي الداخلي على القانون الدولي الجنائي من حيث 

تحديده لماهية الجريمة و المجرم و المسؤولية الجنائية، إذ يستعير القانون الدولي الجنائي من 

، فالقانون القانون الجنائي الداخلي كثيرا من أحكامه، و مع ذلك، فإن هناك فرقا واضحا بينهما

الداخلي هو قانون مكتوب فيما عدا القوانين الأنجلو سكسونية، يطبق على الأشخاص تتحدد جريمتهم 

عها الوطني، و و مكتوبة هي من صنع الدولة وحدها ممثلة في مشر بموجب إجراءات معروفة

امه من الأعراف و رفي يستمد أحكأما القانون الدولي الجنائي فهو قانون ع. تطبقه المحاكم الوطنية

و المعاهدات التي تكشف عن هذه الأعراف ليطبق على الدول و هيئاتهم العامة و ممثليها  المواثيق

 :و هذا ما سنفصله كالتالي. )9](5[بناء على محاكمات دولية

 :  السند القانوني المرجعي للنيابة في القانون الداخلي-أولا

وجبها الفرد إزاء من الفرد و الدولة يلتزم بعلاقة تنشأ بي" المسؤولية الجنائية هي 

الدولة بالإجابة عن فعله المخالف للقاعدة الجنائية، بالخضوع لرد الفعل المترتب عن تلك 

ره القانون يثير مسألة المسؤولية الجنائية بإسناد الجريمة إلى ظفارتكاب الفعل يح. )221](4[المخالفة

 .مرتكبها ومساءلته عنها

ؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية بواسطة النظام القانوني الداخلي يرتبط إن تنفيذ المس

، بأنه يوجد نص "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " بالمبدأ الأساسي في القانون الجنائي الداخلي 

و بالتالي فإنه كقاعدة عامة يلزم لتطبيق القواعد . قانوني يحدد الفعل المجرم و تحدد فيه العقوبة

التي تستخدمها . )223](4[ية الجنائية بواسطة المحاكم الوطنية أن تصبح قانونا لهذه المحاكمالدول

 الجرائم الدولية، التي هي بدورها ترجع إلى أسس قانونية، لأن بارتكابالدول في معاقبة المتهمين 

 و معنى ذلك أن النص. الأصل في الأفعال الإباحة حتى يأتي النص التشريعي الذي يجرمها

 . الذي يحدد الجرائم والعقوباتهالتشريعي هو وحد
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و بهذا ينشأ مبدأ أساسيا و جوهريا، هو مبدأ الشرعية،  و هذا في الوقت الراهن بمثابة 

 أهم الدعائم الأساسية لحماية و ضمان الحريات الفردية و سيادة القانون

 للقضاء الجنائي الوطني افالاعترو لعل أهم ما يترتب على . و تدعيم مبدأ الفصل بين السلطات

من سلطات قضائية فيما يصدر عنها من قرارات بحفظ الدعوى أو الأمر بألا وجه لإقامتها، 

 .)وما بعدها-36](6[بالإضافة إلى سلطة المحكمة الوطنية في تكييف الواقعة

 : السند القانوني المرجعي للنيابة في القانون الدولي-ثانيا

 :لعقوبة الدولية مبدأ شرعية الجريمة و ا*

 لا جريمة«من المبادئ الأساسية المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أنه 

ة هي وحدها التي لها تحديد صور ي التشريع السلطةي ذلك أنعنو ي»  أو بنصلا عقوبة إلا بقانون و

 )20](7[.السلوك المعاقب عليه، و العقوبات التي توقع على مرتكبيها

 المبدأ، ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية و التنفيذية و لذلك يفترض هذا

و القضائية، و أن هذه المهمة من شأن السلطة التشريعية وحدها، لأنها هي التي من حقها إصدار 

 ]7[.القوانين، و لا يجوز أن تكون من اختصاص السلطة التنفيذية

، و إلا لأفسح لها المجال التحكم، كما لا يجوز أن يعهد بهذه المهمة للسلطة القضائية

 ضاة جميعا بقانون يحكمون وفقا له، القُالتزامفضلا عما يؤدي إليه عدم 

 و على ذلك فإن سلطة القاضي ]7[.إلى تضارب الأحكام و اختلافها وفقا لوجهة نظر كل قاض

 تنحصر في تطبيق ما يضعه الشارع من نصوص في هذا الشأن، فالمدعي العام

ن يعتبر سلوكا معينا جريمة إلا إذا وجد نصا يقضي بذلك، فإذا لم يوجد مثل هذا النص، لا يمكن أ

اف للعدالة أو ضار بالمجتمع، و إذا وجد أن منفإنه لا سبيل إلى اعتباره جريمة و لو اقتنع بأنه 

م، فلا يجوز له أن يوقع من أجله غير العقوبة الواردةالسلوك مجر 

 )92](8[.في النص

التشريعات الجنائية اللاتينية على كافة أنظمتها بمبدأ الشرعية، و هي جميعا و تعقد 

و . Nullum Sinedege Nullum crimenلا جريمة و لا عقوبة إلا بنص -تسير في فلك مبدأ

 :هي تستند في ذلك إلى اعتبارات عديدة منها
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  لتحذير الأفراد حاجة السياسة الجنائية المعاصرة، تتطلب العمل بهذا المبدأ، و ذلك-أ

و إعلامهم بالقانون قبل أن يطبق عليهم، و حتى يكون المواطن على علم قبل أن يقدم على فعل 

 )20](9[. أو الأفعال المباحةالمحظورات

  منها أن الأفراد الذين يعيشونالاجتماعيةهناك مبررات تدعو إليها السياسة  -ب

عة للسلطة التشريعية، فالهدف الأساسي من هذه في مجتمع يجب ألا يخضعوا لإساءة استخدام الجما

 )20](9[.السلطة هو ضمان الحرية لكل فرد في المجتمع

 و على رأسها القانون الإنجليزي، -من ناحية أخرى فإن التشريعات الأنجلوسكسونية

قد عرفت مبدأ المشروعية، فالقانون الأخير مصدره المعرفة، و مع ذلك فقد ظهرت الحاجة إلى 

 Statute تكميلية منها النظم و اللوائح التشريعية مصادر

، و قد عمل القضاء الإنجليزي على استنباط Subordinate degislationو التشريعات التفويضية 

الأحكام من القانون العام و من الأحكام القضائية و السوابق القضائية، و تقيد القضاء كذلك بمبدأ 

 ]9[.المشروعية

 :دأ الشرعية نتائج تطبيق مب* 

يترتب على مبدأ الشرعية نتائج هامة، الأولى تتعلق بالقواعد التي يجب إتباعها عند 

 .تفسير القاعدة الجنائية، و التي تتطلب تفسيرا دقيقا

و الثانية تتعلق بعدم رجعية القاعدة الجنائية للماضي، و أما النتيجة الثالثة فمؤداها أن 

 )22](9[.القانونية الجنائية، هو مصدر القاعدة هالقانون وحد

  النيابة في ظل النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ.2.1.1.1

ذلك لأنها قررت  أهمية خاصة في مجال بحثنا هذا، و 1945 ماي 8 لندن لاتفاقية

 الإقليمي الاختصاصإيجاد محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين  لا يمكن  تطبيق 

 على الاهتماملا يقتصر   يعني أن هناك جريمة دولية تهم الأسرة الدولية ككل،هذا و. بشأن جرائمهم

 .)60](5[دولة بذاتها
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تكوين محكمة دولية لمحاكمة هذه الجرائم التي ليس لها محل جغرافي محدد،  يعني  و

وجوب إيجاد نظام تسير عليه هذه المحكمة بالرجوع إلى العرف الدولي من خلاله عن القواعد 

 .]5[ب إتباعهاالواج

ذكرنا، وضعت لائحة المحكمة  أن  لندن، كما سبق واتفاقيةبموجب البند الثاني من  و

 الاتفاقية التي تكونت بموجب نفس  والعسكرية، أي النظام القانوني الذي يجب أن تسير بموجبه،

كل دولة واحد عن (التي أشارت في اللائحة إلى وجوب تعيين لجنة تحقيق مكونة من أربعة أعضاء 

 .الادعاءمن مهامها وضع خطة لتوزيع العمل بين ممثلي ) الاتفاقموقعة على 

 أبواب، جميع الأحوال 7 مادة مقسمة على 30بمراجعة هذه اللائحة نجد أنها حددت  و

 ضمانات المتهمين أمامها، و إجراءاتها، و ، واختصاصها التي تخص المحكمة من حيث تشكيلها، و

 :هذا ما سنوضحه كالتالي و. كل ما يتعلق بأحكامها ، وإدارتها سلطاتها و

 :  من حيث تشكيلها-أولا 

ذلك بحجة أن  ، و)1المادة (نصت اللائحة على إنشاء محكمة عسكرية دولية 

 المحكمة العسكرية يقوم على أساس النظام الذي يوضع لها  وبذلك نتجاوز العقبات التي اختصاص

  المتعلق بموضوع الدعوىالاختصاصث تثيرها المحاكم العادية من حي

وتتكون المحكمة من أربعة قضاة أصليين يمثل كل واحد منهم دولة من الدول الأربعة . أو بمكانها 

ولكل قاض من هؤلاء القضاة نائب له يمكن أن يحل محله في حالة مرضه .  لندناتفاقيةالتي أنشأت 

تصدر  ، وبالانتخابة من بينهم رئيس المحكمة يختار أعضاء المحكم و. أو عند تعذر قيامه بالعمل

 .)4المادة (في حالة التعادل ترجح الجهة التي معها الرئيس  قرارات المحكمة بأغلبية الأصوات، و

 : من حيث  إختصاصها : ثانيا 

 احور الأوروبي الذين إرتكبومأنشئت المحكمة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب لدول ال

 اء في منظمات، إحدى الأفعال المنصوص عليهابصفتهم الفردية أو كأعض

 .)62](5[  من هذه اللائحة6في المادة 

لا يعفى من هذه المسؤولية الجنائية من ارتكب من هذه الأفعال أي كان ومهما كانت  و

قد يخفف العقاب، إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك، على من يثبت أنه  و). 7المادة (منزلته 
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إن كان ذلك العذر لا يعفيه من   هذه الأفعال، وارتكابهمرا صادرا له من رئيسه عند كان ينفذ أ

 ).8المادة (العقاب 

ة على محاكمة الأشخاص الطبيعيين، فقد منحت اللائحة للمحكمة حق محاكمة دزيا و

 الادعاءفي هذا الإطار قد وجه  يخ كمنظمات إجرامية، وراالمنظمات التي كانت تسيطر على ال

 :  إلى المنظمات التاليةالاتهامعام ال

 .مجلس الوزراء الرايخ -

 . الزعماء السياسيين للحزب النازي -

 .S.Sمنظمة الأس  أس   -

 . S.Dمنظمة الأس دي   -

 ). البوليس السري (منظمة  الجستابو  -

 . S.Aمنظمة الأس أي  -

 . المسلحةت هيئة أركان و قيادة القوا -

حكم عليه من قبل المحكمة العسكرية الدولية هذا ولا يمنع أن يحاكم الشخص، الذي 

 هذا بانتمائه لإحدى المنظمات الإجرامية، مرة أخرى أمام محكمة أخرى لجريمة لا تتعلق بانتمائه

هذا لا يعني محاكمة الشخص مرتين لجريمة واحدة، بل يعني أن هناك تعددا في  و). 11المادة (

  . كم الأخرىا المحاختصاصكمة الدولية لا يحجب  المحاختصاصالجرائم يجب معاقبته عنها، وأن 

             تستطيع المحكمة الدولية العسكرية و

قد تركت المادة  و. متى رأت أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك) 12المادة (أن تحاكم أي متهم غيابيا 

صة بالإجراءات التي ستعمل بها، على ألا تتعارض مع  للمحكمة الحق بأن ترسم القواعد الخا13

 .نصوص اللائحة

 : مركز النائب العام وعلاقته بالأجهزة الداخلية للمحكمة-ثالثا

 ممثلة لكل دولة من الدول الأربعة  يعاونهم ادعاءفقد نصت اللائحة على إنشاء لجنة 

ملة من الواجبات الفردية و  ، ولكل مدع  جالادعاءعدد من المختصين، يقومون جميعا بدور 

لكنها تركت وضع الإجراءات  قد وضعت هذه اللائحة الخطوط الرئيسية، و و. )132](10[الجماعية

قد قام ممثلوا النيابة  للدول المتحالفة بوضع مشروع أقرته المحكمة في  و. التفصيلية للنيابة العامة



 20 

 

 استبقاءتخول لها سلطة  ذي وضعته النيابةقد أضافت مادة في نهاية المشروع ال.  لهااجتماعأول  

 .)133](10[أو تبديل أية قاعدة من قواعد الإجراءات كما تضمنت اللائحة عدة قواعد  أخرى

اختارت   و، العامة ومعاونيهمن الدول الأربع الموقعة على اتفاق لندتفي الجانب التطبيقي عين و

  و Lord Lanrenceهو لورد لورانس  وهيئة المحكمة العضو الأصلي لبريطانيا رئيسا لها 

 .Robert Jackson  سونجاك ررو با، رئيسا لها هو القاضي  الأمريكي الادعاءاختارت لجنة 

 : حو التالي  نلنيابات العامة  الممثلة  للدول  الأربع كانت  على  ال

ئيس لجنة   و كان هو  ر Jakson النيابة العامة  الأمريكية  يرأسها  القاضي  جاكسون   -

 . الإدعاء  أو رئيس  النيابات 

 ديفيد  النائب  العام  وعضو  حزب  المحافظين دالنيابة  العامة  البريطانية  وكان يرأسها  ألسي -

 ، وتدخل محله السيرهارتلي  شوكروس 

Cchaucrous Sir Hartley   

  وزير العدل  سابقا  De Menthon النيابة  العامة  الفرنسية  وكان يرأسها  السيد دي  مانتو  -

 الوزير السابق ، و رئيس  مجلس  الجمهورية ،  De Ribes   Ch، ثم  حل  محله  دي  ريب  

 .   وعدة  معاونين  édgar Faureوكان يعاونه  السيد ادجارفور 

   Rudenkoكو  دن النيابة  العامة  الروسية  وكان  يرأسها  الجنرال  رو-

مباشرة الملاحقة ضد كبار مجرمي  ونه من أجل جمع الأدلة وبالإضافة إلى وفد يعا

 من اللائحة، 29، 15، 14 المواد اختصاصاتهايشكل ممثلو النيابة العامة لجنة حدوث  الحرب و

 أثناء المحاكمة و  قد تكون قبل المحاكمة أو قبلالاختصاصاتهذه 

 .)234](11[أو بعد المحاكمة

 :قبل المحاكمة) لاحقةمجنة التحقيق و الأو ل  ( الادعاء لجنة  اختصاص -1

 :  بما يلي14تختص هذه اللجنة وفق المادة 
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نائبه   إقرار خطة لتوزيع العمل بين ممثلي النيابة العامة، بحيث يتحدد لكل ممثل النيابة العامة و-

 .الادعاء محدد في إطار خطة عامة لعمل لجنة اختصاصهيئة الموظفين التي تعاونه  أو نوابه و

 .تحديد كبار مجرمي الحرب الذين تجب إحالتهم أمام المحكمة العسكرية الدولية  حصر و-

 . و الوثائق الملحقة بهاالاتهام التصديق على ورقة -

 طلب إجراءات المحاكمة بشأنها  إلى المحكمة مع المستندات المتصلة بها والاتهام إحالة ورقة -

 . حتى تضع المحكمة يدها على الدعوى

  من اللائحة13ضع مشروع بقواعد الإجراءات التي تتبعها المحكمة تنفيذا للمادة  و-

 . بدون  تعديله أو رفضهأوتقديمه للمحكمة للموافقة عليه مع  تعديله   و

وضعت لجنة الإدعاء  إحدى  عشر  قاعدة  خاصة  بالإجراءات  الواجب  إتباعها  أمام  المحكمة 

 : وهي 

 .  السلطة  المختصة  بالتصديق  على قواعد الإجراءات حول : القاعدة الأولى 

 . حول كيفية  تبليغ  المتهمين بالتهم  وحق  المتهمين  في تعيين  المحامين عنهم : القاعدة الثانية 

 . حول  إعداد  نسخ  الوثائق  الإضافية :  القاعدة الثالثة 

 حول  أدلة  الدفاع : القاعدة الرابعة  

 . حول  المحافظة  على النظام  خلال  الجلسات  : القاعدة الخامسة

 . حول  حلف  اليمين  والشهود : القاعدة السادسة 

 . حول  الإلتماسات و الطلبات قبل  المحاكمة  وأصول  الإجراءات : القاعدة السابعة 

 حول سكريتارية المحكمة :  القاعدة  الثامنة 

 الخطيرة حول المرافعة والوثائق : القاعدة التاسعة 

 . حول  حفظ الوثائق المهمة : القاعدة العاشرة 
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  )235](11[.حول تاريخ  نفاذ  القواعد  وحق تعديلها : القاعدة الحادية عشرة 

يجب على اللجنة المذكورة أن تتخذ قراراتها بشأن المسائل المذكورة أعلاه  و

ا، بطريق التناوب عند الضرورة، عليها أن تعين رئيسا له إقرارها لأغلبية، و بالتصويت عليها و

فإذا تساوت الأصوات بشأن إحالة متهم على المحكمة أو الجرائم المنسوبة إليه فإنه يؤخذ باقتراح 

 .)236](11[قد وجهت التهم ضده النيابة العامة التي طلبت إحالة هذا المتهم إلى المحكمة، و

 :أثناء المحاكمة  قبل والادعاء لجنة اختصاص -2

التي جاء فيها أن يقوم أعضاء   من اللائحة و15 المادة الاختصاصاتذه حددت ه

 :النيابة بصورة فردية أو جماعية بالوظائف التالية

 تقديمها قبل المحاكمة فحصها و جمعها و التحري عن الأدلة الضرورية و  البحث و-

 .أو أثنائها

عليه طبقا للفقرة ج من المادة الرابعة  للتصديق الادعاءتقديمه إلى لجنة   والاتهام إعداد تقرير -

 .عشرة

كذلك سماع الشهود الذين يكون سماعهم   تمهيديا أو أوليا، واستجواباستجواب المتهمين ا القيام ب-

 .ضروريا لصفة تمهيدية أو أولية

 . العام أمامهاالادعاءممارسة وظيفة   تمثيل النيابة العامة أثناء المحاكمة و-

بصفة خاصة تعيين من يقوم بوظيفة  قيام بالأعمال التي يمكن أن تسند إليهم، و تعيين ممثلين لل-

 . العامالادعاء

 )236](11[.متابعتها أثناء سيرها إعداد الدعوى و  القيام بكل عمل يبدو لهم ضروريا لتهيئة و-

لا يجوز سحب أي شاهد أو متهم تحتجزه إحدى الدول المتوقعة من حراستها دون  و

 لوظيفتها الادعاء يلاحظ على هذا القيد أنه قد يؤثر، بل قد يعرقل، أداء لجنة التحقيق و ، وموافقتهما

 في كل دعوى، واحد أو الاتهام من اللائحة في فقرتها الأولى أن يتولى مهمة 23كما تنص المادة 

 يحق لكل واحد أكثر من ممثلين النيابة العامة، و
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  أو بتكليف أي شخص آخر يفوضه،ذاتههؤلاء القيام بأعباء مهمته،  من

 .]11[في ذلك

 : بعد المحاكمةالادعاء لجنة اختصاص -3

 مجلس الرقابة اكتشفإذا .....  من اللائحة على أنه في حالة الإدانة 29نصت المادة 

من شأنها أن تشكل تهمة  بعد إدانة أحد المتهمين و الحكم عليه، أدلة جديدة يرى أنه على ألمانيا، و

  والادعاءأي لجنة  (14 هذا المتهم، فإنه يرسلها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة جديدة ضد

 .)237](11[زمة في مصلحة العدالةلالكي تتخذ الإجراءات التي تراها ) التحقيق

دور النيابة العامة في   السابقة للنيابة العامة و تشكيلها، والاختصاصاتيلاحظ على  و

أطراف الدعوى شأنها   جزءا متمما للمحكمة و إنما هي طرف مستقل منالدعوى، أنها لا تعتبر

هيئة الدفاع عنهم، تجلس في مواجهتهم على أرض قاعة المحكمة وليس على  شأن المتهمين و

 أمام محكمة نورمبرغ مستوحي الادعاءتمثل  هذا النظام للنيابة العامة التي القوس بجانب القضاة، و

التحري التي تأخذ به  الأنجلوسكونية، و نظام التنقيب و ي تأخذ به البلادمن النظام الإتهامي الذ

 يسير البلاد اللاتينية و من

 .]11[في مجراها

متكامل  هاز واحدجوالنيابة العامة التي أنشأتها لائحة محكمة نورمبرغ هي في الحقيقة 

تمثل هيئة النيابة كلها، و التحقيق كل نيابة  يندمج فيه النيابات الأربع المتعددة التي تمثل كل دولة، و

سوريا أو النيابة   الذي يتولاه قاضي التحقيق في لبنان والابتدائيالذي تقوم به ليس هو التحقيق 

 الكويت، إنما هو تحقيق أولي العامة في مصر و

 إلى الاتهامتمهيدي يمكنها من تحديد المتهمين و جرائمهم وإحالتهم بمقتضى ورقة  أو

 .)238-237](11[المحكمة

 في تكمن  إلا أن أهميتها، الموجهة إلى محكمة نورمبرغالانتقادات رغم في الأخير و

نها أخرجت قواعد القانون الدولي من واقعه النظري إلى الواقع العملي، فأقامت العدالة بشكل كو

  .)39](12[فعلي، وكانت سابقة فذة تأكدت بموجبها المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية



 24 

 

le tribunal de Nuremberg  est ensuite  passé  à la  question  de la 

responsabilité  individuelle  des 22 accusés pour  les  crimes  visés  dans  la  

première  et  le  deuxième chef l’acte  d’accusation : huit ont  été  déclarés 

coupable des  crimes  visés  dans  le deuxième ; quatre  ont  été reconnus non  

coupable  des crimes visés dans le deuxième ; quatre ont été  reconnus  non 

coupables   des crimes  visés  dans  l’un et  l’autre ; six ont été reconnus  non  

coupable  des  crimes visés  dans la première et n’avaient pas  été  inculpés 

des  crimes  visés  dans  le deuxième . 

 النيابة في ظل النظام الأساسي لمحكمة الشرق الأقصى طوكيو.3.1.1.1

 ماي من نفس العام وإنتهت من 03 ، وبدأ العمل في 1946 جانفي 19أنشأت محكمة طوكيو في 

القائد العام للقوات الحليفة الجنرال ماك آرثر  قضاة وقد سمي   . 1948 نوفمبر 04عملها في 

 قاضيا  برئاسة القاضي الأسترالي ويليام وب كما إختار القائد العام أيضا 11المحكمة  وعددهم 

 25النائب العام للمحكمة ونوابه ،  وقد أدانت المحكمة  كل المتهمين الذين مثلوا أمامها وعددهم 

وكانت هذه الأحكام . ة وليس كأعضاء في منظمات إجرامية متهما حوكموا بصفتهم الشخصي

 سنة 20 حكما بالسجن المؤبد ،  وحكم واحد لدة 16 أحكام  بالإعدام ، و 07:  الصادرة كما يلي 

وقد عارضت الولايات المتحدة محاكمة الإمبراطور الياباني هيرو هيتو .   سنوات 7وحكم آخر ب 

م يرضى موقف الولايات المتحدة هذا رئيس المحكمة السيد ويليام ونجحت في تجنيبه المحاكمة  ، ول

. ربما كان الإمبراطور لا يريد الحرب ولكنه وافق عليها وأقر كل ما يتعلق بها : رب الذي قال 

ولهذا فقد أساء إستعمال صلاحياته ، حتى ولو كان صحيحا ما قيل بأنه كان سيقتل إذا رفض القتال 

 )904](13[إلخ........ ،  

، أصدر القائد الأعلى 02/09/1945 بتاريخ استلامهاإثر توقيع اليابان على وثيقة 

إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكرية " ماك آثر" للسلطات المتحالفة في اليابان الجنرال الأمريكي 

 .)49](14[دولية للشرق الأقصى

ن القضاة  الإحدى    بعد أن  قام  الجنرال  ماك آثر بتعيي19/01/1946تم ذلك في  و

استندت محكمة طوكيو بالنسبة للإجراءات  و. ]14[هعشر  وكذا  النائب  العام  للمحكمة  ونواب
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التي لا تختلف  عن   و،كمة على لائحة صادرة عن القيادة العليا للسلطات  المتحالفةاوالمح

، 1946/ 03/05مضمونها عن لائحة محكمة نورمبرغ إلا قليل، بدأت  المحكمة أعمالها في 

  وهذا ما سنوضحه من خلال لجنة الشرق )50-49](14[.04/11/1948وأصدرت  أحكامها في 

 . الأقصى

 :1946في طوكيو )  المحكمة العسكرية ( لجنة الشرق الأقصى  -أولا

 بموسكو 1945في ديسمبر  ) FEC( تمت الموافقة على تشكيل لجنة الشرق الأقصى 

 .يات لطلب الإتحاد السوفياستجابة

تركت السيطرة على اللجنة للولايات المتحدة،  وقد تكونت  اللجنة  من إحدى   و

عشرة دولة مع منح  حق  الفيتو  للحلفاء  الأربعة  الكبار، وقد  نقلت  اللجنة  توجيهاتها من مقرها  

، وقد  منعقدا  في طوكيو"    مجلس  الحلفاء لليابان باسمبواشنطن  إلى مجموعة استشارية  عرفت  

بريطانيا  والصين والإتحاد   المجلس  في الولايات المتحدة و   عضوية هذا انحصرت

 .)36](15[السوفياتي

لقد كانت لجنة الشرق الأقصى كيانا سياسيا وليس تحقيقيا، ولقد لعبت اللجنة دورا  و

رى  متصلة  هاما في توفير مظلة سياسية للحلفاء  المتحدين  في المحاكمات فضلا عن سياسات  أخ

 .بمحاكمة مجرمي الحرب المشتبه فيهم  وتنفيذ  العقوبات والإفراج عنهم

في النهاية أصبحت لجنة الشرق الأقصى كجمعية مناقشات وعندما تم التوقيع في  و

 .)37](15[النهاية على اتفاقية سلام  مع  اليابان ، ماتت اللجنة موتا هادئا

إختصاص الجنرال دوجلاس ماك آرثر القائد لقد أصبحت المسائل الإحتلالية من  و

الذي عارض  إنشاء  اللجنة لأنها أعطت  للإتحاد  السوفياتي   و ) Scap(الأعلى لقوات الحلفاء 

إن طبيعة تركيب  وإجراءات اللجنة  جعلتها  عقيمة في "  دورا  حق  الفيتو  وعلق  عليها قائلا 

 .]15[آخر  الأمر

لجنرال ماك أرثر بصفته القائد الأعلى لقوات الحلفاء في  أعلن ا1946 يناير 19في  و

  المحكمة  العسكرية  الدولية  IMTFESمنطقة لباسيفكي ونيابة عن لجنة الشرق الأقصى إنشاء  
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دق الجنرال ماك أرثر على لائحة التنظيم ا و في نفس اليوم ص.)38-37](15[للشرق  الأقصى

 . بعد بناء على أمرالإجرائي لتلك المحكمة التي عدلت فيما

فقد نصت المادة الأولى من لائحة محكمة طوكيو على أن تنشأ محكمة عسكرية دولية 

 .للشرق الأقصى لتوقيع جزاء عادل وسريع على مجرمي الحرب الكبار بالشرق الأقصى

 : مركز النائب العام وعلاقته بالأجهزة الداخلية للمحكمة-ثانيا

ي م تعهد إليه أعمال الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد مجريعين القائد الأعلى نائبا عاما

تهم، ولكل دولة من الدول التي كانت في حرب مع اليابان أن مالحرب الذين تختص المحكمة بمحاك

 ]11[.)  من اللائحة08المادة (تعين عضو لدى النائب العام 

 نائبا عاما  keeman Josefقد عين القائد العام ممثل الولايات المتحدة جوزيف كيمان و

  عشر وكيلا يمثلون  الدول الأعضاءىحدإيساعده   لدى المحكمة و

 .)262](11[في المحكمة

 تسير المحاكمة وفقا لبعض القواعد الإجرائية المعمول بها في نورمبرغ و

 . الدفوع  والادعاء سماع الشهود و من حيث إجراء المحاكمة و

وحتى أوائل القرن الأخير من القرن في الأخير منذ محاكمات نورمبرغ وطوكيو 

 .لم تنشأ محاكم دولية جنائية ولم تعقد محاكمات المتهمين في جرائم دولية العشرين

  1991وكان علينا أن ننتظر الأحداث الأليمة التي وقعت في يوغسلافيا سابقا منذ عام 

ة، وذلك بمحاكمتهم أمام لنرى تحرك مشاعر المجتمع الدولي مطالبا بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولي

 .1993محكمة دولية جنائية تنشأ لهذا الغرض في سنة 

على كل حال سيختصر بحثنا الآن عن المحاكم الدولية الجنائية القائمة حتى يومنا  و

 محورين الضمنذلك   يوغسلافيا السابقة و روندا وتيهما محكم و. هي محاكم مؤقتة و. هذا

 :التاليين
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 : العامة في ظل النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا النيابة.4.1.1.1

 م بتشكيل محكمة 93 /808 أصدر مجلس الأمن قراره رقم ، م1993 فبراير 22بتاريخ 

لمحاكمة الأشخاص المتهمين بإرتكاب إنتهاكات خطيرة  لحقوق الإنسان في . جنائية دولية

 رار الأوليعد هذا الق و.  م 1991يوغسلافيا  السابقة منذ سنة 

 عقب  الحرب العالمية  1946طوكيو   م  و1945من نوعه منذ محاكمات نورمبرغ سنة 

كان هذا الأمر من أهم ردود فعل الأمم المتحدة على الجرائم التي حدثت في  و .)140](10[الثانية

ا هذه الدولة لغرض إنشاء آلية قضائية تمكن المجتمع الدولي من خلالها تحقيق عدة أهداف منه

الإسهام في دعم السلام بإقامة العدل لضحايا جرائم إبادة الأجناس البشرية والقتل والتعذيب 

على إثرها يمكن القول بأن إنشاء المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة  و. )145(]10[والاغتصاب

  وسوف يتيح عمل المحكمة يشكل سابقة هامة لغرض الوصول إلى إنشاء محكمة جنائية دولية، و

 خبرتها مصدرا قيما لوضع القواعد التي تمكنها

 الجسيمة للقانون الدولي الإنساني حيث الانتهاكاتمن أن تحاكم وتعاقب على المستوى الدولي 

 لضرورة استجابةوأخيرا فإن إنشاء هذه المحكمة الدولية كان . ترتكب تلك الجرائم وأيا كان مرتكبها

ي وللدفاع عن قيم التضامن والحضارة والقانون  فراغ في القانون الدولدولية، لملأ

دون الحاجة لموافقة مختلف  وقد استند مجلس الأمن عند قراره بإنشاء المحكمة،. )146](10[الدولي

 الدول عن طريق المعاهدات أو التصويت في الجمعية العامة

المتعلقة بالصفة  25 من الميثاق، وكذلك المادة 39 و 24إلى السلطات المخولة له في المادتين 

بالتالي تصبح المحكمة الدولية المنشأة أحد فروعه  و. الإلزامية لقرارات المجلس في مواجهة الدول

 المنشأ 780 رقم  تأكيدا لما سبق ذكره صدر قرارو. ]10[ من الميثاق24المهمة وفقا لنص المادة 

  للتقصي عن جرائم الحرب1993للجنة الخبراء لعام 

 المنشأ للجنة 780 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1993 أكتوبر عام 06في .سابقةفي يوغسلافيا ال

مة لمعاهدات جنيف والإنتهاكات يالخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة عن المخالفات الجس

وما نتج عن قرار .الأخرى للقانون الدولي الإنساني وذلك في الصراع الدائر في يوغسلافيا  السابقة

طلب مجلس الأمن  من السكرتير العام وبصفة عاجلة تشكيل  لجنة :الخبراء ما يلينشأة لجنة 

 1992 لسنة 771محايدة من خبراء تكون مهمتها تقييم وتحليل المعلومات المقدمة على إثر القرار 

  جمع معلومات  أخرى  من 1992  لسنة 771والقرار الحالي ، وللجنة  الخبراء تنفيذا لقرار  

تها  أو الكيانات  من أجل تقديم  تقرير نهائي  للسكريتير العام حول  المخالفات خلال تحريا
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الجسيمة لمعاهدات جنيف  والإنتهاكات الأخرى للقانون الدولي  الإنساني والتي ارتكبت  في 

 .أراضي بيوغسلافيا  السابقة

ة المتعلقة بإنتهاكات  قد فسرت  لجنة  الخبراء مهامها على أساس جمع المعلومات والأدلة الممكن و

 .القانون الإنساني الدولي وذلك في حدود إمكانياتها وقدراتها

 ساعة عن شرائط 300 ألف صفحة من المستندات  وما يزيد عن 65قد أسفرت جهود اللجنة عن  و

 . صفحة من التحليلات3300الفيديو فضلا عما تضمنته ملاحق التقرير النهائي للجنة الخبراء من 

أوت  في الفترة أفريل و  تسليم كل هذه المعلومات والأدلة  إلى المدعي العام للمحكمةقد تم و

1994. 

لم ،إن إنشاء كيان دولي للتحقيق له أوسع الإختصاصات للمحكمة  الممكنة منذ محاكمات نورمبرغ

يكن المراد منه الوصول إلى تسوية سياسية نظرا لأن الزعما ء المشاركين في المفاوضات قد 

صبحون أيضا  هدفا لتلك التحقيقات ، ولذا  فإن مفاوضات التسوية السياسية كان من غير الممكن ي

 .الوصول إليها مع وجود تلك التحقيقات الجنائية وإحتمال توجيه الإتهامات إليهم

 زيارة ميدانية تضمنت  إستخراج الجثث من المقابر الجماعية 35قد قامت لجنة الخبراء  بـ  و

 أصدر مجلس 1993 فبراير 22في  .بر  تحقيق دولي  حول جريمة الإغتصاب الجماعيوإجراء أك

 :قت للجنة الخبراء  والذي نص على ما يليؤ تعقيبا على أول تقرير م808الأمن القرار رقم 

عن الإنتهاكات الجسيمة  قرر مجلس الأمن إنشاء محكمة جنائية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين

 .1991دولي والتي ارتكبت في أراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام للقانون الإنساني ال

ر العام تقريرا حول  إنشاء المحكمة  الجنائية الدولية ي  أن يعد السكريت808قد تطلب القرار  و

ر العام تقريرا تضمن مشروع  يوتنفيذا  لذلك القرار  أصدر  السكريت.    يوما 60الخاصة خلال 

 .ة على مواد النظام الأساسيالنظام الأساسي للمحكم

أقر مشروع السكريتير   و،  بإنشاء المحكمة827على ذلك أصدر مجلس الأمن القرار  و

  بمقرها في 1993 مايو 25في  من ثم إكتسبت المحكمة وجودها القانوني ، ولالعام بدون تعدي
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 أوت 15ه في  تم إنتخاب القضاة  وشغل المدعي العام   مكتب1993 سبتمبر 15لاهاي ، وفي 

 ."المحكمة  الجنائية الدولية ليوغسلافيا  السابقة " أطلق القضاة على المحكمة إسم  ، و1994

 : مركز النائب العام وعلاقته بالأجهزة الداخلية للمحكمة-أولا

 مسئولةإن تنظيم المحكمة الدولية يعكس الوظائف التي تقوم بإنجازها بما أن المحكمة 

 خطيرة للقانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا انتهاكات عن لمسئوليناعن محاكمة الأشخاص 

 السابقة، فإن الطابع القضائي هذا يستدعي أن تتألف المحكمة

من الأجهزة المحصورة في نطاق أي قضاء دولي جنائي وهو هيئة قضائية وهيئة الإدعاء وقلم 

 .)77](16[المحكمة

 11ة الجنائية ليوغسلافيا السابقة المواد من ملقد كرس النظام الأساسي للمحكمة الدولي

 لبيان هيئات المحكمة الدولية وأصول المحاكمة فيها و المسائل الأخرى ذات العلاقة، 34إلى م 

ويبدو من خلال هذا النظام الأساسي أنه أريد له  أن يكون قدوة يقتدى به في أي نظام أساسي لأي 

 .]16[محكمة دولية جنائية خاصة أخرى

 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة ليوغسلافيا 11رض المادة تع

 :السابقة هيئات المحكمة و هي

 .  الاستئنافالدوائر و عددها دائرتان للمحاكمة ودائرة  -1

 .مكتب المدعي العام -2

  .            قلم مشترك للدوائر ومكتب المدعي العام -3

 : محكمةدوائر الب  علاقة المدعي العام-1

 من النظام الأساسي، 12 عشر قاضيا حسب المادة إحدىتتألف المحكمة الدولية من 

  وتضم كل دائرة من دوائر المحاكمة ثلاثة قضاة بينما تتكون 11موزعين على ثلاث دوائر مادة 

 من خمسة قضاة عن طريق آلية معينة ، حيث يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الاستئنافدائرة 

ول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء والتي تحتفظ ببعثات مراقبة دائمة  الد

 يوما 60في مقر الأمم المتحدة إلى ترشيح شخصيات لشغل منصب قضاة في المحكمة وخلال مدة 

 من دعوة الأمين العام لكل دولة
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ن العام بعدها ي يحيل الأمأن تسمي مرشحين يحمل كل منهما جنسية مختلفة عن جنسية الآخر ،

الترشيحات التي يتلقاها إلى مجلس الأمن الذي يختار من بين هذه الترشيحات قائمة تتضمن ما لا 

 على الأكثر أن يتم مراعاة التمثيل المناسب ، مرشحا23 مرشحا  ولا تزيد عن 22يقل على  

النظام الأساسي  لمحكمة   من 09هذا مماثل للمادة -للأنظمة  القانونية الرئيسية في العالم

يرفع رئيس مجلس الأمن القائمة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة   و-العدل الدولية

وتنتخب الجمعية العامة من تلك القائمة التي اختارها مجلس الأمن القضاة الإحدى عشر، وفي حالة 

ئيس مجلس الأمن والجمعية شغور منصب أحد القضاة يسمي الأمين العام وبعد استشارة كل من ر

 . من النظام الأساسي13، م 1العامة شخص تتوفر فيه المؤهلات والشروط التي حددتها الفقرة 

 أشخاصا على خلق رفيع و أن تتوفر فيهم صفتا  التجرد اأن القضاة يجب أن يكونو( وجاء في هذه 

شرط  للتعيين في أرفع المناصب  حائزين على المؤهلات التي تجعلها  بلدانهم اوالنزاهة وأن يكونو

القضائية ويراعى في تشكيل هذه الدوائر خبرة القضاة في مجال القانون الجنائي والقانون الدولي  

، إن النزاهة  الأخلاقية وإستقلالهم  وكفاءتهم  تمثل عوامل ) بما في ذلك القانون الدولي الإنساني

برات السياسية  وأن نص هذه المادة من المفاهيم بالغة الأهمية  في استقلالية المحكمة من الإعت

 . الدولية الضرورية بأي تنظيم قضائي دولي 

 من مشروع النظام 06 من النظام الأساسي بمحكمة العدل الدولية والمادة 02 راجع كذلك المادة 

نتخب هؤلاء  ولقد  إ- 1. الأساسي للمحكمة الجنائية  الدولية الدائمة ، المشار إليه في نفس المرجع 

 من النظام الأساسي وهو 14القضاة من بينهم رئيسا للمحكمة الدولية تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 

 ويتولى رئاسة الاستئنافويعد رئيس المحكمة عضو في دائرة ) ايطاليا (السيد أنطونيو كاسييز 

مي تعود للخصوم وليس وهذه المهمة يسيرة لأن إدارة الدعوى وفق النظام الإتها( ياجراءاتها 

للمحكمة الدولية فالمدعي العام  والخصوم هم الذين يستجوبون الشهود والمتهمين  ولكن رئيس 

ويتولى رئيس المحكمة بعد التشاور  ) المحكمة هو الذي يشرف على النظام وحسن سير المحكمة 

العام للأمم المتحدة مع قضاة  المحكمة توزيع القضاة على دائرتي المحاكمة ، ويستشير الأمين 

  من النظام الأساسي عن تقديم تقرير سنوي عن المحكمة الدولية وأعمالها  34 حسب المادة مسئولا

ونشاطاتها إلى مجلس الأمن والجمعية العامة وقضاة المحكمة يعملون في الدائرة التي كلف كل 

قضائية في الدائرة وقضاة واحد بها فقط ، وقضاة كل دائرة ينتخبون رئيسا يتولى الإجراءات ال
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مصر ، أستراليا ، باكستان ، الصين ، فرنسا ، كندا (المحكمة الدولية حاليا يحملون الجنسيات التالية 

 )79](16[)ريكا ، ماليزيا ، نيجيريا  الولايات المتحدة الأمريكية ا، كست

 
عليهم نفس قواعد ، وتطبق انتخابهم سنوات ويجوز إعادة 4 قضاة المحكمة مناصبهم لمدة ليشغ

 وشروط الخدمة المطبقة على قضاة محكمة العدل الدولية
 . )13 م 5ف (

 قائمة بأسماء 20/08/1993 المؤرخ في 857كان مجلس الأمن قد اتخذ بقراره رقم  و

  مرشحا يحملون جنسيات الدول الأعضاء من منظمة الأمم المتحدة23

 .سراحد يحمل جنسية دولة غير عضو هي سوياو مرشحا و

 :  مكتب المدعي العام-2

 :  السند المرجعي لهيئة الإدعاء-أ

يحدد النظام الأساسي لهذه المحكمة قواعد الإجراءات بالشكل الذي يحقق استقلالية 

أن تكون   للدول المسؤولية الأولى في   و،وحيادية المحكمة وعدم خضوعها للإعتبارات السياسية

ها إلى قرار ئديها الرغبة والقدرة في ذلك،   أنها تستند في إنشا إذا كانت ل،الفصل في هذه الجرائم

صادر من مجلس الأمن وليس إلى اتفاق دولي أو معاهدة دولية يعني تعتبر أحد الأجهزة التابعة 

 و بالتالي لا يتوافر لها الإستقلال الكافي أثناء قيامها بوظيفتها القضائية، بل وهي ،لمجلس الأمن

 .سياسية في المجتمع الدولي بصفة عامة وفي مجلس الأمن بصفة خاصةتتأثر بالظروف ال

أما بالنسبة للمدعي العام ومعاونيه، حيث يعينهم مباشرة رئيس مجلس الأمن أو 

 )778](17[.السكريتير العام حسب الأحوال

-  contrairement  au rapport du comité de juriste français  qui preconisait un 

organe  d’instruction  et de  poursuite collégiale,  le  secrétaire  générale  des  

nations  unis  à retenu  la formule  d’un procureur unique pour  le T.P.I.Y, qui  

est devenu  par la  suite  le procureur commun aux deux tribunaux ad hoc : il 

est  nommé par le conseil de sécurité sur proposition du secrétaire  générale 

pour 4 ans renouvelables se sont succédés à cette fonction richard  goldstone,  
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louise arbour  et carla del ponte le procureur est assisté   d’un  procureur 

adjoint pour chacun  des tribunaux 

 ]18[.مستقلة وطبقا للمبادئ العامة للقانون فإن المحكمة ككيان قانوني يجب أن تكون

 هذا يجدر القول أن تبعية الكيان لمجلس الأمن لا ينال في حد ذاته و

 من النظام الأساسي على استقلالية الإدعاء في هذه 16من استقلال المحكمة حيث نصت المادة 

 .ا من قبل مجلس الأمنالمحكمة على الرغم من كونه معين

قد كان التراخي لمدة عام في تعيين ريتشارد جولدستن كمدع عام للمحكمة دليلا على  و

  نص على أن تقوم لجنة 827،  وذلك على الرغم من أن القرار رقم ]18[تسييس تلك المحكمة

نة الخبراء مبكرا ، إلا أنه تم إنهاء أعمال لج]19[الخبراء بمواصلة عملها  حتى يتم تعيين مدعي عام

 .1994 يوليو 15، بينما لم يتم تعيين المدعي العام  إلا  في 1994 أفريل 30بقرار إداري في 

 البيروقراطي من قطع الصلاة بين لجنة الخبراء ؤو على الرغم مما قد يسببه التباط

م إلا أن رئيس والمدعي العام الذي كان مطالبا بالبدء فورا في تحقيقاته مع تأجيل أي قرارات إتها

 .)58](15[اللجنة والمدعي العام جولد ستون إستطاعا إرساء إتصال مباشر بينهما

في خلال أشهر قليلة من توليه منصبه استطاع المدعي العام أن يصدر قرارا بإتهام  و

، تم توجيه الإتهام 1995 شخصا وذلك على الرغم من المصاعب التي واجهته وحتى مايو سنة 22

 .)59](15[صا شخ75إلى 

 : هيئة الإدعاء العام-ب

 يعمل بصورة مستقلة  العام في المحكمة الدولية جهاز منفصل والادعاء

بذلك فإن  واضعوا النظام الأساسي   و، )161 ، م 2ف(  أجهزة المحكمة الأخرى  بقيةعن

والذي أخذت )  يةونس  فكرة  النظام  الإتهامي السائد في البلدان الأنجلوسكاستوحواللمحكمة الدولية 

  كبيرا عن النظام  التحقيقي السائد في النظام اختلافابه  محكمة  نورمبرغ  والذي  يختلف 

(  العام  في النظام الإتهامي  طرفا مستقلا عن أطراف  الدعوى الادعاءحيث أن  ) الأوروبي 

وليس على  ( شأنها شأن  الدفاع  ويجلس في مواجهته  في قاعة المحكمة) وليس  طرف  متهم 

 عن المسئولينو يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق مع الأشخاص ). القوس بجانب القضاة 
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 ، 01/01/1991 الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في يوغسلافيا السابقة منذ الانتهاكات

 )  16 ، م 1ف (ولا يوجد جهاز تحقيق خاص  ويتولى المدعي العام إقامة الدعوى ضد المتهمين 

 العام من مكتب المدعي العام وما يلزم  من موظفين مؤهلين آخرين الادعاءويتألف جهاز 

 أقسام ، مكتب المدعي  العام ، قسم التحقيقات 4 وينقسم حاليا جهاز الإدعاء العام إلى ).16،م3ف(

 )3](20.[،  قسم الخدمات القانونية ، قسم المعلومات والتسجيلات

تم  .لمدعي العام عن طريق مجلس الأمن بعد تسميته من قبل الأمين العاميتم تعيين ا

توجيه عدة انتقادات إلى طريقة تعيين المدعي العام من قبل مجلس الأمن حيث كان من الأفضل أن 

وكما )  خوفا من أن يمس بإستقلال المدعي العام ( يتم تعيينه  بنفس طريقة تعيين قضاة المحكمة 

مدعي العام لوحده  بمهام التحقيق وملاحقة المتهمين ، وإقتراح البعض أن يكون هناك انتقد تكليف ال

 )45-40](17[جهاز تحقيق خاص أو هيئة مؤلفة من عدة أشخاص تقوم بهذه المهمة

 : سلطات المدعي العام-ج

يمارس المدعي العام أعماله لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد وتنطبق عليه شروط 

، أما بالنسبة لموظفي مكتب المدعي  )  16 ، م 4ف (صة للأمين العام للأمم المتحدة الخدمة الخا

 ) 16 ، م 5ف(العام فيتم تسويتهم من قبل  الأمين العام للأمم المتحدة بعد توصية من المدعي العام 

 . 

ويقوم بتقييم ما يوجد تحت يده من معلومات، ثم يقرر على أساسها ما إذا كان من 

 .  أم لابالادعاءالمناسب أن يقوم  والملائم 

صفة خاصة و ب الإجراءات اللازمة للتحقيق لاتخاذ إلى أي مكان الانتقالله حق  و

 التي وقعت فيها الجرائم الدولية، ويجوز له في سبيل ذلك أن يطلب  مساعدة الحكومات الأماكن

 وجود أدلة وقرائن كافية على فإذا قرر المدعي العام. )276](11[والسلطات المعنية في هذا الشأن

 التي يجب أن يبين فيها بالتفصيل الوقائع والجريمة أو الجرائم الاتهام، يقوم بإعداد ورقة الاتهام

المنسوبة إلى المتهم بشرط أن تكون من تلك التي نص عليها نظام المحكمة ثم يحيل بعد ذلك ورقة 

 .)178](11[ في دائرة محكمة أول درجةالاتهام
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مراجعتها، فإذا رأى أن الأدلة   بفحصها والاتهامم القاضي الذي أحيلت إليه ورقة يقو و

 والقرائن التي استند إليها المدعي العام كافية، أيد قرار الإحالة فإذا

 إلى الاتهامفضل أن ينص نظام المحكمة على أن ترسل ورقة يوكان . م يقتنع بذلك رفض الإحالةل

 .اضي من قضاة دائرتي المحكمةرئيس الدائرة وليس إلى أي ق

الإحالة، يكون له، بناء على طلب المدعي العام سلطة   والاتهامفإذا أيد القاضي قرار 

والحجز وكل أوامر ) التوقيف (الاحتياطيإصدار الأوامر ومذكرات القبض والإحضار والحبس 

 .)19م (أخرى يراها ضرورية لسير الدعوى 

 التحقيق بحكم منصبه أو بناء على المعلومات إجراءات يقوم المدعي العام بالبدء في و

التي يحصل عليها من أي مصدر خصوصا من أجهزة الأمم المتحدة وحكومات الدول والمنظمات 

 .غير الحكومية

وله سلطة استجواب المتهمين والمجني عليهم والشهود وكذلك جمع الأدلة وإجراء 

 .)148](10[خابهمالتحقيقات في المكان عينه ويجوز إعادة انت

إلا أن أعمال وسلطات وفعاليات هذه الهيئة ليست في المستوى المطلوب، بل هي قليلة 

 : وعديمة الجدوى وذلك للأسباب التالية

 كون المدعي العام يعين من قبل مجلس الأمن بناء على ترشيح الأمين العام الأمر الذي يؤدي إلى -

ى داخل المجلس بالرغم من وجود القضاة بشروط و  السياسية للقوى العظمالاعتباراتدخول 

 .أوصاف متعددة ولكنهم في الأخير يختارون من قبل هذا الأخير

 جرائم دولية وتقديمهم بارتكاب افتقار هذه الهيئة لأن تكون لها الصلاحية بالقبض على المتهمين -

 .للمحاكمة

 فإن الأمر ليس الاستقلالظ لهم قدرا من فحار قضاة المحكمة الدولية يتم بطريقة تيختاإذا كان   و-

 حيث يعينهم مباشرة رئيس مجلس الأمن ،كذلك بالنسبة للمدعي العام ومعاونيه وموظفي قلم الكتاب

وهذا يعني عدم استقلال هؤلاء في مواجهة الجمعية ومجلس . أو السكريتير العام حسب الأحوال

 .الأمن
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 طته التقديرية في إحالة التحقيقإن ما يجريه المدعي العام من تحقيقات وسل

  .إلى أحد قضاة المحكمة من عدمه، أي في إقامة دعوى على المتهمين يجعل منه خصما وحكما

صفة المحقق، كما يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في   والادعاءأي يجمع بين يديه صفة 

 الاختصاصاحب هذا من لا يحيلهم، وهو وحده صو   يحيلهم من المتهمين إلى المحكمةناختيار م

 .الواسع كونه معين من رئيس مجلس الأمن

 : علاقة المدعي العام بقلم كتاب المحكمة-3

يلعب قلم المحكمة دورا لا يقل أهمية عن بقية هيئات المحكمة في إنجاز مهامها 

 من النظام 17/،م2ف(ويتألف قلم المحكمة من  المسجل  وما يلزم  من الموظفين الآخرين 

 ويتم  تعيين  المسجل من قبل  الأمين  العام للأمم  المتحدة  بعد التشاور  مع رئيس  الأساسي 

نه وتكون  أحكام وشروط خدمة  المسجل  يالمحكمة الدولية  لمدة  أربع سنوات  ويجوز إعادة  تعي

والمسجل   ، )17/ ، م3ف (هي نفسها  الخاصة  بخدمة الأمين  العام المساعد  بالأمم المتحدة 

لحالي  للمحكمة  الدولية  هي السيدة دوريته مارغرايت  وهي  تحمل  الجنسيتين  الهولندية ا

  أما  دعي العام عن الإدارة  وتقديم  الخدمات للممسئولا ، ويكون قلم المحكمة )82](11[والبرتغالية

  توصية  بالنسبة  لموظفي  المحكمة  فيتم تعيينهم  أيضا  من  قبل  الأمين العام  بناء  على

، وطبيعة  قلم المحكمة  مزدوجة فهو  يقوم  بالخدمات  الإدارية   ) 17/  ، م 4ف (المسجل  

 .  العامللادعاءتدعيما والقضائية 

 العام فهو يختص بتنظيم فعاليات المحكمة من سجن المحكمة والادعاء لكل من دوائر المحكمة -

 ترجمة  الوثائق  ،المحكمة والمراسلاتوقاعة المحكمة وتنظيم ملفات  ) الاحتجازوحدة (

 :قلم المحكمة  يتألف  حاليا  من عدة  أقسام  هي  و،والتسجيلات

 القانونية للمسجل فيما الاستشاراتدم يقوهو قسم  ) Legale support(  قسم الخدمات القانونية -

 . لإثباتيتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الدولية ولائحة القواعد الإجرائية وقواعد ا

 .يقدم  الخدمات الإعلامية )  prèssand information( قسم  الصحافة  والمعلومات -

 عن  حماية  المتهمين ، سجل  المحكمة ، حماية زوار  مسئول )  Security( قسم  الأمن -

 إلخ..... المحكمة ، وثائق  المحكمة



 36 

 

ت  إلى المحكمة  حول الأمور  يقدم  الخدما )  Administrative service( القسم الإداري -

 .)2](20[إلخ...المتعلقة بوسائل النقل ، الترجمة، الحسابات المالية، الخدمات العامة

 وحصانتها  من النظام الأساسي  تحدد  مركز المحكمة الدولية وإمتيازاتها 30خيرا فإن المادة أ

 على 1946 شباط 13 في   المؤرخةوحصانتها امتيازات  الأمم  المتحدة  اتفاقيةحيث تطبق 

 )  30/،م 1ف(المحكمة الدولية ، و قضاتها  والمدعي  العام و موظفيه  والمسجل وموظفيه 

 والإعفاءات  والتسهيلات والحصانانويتمتع  القضاة والمدعي  العام والمسجل بالإمتيازات 

موظفي المدعي العام  وفق  القانون الدولي، بينما يطبق على الدبلوماسيينالممنوحة  للمبعوثين  

أما الأشخاص .  أعلاهالاتفاقيةمن ) 7 ،5( والإمتيازات بموجب المادتين الحصانانوالمسجل 

المطلوبون للمثول في مقر المحكمة الدولية أو مكان ) كالشهود والضحايا والمتهمون(الآخرون 

 30 م4ف(  ى نحو سليم يعاملون المعاملة التي تقتضيها تسيير أعمال المحكمة الدولية علانعقادها

 من ميثاق الأمم 105صدرت إتفاقية إمتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها تطبيقا للمادة  )83](21[).

المتحدة وتشمل هذه الإتفاقية حصانات قضائية وحصانات شخصية وحصانات مالية مع بعض 

 الخدمة العسكرية المزايا الأخرى مثل إعفاء الموظفين الدوليين من قيود الهجرة والإعفاء من

  5 م 1وتنص  ف .  وتسهيل اجراءات السفر وإعفاءات أخرى بشروط معينة) بشروط معينة (

يحدد الأمين العام فئات الموظفين الذين تشملهم أحكام هذه المادة والمادة السابقة ويقدم قائمة بهم إلى 

الموظفين في هذه الفئات تبلغ الجمعية العامة وتقدم  بعدها حكومات الدول الأعضاء كما أن أسماء 

كما تتضمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في . دوريا  إلى حكومات الدول الأعضاء 

وهذا ما   القواعد المقبولة والمفصلة على أوسع نطاق في شأن هذا الموضوع، 1961 نيسان 16

 .سنوضحه في موضوع أصول المحاكمة أمام المحكمة الدولية 

 : حاكمة أمام المحكمة الدوليةم أصول ال-انيثا

كما تضمن النظام الأساسي للمحكمة الدولية المبادئ الأساسية للإجراءات المتعلقة 

بالمحاكمة وتضمنت لائحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تبناها قضاة المحكمة التفصيلات 

 .]22[التي أكملت سير المحاكمة

 التي ترفع أمام الدعاوىلأغراض ( من النظام الأساسي على أن 10فقد جاء في المادة 

المحكمة الدولية يضع قضاة المحكمة الدولية لائحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تتبع في 
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 مرحلة ما قبل المحاكمة من إجراءات الدعوى وفي المحاكمات

ويقدم  . والشهود وغير ذلك من المسائلوقبول الأدلة وحماية المجني عليهم الاستئناف دعاوىو 

الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضاة المحكمة أية اقتراحات واردة من الدول فيما يتعلق بلائحة 

 من النظام الأساسي حسب الفقرة 10القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المنصوص عليها في المادة 

 .ب هذه القواعد مع النظام الأساسيمن الطبيعي أن لا تتضار و .827 من القرار 3

 على كافة القواعد التي يتكون منها النظام – ولا يمكن له أن يشتمل – لا يشتمل 

القانوني للمحكمة الدولية بالمعنى الذي بيناه إلا أن هذا النظام الأساسي يعد ولا شك أساس هذا 

 فالنظام الأساسي ينبغي ،لم يرد ذكرهاالنظام القانوني وقضاة المحكمة بما يتبنون من قواعد قانونية 

عليها أن تستلهم روحه عند قيامهم بذلك ، على أن هذه الإجراءات يجب أن تكفل محاكمة عادلة 

تكفل دائرتا المحاكمة أن تكون . (  من النظام الأساسي 20 من م 1وسريعة وفقا لما جاء في الفقرة 

 ). المحاكمة عادلة وسريعة

 : أمام المدعي العام إجراءات المحاكمة-1

يبدأ المدعي العام في إجراءات التحقيق بحكم منصبه أو بناء على معلومات يتم 

والمنظمات الدولية ة وخاصة الحكومات وأجهزة الأمم المتحد( الحصول عليها من أي مصدر 

عام د تلقى المدعي القول من النظام الأساسي، )  18 م 1ف ) (الحكومية والمنظمات غير الحكومية

عدة تقارير من عدة دول كان من بينها البوسنة والهرسك وكرواتيا وباكستان وإيران ومن منظمات 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات غير الحكومية 

 .مثل منظمة العفو الدولية ولجنة المحامين لحقوق الإنسان وغيرها 

 العام تقدير المعلومات التي يتلقاها ويقرر إذا ما كانت كافية كأساس للشروع في و يعود للمدعي

 المحاكمة ، ومن أجل ذلك فإن للمدعي العام سلطة استجواب المتهمين المشتبه فيهم و إجراءات

والشهود وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات في الموقع، ويجوز للمدعي العام ) الضحايا(المجني عليهم 

 2ف(ائه  لهذه المهام أن يطلب المساعدة من سلطات الدولة المعنية وذلك حسبما يكون ملائما في أد

من النظام الأساسي ، ومن حق المشتبه فيه أن يستعين بمحامي يختاره ومساعدة قانونية ) 18، م 

 لغة مجانية في حالة عدم امتلاكه ما يكفي لتحمل تكاليف محامي الدفاع وأن توفر له الترجمة إلى

 عاتق  على ويقع.يتكلمها ويفهمها وهذا جزء من الضمانات القضائية التي  يستفيد منها المشتبه بهم

، قلم المحكمة كما  بينا سابقا ، تعيين محامي للمتهم وتوفير الترجمة الكاملة بلغة يفهمها ويتكلمها 
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  من لائحة 55 ، 45 ، 42واعد المتهم ، إذا لم يكن بمقدوره تعيين محامي للدفاع ، واستنادا إلى الق

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وملاحظة الاتفاق المبرم حول مقر المحكمة الدولية والقواعد 

 فقد تم وضع نظام داخلي 05/05/1994المتعلقة بسجن المحكمة التي تبناها قضاة المحكمة في 

وعدلت في )  1 /94(  برقم 28/07/1994فيما يتعلق  بمحامي  الدفاع  في ) تعليمات إدارية(

تعيينهم حقوقهم :  وتنظم هذه التعليمات الأمور المتعلقة بمحامي الدفاع منها 25/06/1996

 ]20.[إلخ.... ووجباتهم ، المسائل المالية والاستقالة 

يتم تقديم البيانات إلى المحكمة طيلة المحاكمة لعدم وجود تحقيق ابتدائي في النظام  و

 . تبناه النظام الأساسي ،  ويختص محامي الدفاع والمدعي العام بتقديمهماالإتهامي الذي

إذا تقرر أن للقضية وجاهتها الظاهرة يقوم (  بأنه 18  من م 4أوضحت الفقرة  و

  تتضمن بيانا دقيقا للوقائع والجريمةاتهامالمدعي العام بإعداد عريضة 

 إلى الاتهامتحال عريضة  هذا النظام الأساسي وأو الجرائم التي وجهت للمتهم تهمة ارتكبها طبقا ل

يراجع بعد ذلك قاضي دائرة المحاكمة عريضة الدعوى وإذا ). قاضي من قضاة دائرة المحاكمة 

 وإذا لم الاتهاماقتنع بما قرره المدعي العام من أن للقضية وجاهتها الظاهرة فإنه يعتمد عريضة 

 أوامر إلقاء إصدارولا يحق للمدعي العام  ) 19 م 1ف (الاتهاميقتنع القاضي بذلك ترفض عريضة 

القبض على المتهمين  بل هي مهمة القاضي في دائرة المحاكمة ، فإذا اعتمد القاضي عريضة 

أوامر أو تفويضات رسمية بالقبض على  ( العام له أن يصدر بناء على طلب المدعيالاتهام

 الأشخاص أو احتجازهم

 . 19 ، م 2 ف )ية أوامر أخرى تكون لازمة لسير المحاكمةأو تسليمهم أو ترحيلهم أو أ

 المحاكمة والسير فيها بالإضافة إلى إجراءات من النظام الأساسي، 20بينت المادة  و

أن تسير وفقا للائحة القواعد الإجرائية وقواعد   و،سريعة أن المحاكمة يجب أن تكون عادلة و

  الواجب لحماية المجني عليهم والاعتباراملا وايلاء  حقوق المتهم احتراما كاحترامالإثبات مع 

 .الشهود

والشهود ) الضحايا ( لحماية المجني عليهم 22  ومما يلفت النظر إليه أنه تم تخصيص المادة 

تنص المحكمة الدولية في لائحة (تكرارا لما جاء في هذه المادة ، حيث  ألزمت المحكمة على أن 
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لإثبات الخاصة بها على حماية المجني عليهم والشهود وتشمل  الحماية القواعد الإجرائية وقواعد ا

 ) . هذه على سبيل المثال لا الحصر عقد جلسات مغلقة و  حماية هوية المجني عليهم 

  من لائحة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على تلك 79 ، 75 ، 69 وبالفعل نصت القواعد 

تي تكفل بها  قلم المحكمة ومنها حماية  هوية  المجني عليهم  وتغير الحماية والإجراءات المتعلقة ال

   ويحتاج إلى تقرير  video - link أو  Proceding cameraالصوت والصورة أو ما يعرف ب 

الحماية للشهود  اتخاذ قرار  من المحكمة بذلك وسماع البيانات المقدمة من الدفاع أو المدعي العام 

منهما للرد المتبادل وللمحكمة الإستئناس بتوصية وحدة حماية الضحايا وإعطاء الفرصة لكل 

مثال .  من لائحة القواعد الإجرائبة وقواعد الإثبات 34والشهود في قلم المحكمة حسب نص القاعدة 

 Drazen frdenmovic (  في قضية  Y  و  Xذلك قرار دائرة المحاكمة الأولى لحماية الشهود  

(     

 

تتخذ  : ( 34شروع المحكمة الدولية الجنائية الدائمة على مثل هذه الحماية في المادة  ولقد نص م

ر الضرورية المتاحة لها لحماية المتهم والمجني عليهم والشهود ويجوز لها  لتحقيق يالمحكمة التداب

ة هذا الغرض أن تعقد جلسات سرية أو أن تسمح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاص

 .أخرى

من بين العمليات التي قام :   التي قام بها المدعي العامالمهام و الأعمال -أ:  بعض التطبيقات -ثالثا

ذلك كان في أعقاب توقف الحملة الجوية التي شنتها  و. بها المدعي العام واستعمل كل صلاحياته

 في كوسوفو على نطاق  تحقيقات مكثفةإجراءتولى المدعي العام .  منظمة شمال الأطلسي الناتو

  الدول 14وبوتيرة لم يسبق لهما مثيل وبمساعدة فرق متخصصة في الطب الشرعي وبمساعدة  

، قدم المدعي العام تقريرا  إلى مجلس الأمن يفيد فيه بأن العمل قد تم إنجازه أي )79](23[الأعضاء

 2108 استخراجلى إثرها تم   التي تم  تحديدها ، وع159 من مواقع المدافن تم إنجاز 529من بين 

 ]13[.1999 بحلول نوفمبر ةجث
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 و استمر حتى نهاية السنة، كما 2000وقد بدأ برنامج ثان للطب الشرعي في أفريل 

 حالة أخرى تشمل جرائم مرتكبة في 24يواصل مكتب المدعي العام التحقيقات فيما يقرب من 

 .]23[الاتحاديةسلافيا البوسنة والهرسك وفي كرواتيا وكوسوفو ، جمهورية يوغ

 :  قضية ميلوزيفيتش-ب

الجبل الأسود،  كان رئيسا ليوغوسلافيا المتمثلة في صربيا و" سلو فودان ميلوزفيش" 

  ، شرعت  القوات الفديرالية  ليوغسلافيا1991منذ توليه الحكم في سنة  و

ذلك بتطهيرها  ، ومجموعة من  الميليشيات، في  ارتكاب  مجازر رهيبة  بكوسوفو صربيا ، و و

 .% 90إقليم الكوسوفو من سكانه الذين هم من أصل ألباني بنسبة  عرقيا و

 لما تحولت القوات الفيدرالية إلى القوات العسكرية للصرب بالبوسنة

، تمكنت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا، من اسناد الجرائم 1992في ماي 

   وكذا  إلى  RATKO MLADIC   -راتكو ملاديك " عسكري الأول المرتكبة إلى المسؤول ال

  -   RODOVAN -ك  دزيرودوفان كرا" رئيس  الجمهورية  الصربية  للبوسنة  والهرسك 

KARADZIC  -. 

"   مومسليو  كراشنيك " ومن  المسؤولين السياسيين   الصربيين  المتهمين   

MOMCILIO KRAJNISK رودوفان  كراديش " ن للزعيم الصربي   وهو المساعد  الأيم  "

  02/04/2000الذي  تم توقيفه  من طرف  المحكمة  الجنائية  الدولية الخاصة  بيوغسلافيا  في 

من أجل ارتكابه جرائم ابادة الجنس البشري ، وجرائم  ضد الإنسانية و القضية لا تزال  في 

متابعين  أمام  المحكمة  من أجل ارتكابهم    ال36التحقيق ، كما هو الحال  بالنسبة  للمتهمين 

  .)21](14[جرائم  دولية

الهرسك بأن نزاع مسلح   بعد إعادة تكييف الأحداث في البوسنة و15/07/1999في  و

بعد تمكين المحكمة من وجود أدلة قطعية تثبت اعتداء صربيا على البوسنة  دولي على إثر قضية، و

 ، والإنسانيةيس الصربي ميلوزيفيتش تهمة ارتكاب جرائم ضد و الهرسك وجهت هذه الأخيرة للرئ

 .هو يعتبر الأول من نوعه يصدر ضد رئيس دولة صدار أمر بالقبض عليه وإم ت
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  louise –لويزا بور " وجه النائب العام  السابق  للمحكمة  الجنائية  الدولية  السيدة  

Arbour  إبادة  الجنس  البشري  -  تهمتي 25/05/1999   للرئيس الصربي ميولوزيفيش في 

وكذا  جرائم  ضد الإنسانية  ، مع  إصدار  أمر  بالقبض راجع  في هذا الشأن ، داودي  أونيسة  

 وافقت هوإيداع" ميلوزوفيتش" بعد توقيف  و.اسهامات  الأمم  المتحدة  في حماية  حقوق  الإنسان

ذلك تنفيذا لأمر  للمحكمة الجنائية الدولية، والحكومة اليوغسلافية، رغم عدة اعتراضات، أن تسلم 

و نستخلص من .المحاكمة  بالسجن بلاهاي في انتظار التحقيق وهإيداعتم  القبض الصادر ضده و

 القضائي الاختصاص بمبدأ  كرستهذه القضية، أن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا

تصارع الأجهزة القضائية الوطنية، كلما  فيتش وفي الختام فإن قضية ميلوزي و.الدولي للمحكمة

البشرية جمعاء، تدفعنا إلى القول بـأن هناك ضرورة  حقوق الإنسان، وبتعلق الأمر بقضايا تمس 

 دولية تخص كافة دول العالم ةقضائيق، عدالة إرساء عاتق المجموعة الدولية من أجل علىملحة تقع 

 إلى مبدئي بالاستنادعندما تنشب هناك أحداث، و ذلك ليس محكمة دولية خاصة بمنطقة معينة  و

الهدف من وراء ذلك  أخذ هذا المشروع يظهر للوجود و.التساوي أمام القضاء الخضوع للقانون و

 لها  هللكن بالأخص الإنسان و م شعوب العالم وماح مصداقية للعدالة الجنائية الدولية أمنكله هو 

 ذلك ؟

 نظام الأساسي لمحكمة رواندال ال النيابة في ظ.5.1.1.1

ها الأمم المتحدة عن طريق ئ محكمة رواندا ثاني محكمة جنائية متخصصة تنشرتعتب

هذه شأنها شأن المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة تشكل سابقة هامة لإنشاء  مجلس الأمن الدولي، و

 من وضع للانتهاءاما تجربة هذه المحكمة مصدرا ه محكمة جنائية دولية، كما تشكل ممارسة و

 الخطيرة للقانون الإنساني الدولي على الصعيد الدولي الانتهاكاتمعاقبة  قوانين تجعل من محاكمة و

 بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم

 .)160](10[ عنهانو هوية المسئولي

 ندي و البورندي بتاريخافعقب وقوع حادث تحطم طائرة الرئيسين الرو

 ة الحكوميين ودا عدد كبير من القاه م، نشبت أعمال عنف برواندا راح ضحيت1994ل  أبري6

 ]10[.المدنيين، بالإضافة إلى عدد من أفراد قوات حفظ السلام

 العنف بالوتيرة السابقة في روندا، عقد مجلس الأمن جلستين مثر تصاعد حجإعلى  و

 رئيس المجلس خلالهمقد ألقي   و،وراتها للبحث في الأزمة الرواندية وتط1994خلال شهر أفريل 
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 تطرا باضبيانين نيابة عن أعضاء المجلس أشار فيهما إلى الإ

التي وقعت وما نتج عنها من وفاة آلاف المدنيين وأوصى بضرورة تقديم كل من يحرض على تلك 

رورة تقديم طلب من الأمين العام ض  أو يشارك فيها إلى المحاكمة وإنزال العقاب بهم، والاعتداءات

مقترحات بشأن إجراء تحقيق في التقارير الواردة عن حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 

 .الإنساني خلال النزاع

كما  أشار  رئيس  المجلس  إلى الجهود  التي  بذلتها  منظمة  الوحدة  الإفريقية  ، 

ومية التي  تقدم  المساعدة  وكذلك  الدول الوكالات  التابعة للأمم  المتحدة و المنظمات الحك

الإنسانية لآلاف اللاجئين  و المشردين  الذين  أجبرتهم  ظروف القتال  على الهرب ، وضرورة 

توفير الحماية لهم وتقديم الحاجات الضرورية لهم ،  وقد دعا من خلال المجلس جميع الأطراف 

روندا وخارجها  أو المرور الآمن المتنازعة في روندا  إلى كافة حماية اللاجئين  والمشردين في 

 رض ، وناشد جميع الدول بالكف  عنالي مفتوحا لهذا الغغللمساعدات الإنسانية وترك مطار كي

تزويد المقاتلين بالأسلحة ،  وطلب من الأمين العام ضرورة العمل على إعادة  السيادة والقانون 

 البلدان المجاورة  وتقديم العون والمساعدة وتوفير الأمن ومنع انتشار العنف والأعمال  الوحشية إلى

 كافة الحدود مع الدول المجاورة ، تانزانيا ، فيالإنسانية إلى اللاجئين والمشردين الذين يتواجدون 

 . ر تقديم الأسلحة  ظوأوغندا ، والزائير وبورندي والتشاور مع الدول الإفريقية  لح

 مجلس الأمن اجتمع 13/05/1994ع في رواندا بتاريخ بعد أن قدم الأمين العام تقرير بشأن الوض و

  أصدر  مجلس  الأمن قرار جديدا بشأن  03/06/1994في  حيث أكد على قراراته السابقة،و

الأزمة  الرواندية أكد فيه على ما جاء  في قراراته  السابقة ، ونوه  بالدور  الهام  الذي  قامت  به 

 تقوم و

 وقام  المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم .تابعة للأمم  المتحدةبه لجنة  حقوق  الإنسان  ال

المتحدة بزيارة رواندا ، كما قامت لجنة حقوق الإنسان بتعيين مفوض خاص لرواندا بتاريخ 

 . لمتابعة الحالة وكتابة تقرير عنها25/05/1994

  في 955م قد دفعت الأحداث السابقة واللاحقة مجلس الأمن إلى أن يصدر قرارا رق و

  بالموافقة على انشاء محكمة دولية جنائية لرواندا استنادا للفصل السابع من ميثاق 08/11/1994

 كان مجلس الأمن  قد أصدر  بتلك المحكمةقد ألحق بهذا القرار النظام الخاص الأمم المتحدة، و

تحدة أن يقدم تقريرا   يطلب فيه من السكريتير العام للأمم الم01/07/1994 بتاريخ 935قرارا رقم 
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كما أشار إلى تشكيل ..عن الوضع في رواندا كما أشار  إلى تشكيل لجنة من خبراء لهذا الغرض 

 .لهذا الغرض لجنة من الخبراء

 الخاص بإنشاء لجنة الخبراء للتحقيق في 935 القرار رقم 1994أقر مجلس الأمن في يوليو 

التي ارتكبت أثناء الحرب الأهلية في رواندا بما في   و،الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني

 .رتير العام للأمم المتحدةيذلك جرائم الإبادة الجماعية و الإبلاغ عنها للسك

 أشهر فقط ، فكانت تلك المدة غير كافية لكي تقوم اللجنة بالمهام 4وقد باشرت اللجنة عملها لمدة 

 لجنة إتباعلس الأمن جاهدا على أن يتأكد من عدم قد عمل مج و. المسندة إليها على أكمل وجه

رواندا لذات النهج الذي سارت عليه لجنة خبراء يوغسلافيا، فتم تكليف لجنة رواندا بمهام محددة 

 3 محددة، وقد أمضت اللجنة ادعاءاتبدون التحقيق في أي  و  أشهر3عليها أن تنتهي منها خلال 

في النهاية جاء التقرير النهائي للجنة على غرار  ات وأشهر في موقع الأحداث بدون أية تحقيق

التقرير النهائي للجنة الخبراء يوغسلافيا السابقة إلا أنه افتقد دقة الأخير، فكان تقرير لجنة الخبراء 

 وسائل الإعلام الأخرى،و تقارير الصحف و لرواندا مبنيا على تقارير مأخوذة من آليات أخرى و

 9 العام ثم قدمت التقرير النهائي في السكرتير، المبدئي إلى 1نة تقريرها اللجقدمتكتوبر أ 4ي ف

قد استند مجلس الأمن إلى هاذين التقريرين في إنشائه للمحكمة الخاصة  ، و1994ديسمبر 

 ]15[برواندا

 في النظام الأساسي بين محكمتي رواندا الاختلافعلى الرغم من  و: السند المرجعي للنيابة-أولا

هو ما يعتبر تركيبة  ية، والاستئناففيا إلا أنهما تقاسمتا ذات المدعي العام وذات الدائرة ويوغسلا

قرارين غير   بمعرفة مجلس الأمن من خلالحداغريبة لمحكمتين منفصلين تم انشاؤهما على 

فالمدعي العام لدى محكمة يوغسلافيا السابقة هو نفسه المدعي العام الذي يمارس وظيفة . مرتبطين

أما بالنسبة لإجراءات ). من نظام محكمة رواندا15المادة ( العام أمام محكمة رواندا لادعاءا

 الدعوى وإدارتها افتتاح و  )17المادة (المحاكمة والحكم فإنها تتشابه من حيث دور المدعي العام 

ق المتهم حقو و ) 31مادة (اللغة التي يعمل بها  و.)14المادة (ووضع لائحة للمحكمة  ) 19 أو 8(

 بإعادة النظر و ) 22مادة (الحكم  ، و)21المادة (حماية المجني عليهم والشهود  ، و )20المادة (

 .)28المادة (، وكذلك التعاون والمساعدة القضائية )25المادة (
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 : مركز النائب العام ومهامه-ثانيا

ولين عن المتابعة ضد الأشخاص المسؤ إن مهمة المدعي العام هي دراسة الملفات و

نديين االرو ندي واالجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على الإقليم الرو قات الخطيرة ووالخر

 جانفي 1ذلك خلال الفترة الواقعة بين  الذين إرتكبوا مثل هذه الأفعال على أقاليم الدول المجاورة و

 .1994 ديسمبر 31و 

المهام المنصوص عليها في النظام  صلاحيات وإن المدعي العام يملك كل ال) أ) (37المادة (

 8 إلى 4إن سلطات المدعي العام كما هي محددة في البنود من ) ب(القوانين الداخلية  الأساسي و

من النظام،  يمكن أن يقوم بها موظفي مكتب المدعي العام المسموح لها القيام بهذه المهمة المحددة، 

  .أو من طرف كل شخص مؤهل لذلك

The  office of the  prosecutor is composed  of thrée  principale  sections : the  

prosecution  section  the investigation, division, and  legal services  serve both 

tribunals (ICTR) the  prosecutor, Judge  louise Arbour (CANADA) She  was 

appointed by the  security concil and officially took  upher post  On  1 october 

1996 .  

 Judge  louise serves as  the prosecutor  for the  Tribunals For bith Rowanda 

and the  Former  yugoslavia, in accordance  with  article 15(3) of  the  statute,  

Judje louise  Arbour  is  assisted  in  her  duties by two  deputy prosecutor  

one  for of the  prosecutor for  rwanda is located in Kigali.  The  office  was 

opened on 21 march 1995 when  the deputy prosecutor  arrived in  Kigali, 

Rowanda . 

Justice  louise  Arbour was born  in montreal  in 1947,  she was 

admitted  to the quebec  Bar in 1971 and the  Bar ONTARIO in 1977, and 

served  For  13 Yers  as associate professor  of law and later associate  at  

asgoode law school  at York university (Criminal law, criminal procedure, 

evidence, droit Civil) Justice  Arbour became a member of the bench in 

december 1987 Firsr as  atrial  judge  at the supreme  court  of ontario  and, in 
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1990, at  the  antario court of apped, in  april 1995  she was chosen to lead an  

official investigation into  the  opération correctional  service in canada, based 

on  allegationa  by female  inmates  at the  womens  prison in Kington 

(contario )  .              

 التحقيق بحكم منصبه أو بناء على معلومات يتم إجراءاتفي  يبدأ المدعي العام

 ويقرر إذا ما ،ويعود للمدعي العام تقدير المعلومات التي يتلقاها. الحصول عليها من أي مصدر

 1في . كانت كافية كأساس للشروع في إجراءات المحاكمة، ومن العمليات التي قام بها المدعي العام

 حكمها في القضية التي أقامها المدعي العام ضد جورج الابتدائية أصدرت المحكمة 1999ديسمبر 

يشيا الأنترهاموي، مذنب في لونائب رئيس وطني لمل هو رجل أعما روتاغندا فوجدت أن المتهم و

 .)80-79](23[في جرائم مرتكبة ضد الإنسانية جريمة الإبادة الجماعية و

.  عمدة سابق كان متهما أيضا بجريمة الإبادة الجماعيةفي محاكمة أخرى حوكم فيها و

 حيث قام القضاة بزيارة و تفقد مواقع بعض المذابح المرتكبة التي يدعى

 كانت هي تلك الزيارة الأولى إلى رواندا التي قام بها القضاة و. أن المتهم شارك فيها

 .]23[ يتصرفون بصفتهم القضائيةمه و

 م، حيث لم يكن 1997المحاكمة بشكل متزامن منذ سبتمبر بدأ العمل من قبل دائرتي 

 شخصا من 21يوجد بالمحكمة إلا قاعة واحدة، وقد تم إقرار أربع عشرة لائحة إتهام موجهة إلى 

 .)68](10[مجموع الأشخاص الذين لازالوا محتجزين لديها

 م 1998ر قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أول أحكامها في شهر سبتمب و

الذي شارك في ارتكاب العديد من المجازر التي " كامبيزدا " ضد رئيس وزراء رواندا السابقة 

وقعت، وقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، كما تم الحكم على محافظ رواندا السابقة بعقوبة 

 .)169-168](10[السجن

يمكن  القول    و ؟هل من صلاحية مجلس الأمن إنشاء أجهزة قضائية في الأخير و

بالنظر للسلطات الممنوحة له بحكم الفصل السابع من الميثاق  يمكن التصدي  بأن مجلس الأمن و

 .السلام العالمي للمخاطر كافة التي  تهدد الأمن و
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 لقد أظهرت تلك الصعوبات قصورا جوهريا من جانب مجلس الأمن و

قد أدت هذه التجربة إلى أن أطلق ديفيد  والسياسات الموجهة لهذه الهيئات،  في مراقبة الإدارة و

 أولبريت سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك على ن مادليـشيقر المستشار الأول ل

و .  أكثر من ضرورةمحكمة جنائية دوليةهذا مما يجعل إقامة  و" المحكمة العليلة " مجلس الأمن 

 .هذا ما سنتناوله في مطلبنا القادم

المحكمة الجنائية الدولية        لدى  المركز القانوني للمدعى العام .2.1.1

 )636-627](25[الدائمة

ينص نظام روما الأساسي على وجود مدعى عام مستقل يمكنه أن يباشر التحقيقات 

منفصل عن المحكمة الجنائية  يعمل مكتب المدعي العام كجهاز مستقل و و. والملاحقات القضائية

، و يترأسه المدعى العام ويكون له السلطة الكاملة على الإدارة و ])2( ف 42 مادة[الدولية 

و . الإشراف على المكتب و يساعد المدعى العام وكلاؤه، و يكونوا جميعا من جنسيات مختلفة

 السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف الاقتراعينتخب المدعي العام عن طريق 

 و كلاء المدعي بنفس الطريقة، عن طريق قائمة من المرشحين، انتخاب، و يتم ])4( ف 42مادة [

 .انتخابهم سنوات و لا يجوز إعادة 9و يعمل المدعي العام و نوابه لمدة 

و في هذا الإطار سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى تحديد مشاريع لجنة القانون 

 مراحل الدعوى الجنائية، ولهذا سنبحث في الدولي فيما يخص سلطات المدعي العام عبر مختلف

الفرع الأول النيابة العامة، و في الفرع الثاني سنتناول الهيكل الرئيسي لمكتب المدعي العام لدى 

 .المحكمة الجنائية الدولية في نظام روما

 le parquet النياية العامة .1.2.1.1

ة شاملة ودقيقة من إن إعادة تنظيم هيكل مكتب المدعي العام هي نتيجة عملي

المشاورات مع كبار الخبراء في الميادين المتصلة بعمل المكتب، جرت خلال المرحلة التأسيسية في 

وكان من بين الإفتراضات الرئيسية التي سادت هذه العملية أنه من . السنة الأولى من عمر المحكمة

حيث . مركزة على مسؤولية القياداتالواضح أن التحقيقات و المحاكمات التي تجريها النيابة العامة 

 .)51-50](26[يشكل هيكل مكتب المدعى العام النواة لخدمة مقاضاة دولية على الوجه الأكمل
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 : 12Le projet de la CDE مشروع لجنة القانون الدولي وفق المادة -أولا 

 يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة،  بوصفه جهازا منفصلا عن أجهزة المحكمة،

يقوم بالتحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له، بموجب هذا النظام الأساسي ومباشرة إجراء 

 .المتابعات

و لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب ان يلتمس أية تعليمات من أي مصدر 

 .]27[خارجي، و لا يعمل بموجب أي من هذه التعليمات

 أو أكثر يناط بهم الإضطلاع بأية و يقوم بمساعدة المدعى العام نائب مدع عام واحد

أعمال المطلوب على المدعي العام القيام بها، بموجب هذا النظام الأساسي، و أن يضطلعون 

 .]27[بوظائفهم على أساس التفرغ

و أن يكون المدعي العام و نوابه من ذوي أخلاق رفيعة و كفاءة عالية ويجب أن 

 . أو المحاكمة في القضايا الجنائيةدعاءالاتتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال 

و . ]27[و يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة

 .  السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطرافبالاقتراعينتخب 

و يحرص النظام الأساسي على حماية ضمان الحيدة فيسمح بإعفاء أو تنحي المدعي 

العام أو نوابه عند طلبهم، أو عند طلب المتهم في أحوال يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك 

 .]) 8( ف 22 مادة [معقول لأي سبب كان 

 :propositions الإقتراحات -ثانيا

 :France فرنسا -1

 :parquet de la cour نيابة المحكمة -أ

أية معلومات موثقة  الإحالات والنيابة العامة جهاز مستقل، تكون مسؤولة عن تلقي 

رض الإضطلاع بمهام التحقيق و غل ذلك لدراستها و عن جرائم تدخل في إختصاص المحكمة، و

 .المقاضاة أمام المحكمة
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 يتمتع بالسلطة الكاملة يتولى المدعي العام رئاسة المكتب، و

 .موارده الأخرى  وهإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب و مرافق في تنظيم و

، للقيام بكل تمنح للنوابنفس المهام و  غير قابل للتجزئة، فالنيابة العامة جهاز

 .المتابعات وفق هذا النظام الإجراءات و

ينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي  و

 قرر شغله بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مهذا الأخيريقوم  العام، و

نوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم  من مناصب نواب المدعي العام، و يتولى المدعي العام و

 .لا يجوز إعادة إنتخابهم يتقرر لهم وقت إنتخابهم مدة أقصر، و

 أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الإدعاء التي هنواب لا يزاول المدعى العام و

 لا يزاولون أي عمل آخر ة في استقلالهم، و أو ينال من الثق،يقومون بها

 .ذا طابع مهني

 من العمل في م بناء على طلبههلهيئة الرئاسة أن تعفي المدعى العام أو أحد نواب و

 .قضية معينة

نوابه في أي قضية وفقا لهذا النظام إذا كان سبق لهم،  لا يشترك المدعي العام و و

 أو في قضية ،تلك القضية أثناء عرضها على المحكمةضمن أدوار أخرى الإشتراك بأية صفة في 

 .جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة

 :enqueteurs -ن و المحقق-ب

 إن المدعي العام يمكن له أن يختار محققين يساعدونه في ممارسة مهامه،

 القيام بكل الصلاحيات الممنوحة لهم من طرف يمكن لهم، كما هإشراف تحت  يباشرون تحقيقاتهمو

 .]27[ أو أحد نوابه بإستثناء طلبات التعاون المتضمنة بالقسم الرابع لهذا النظام،المدعي العام

لذلك فإن فرق التحقيق يجب أن تتوافر فيها قدرات تحقيقية كافية على عدة مستويات  و

 محققو شرطة يقات و بين المحققين محامو تحق منيجب أن يكون مهنية، و

 .محللون تحقيقيون يجلبون جميعهم إلى عملية التحقيقات عصارة مهاراتهم و
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 للعملاء في التحقيق خبرمطلوب من ال ضرورة توفير عدد و

 .في كل فرق التحقيق، بما في ذلك خبراء في الطب الشرعي

 :هولندا  أستراليا و-2

 : واجبات وسلطات المدعي العام-أ

الأدلة المتصلة بتقدير ما   توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع و، وةإثباتا للحقيق

هو يفعل ذلك، أن يحقق في  عليه و إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، و

يتخذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في  التبرئة على حد سواء، و ظروف التجريم و

  المحكمة و المقاضاة عليهااختصاصتدخل في الجرائم التي 

 .ظروفهم الشخصية و  الشهود وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم يحترم و و

 يكفل كل الوظائف التي منحها إياه النظام إن المدعي العام يمارس كل السلطات و

الداخلية التي يعتبرها تبين الإجراءات  إدارة النيابة العامة، و  عن التنظيم ومسئولالقانون، فهو  و

ضرورية لضمان السير الحسن للنيابة العامة كما أن هذه السلطات يمكن أن تمارس من طرف 

 .موظفي النيابة العامة بتفويض رسمي

 :  دور نائب المدعي العام-ب

 :انتخابه -

 موجهة إلى رئيس جمعية الدول الأطراف من 2003 أوت 11في رسالة مؤرخة 

، المرفق قدم  المدعي العام للمحكمة )ICC-ASP  (8/2كمة الجنائية الدولية المدعي العام للمح

 من 4  للفقرة لمنصب نائب  المدعي العام وفقاانتخابهمالجنائية الدولية ثلاثة مرشحين من أجل 

 3في مذكرة شفوية مقدمة  عن طريق الأمانة العامة في   من نظام روما الأساسي، و42المادة 

أبلغت الجمعية بأن أحد المرشحين قد سحب ) ICC-ASP /2/8/add.I (2003سبتمبر 

 .]26[ترشيحه

 سبتمبر انتقلت الجمعية إلى انتخاب نائب للمدعي 9في الجلسة الثانية المنعقدة في  و

 ICC-ASP( العام للمحكمة الجنائية الدولية على أساس الترشيحات المقدمة من المدعي العام 

حصول السيد درج  بعد و) ICC-ASP /2/8/add.Iلأحد المرشحين اللاحق الانسحابو ) 2/8/
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على الأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف انتخب نائب للمدعي العام ) بلجيكا(براميتز 

 .للمحكمة الجنائية الدولية

 87 الدول الأطراف المصوتة دكان عد  و،ةيم صوتا كانت كلها سل87 ـء بلاتم الإد

كان عدد الأصوات التي حصل عليها كل   صوتا و46 الأغلبية المطلقة تتألف من دولة كما كانت

السيد فلاديمير  و) ( صوتا65السيد ديبرج براميرتز بلجيكا : (من المرشحين على النحو التالي

 ). صوتا22توشلوفيسكي أوكرانيا 

 :تاريخ بدء الولاية  فترة ولايته و-

 على توصية المكتب أن ءا قررت الجمعية بناابالانتخقبل عملية  في الجلسة ذاتها و

 نوفمبر بعد 3 سنوات وأن تبدأ في 6تكون فترة ولاية نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

 .الانتخابموعد 

 :  دوره-

ينوب عنه في كل المهام  إن نائب المدعي العام يساهم في دعم المدعي العام، و

 مدعى عام انتخابفهو يمارس كل وظائفه إلى غاية  ، ند شغور منصبهالمخولة له أثناء غيابه، وع

 .]27[جديد بصفة رسمية

 : آراء الدول حول دور المدعي العام في مؤتمر رومااختلاف -ج 

إن الإشكالية الأساسية، التي أثيرت في هذا الموضوع فيما يتعلق بدور المدعي العام و 

ي بشأنه، فقد حصل جدل كبير بين الدول في مؤتمر روما سلطاته، أخذ نقاشا طويلا و اختلف الرأ

بخصوصه، و كان محور الخلاف بشأن إعطاء دور للمدعي العام من عدمه، بل أن بعض الدول 

 .رفضت وجود مدعي عام أساسا

و لكن غالبية الدول كانت تتجه إلى ضرورة وجود دور للمدعي العام رغم أنها 

 .زه القانوني حول مركاتجاهات إلى ثلاث انقسمت

فقد ذهب الرأي الأول و تتزعمه الدول الغربية، إلى أن المدعي العام يباشر التحقيق 

من تلقاء نفسه، و بحكم منصبه على أساس معلومات يستقيها من أي مصدر كان، الحكومات و 
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ا المنظمات الحكومية و غير الحكومية و الضحايا، و قد قدمت كل من ألمانيا و الأرجنتين مقترح

 . المطلقة لدور المدعي العامالاستقلاليةيحد من 

في حين يذهب الرأي الثاني، تزعمته الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا بالإضافة 

إلى إسرائيل و دول أخرى إلى إلغاء دور المدعي العام و حذف المواد ذات الصلة لأنهم يخشون 

 .تعرض المدعي العام لتأثيرات سياسية

 الثالث الذي تزعمته الدول العربية إلى أنه لا يمكن إستبعاد دور المدعي و ذهب الرأي

العام، و لكن يجب الحد من سلطاته فلا يجوز أن يباشر المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه، أو 

بحكم منصبه، إنما بناء على شكوى مقدمة من دولة و إذن من الدائرة التمهيدية، و موافقة الدول 

 .ر فيها التحقيق، و إن يقتصر مصدر معلوماته على الدول أو أجهزة الأمم المتحدةالتي ستباش

 على إعطاء دور مستقل للمدعي العام بمباشرته التحقيق من 15و قد جاء نص المادة 

) السلطة القضائية(تلقاء نفسه، و على أساس المعلومات التي يحصل عليها عن الجرائم في إطار 

 علومات إضافية من أي مصدر كان،للمحكمة، أو إلتماس م

 ف 15و في إطار السلطة القضائية و للحد من السلطة المطلقة لدور المدعي العام، جاء نص المادة 

 . على إنشاء دائرة تمهيدية تمنح الإذن للمدعي العام بإجراء التحقيق بناء على طلبه3

قة الأعضاء، لهو إقتراح و من بين ما إقترحته لجنة القانون الدولي، و التي لقيت مواف

الذي يؤكد على وجود جهاز مستقل يهتم بمسائل الإدعاء أمام المحكمة يضمن أكبر قدر من الحياد، 

جهاز يمثل الجماعة الدولية و يقوم بعمله بشكل مستقل عن جهة سياسية، مما يضمن قيام المحكمة 

 .بعملها على أكمل وجه

ت روسيا في ملاحظاتها حول غير أن بعض الدول عارضت الأمر، حيث ذكر

أنّه ليس من مصلحة المحكمة تزويد المحكمة (الإقتراح المقدم من طرف لجنة القانون الدولي 

بمدعي عام مستقل عند بدايتها، بل يمكن أن تحدد المحكمة في كل قضية مدعي عام مستقل من بين 

 ...)قائمة موضوعة سلفا

 من طرف المحكمة، الأمر الذي يتعارض فروسيا اقترحت أن يتم تعيين المدعي العام

و لكن لا يجب أن تعين (مع مسألة الحياد، كما رأت ذلك بلغاريا التي ذكرت في ملاحظاتها 

 ...).المحكمة، فالمدعي العام يجب أن يكون جهاز مستقلا تماما كالمحكمة
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حيث اتفق المشاركون في مؤتمر روما على أن المدعي العام هو الوحيد المخول 

 )35](28[.باشرة التحقيق من تلقاء نفسه، فيما يتعلق بالجرائم الأربع الأكثر جسامةلم

 المدعي استقلالية المقدم من طرف الأرجنتين و ألمانيا، فرضت الاقتراحو بفضل هذا 

 .العام و سلطته في التحقيق التلقائي، على فرضية خضوعه لمجلس الأمن ذي الوجهة السياسية

 المدعي العام إحالة لوضعية من طرف دولة عضو أو من طرف فلا يشترط أن يتلقى

مجلس الأمن، حتى يفتح تحقيقا، إنما يستطيع التحرك بناء على معلومات صادرة عن أية جهة كانت 

 . عضوة أو غير عضوة في المعاهدة أو منظمات غير حكومية أو حتى الأفرادسواء دولا

 ام لدى المحكمة الجنائية الدولية في نظام رومامكتب المدعي العالهيكل الرئيسي ل .2.2.1.1

أن  و على نحو سليم، للمكتب قدرة على بناء المؤسسات، أي إمكانية تنظيم مكتبه و

أن يعين موظفين يتمتعون بأعلى درجات النزاهة  أنظمته الداخلية و يضع إجراءاته الإدارية و

 من النظام الأساسي، وأن 44 من المادة 2قرة والكفاءة مما من شأنه أن يكفل تمثيلا حقيقيا وفقا للف

إجراء  أن يؤدي وظائفه الأساسية في تحليل المعلومات و المقاضاة، و يضع سياسات للتحقيق و

التحقيقات و مقاضاة السلوك الإجرامي وكذلك الإشتراك في حوار مهني وبناء مع الدول، وفق ما 

يشكل هيكل مكتب المدعي العام  و.روما الأساسييقتضيه النظام التكاملي المنصوص عليه في نظام 

حيث أن المكتب يجب أن يكون قادرا على  .النواة لخدمة مقاضاة دولية عاملة على الوجه الأكمل

تحليل المعلومات عن الإنتهاكات الجماعية للقانون الجنائي الدولي بمجرد أن تصبح المعلومات 

المعلومات الأساسية العامة من أي مصدر عن يجب أن يتمتع بالقدرة للحصول على  متاحة، و

تحليل تلك  ترتكب جرائم حرب و الحالة في بلدان الأزمات حيث يدور صراع مسلح و

 الفرع المتضمن ثلاثة محاور حيثهذا ما سنحاول دراسته من خلال هذا  و.)50](26[المعلومات

شعبة الإدعاء في   التحقيقات و الثاني شعبةمحورال في  الأول المدعي العام، ومحور ال فيتناولن

 :المدعي العام -أولا. الثالثمحورال

 ملزم بأن يحلل خطورة كل المراسلات التي يتلقاها مكتبهالمدعي العام 

يمكن أن يلتمس معلومات إضافية للمساعدة في  هناك سيل متزايد التدفق من هذه المراسلات، و و

 وضعت نماذج موحدة لتقديم المعلومات فإن هذه حتى لو  و،الدراسة التمهيدية لهذه المعلومات
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المتطلبات القانونية ستؤدي بالضرورة إلى كميات كبيرة من الوثائق التي ينبغي أن تجهز على نحو 

 )14](27[. ومتسم بالمسؤولية داخل المكتبوافٍ

Article  12 le parquet : 

on  a fait  valoir  que  pour  garantie  l’intégrale  de la   cour  assurer sa 

credibilité, il fallait que  le  procureur  soit  indépendant   et ait  l’expérience 

de l’instruction  judiciaire, et on a suggère de  s’inspirer  pour  les dispositions 

le concernant  des  statuts  du  tribunal  pour  l’ex Yougoslavie  et du tribunal  

pour le rwanda  on a aussi  souligué  que  le  parquet  devait  chercher  avant  

tout la vérité, et non  pas  seulement à obtenir  une condamnation  dans esprit 

partisan .  

il  été suggéré  que le procureur  et le procureur adjoint . aient l’expérience 

non  seulement  poursuite criminelles  mais  aussi   des enquête il a été 

proposé  de  fixer  leur âge  limite  à 70 ans .  l’emploi du terme « parquet » a 

été  critiqué  et  on a  proposé  de le remplacer  par « ministère  public » on . a  

suggéré  que l’article  12  soit  modifié  de  façon procureur  soit  habilité à 

lancer des enquêtes  de son  propre chef, même  si une plainte  n’était  pas  

déposé par un état  partie au statut,  une  autre   délégation pensait  que ce 

pouvoir  ne  devait  pas être donné au  procureur  . 

 :  التحليل والدراسات التمهيدية -1

فإذا كان المكتب . تتطلب مهام مكتب المدعي العام توافر قدرات تحليلية كافية داخله

قادرا فقط على التجاوب مع الأزمات مع مرور وقت طويل على إرتكاب الجرائم التي تقع ضمن 

 . قد انتفىمحكمة جنائية دوليةالأسباب الرئيسية لإنشاء إختصاص المحكمة، يكون أحد 

لا يمكن لمكتب المدعي العام أن يساهم في توفير المساعدة الفعالة لنظام العدالة  و

الجنائية في أي دولة أو أن يستخدم أية أدوات أخرى تحت تصرفه حسب الإقتضاء، إلا إذا استطاع 
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 عمليات وأن يكشف في وقت مبكر وجود هياكل داخلية 

 .مشاكل داخل البلد من شأنها أن تجعل إحتمال ارتكاب جرائم حرب يبدو ممكنا و

لا سيما  هذا هو أحد الأسباب الداعية إلى وجوب تقوية قسم التحليل في المكتب، و و

 .)52](26[بمحللين لديهم الخبرة العملية بالبلدان أو المناطق ذات الصلة

وبة أيضا لكفالة كون عملية الدراسة التمهيدية بموجب القدرة التحليلية الصحيحة مطل و

 المدعي العام ملزم بأن و .فعالة مركزة و ،15 من المادة 2الفقرة 

يمكن للمكتب أن يلتمس معلومات إضافية  و. كل المراسلات التي يتلقاها مكتبه" يحلل خطورة" 

لون الذين يتمتعون بمقدرة مدربة المحلكما نجد . للمساعدة في الدراسة التمهيدية لهذه المعلومات

جيدا على تقييم خطورة ودقة المعلومات يمثلون عنصرا بالغ الأهمية في جعل عملية الدراسة 

التمهيدية أكثر تركيزا وفعالية من حيث التكاليف، إذ أن بإمكانهم أن يعززوا مقدرة كل فرقة دراسة 

 و. ]26[ئق دون تأخير لا موجب لهتمهيدية على أن تبني توصياتها على أساس صلب من الحقا

يتطلب هذا محللين يتمتعون بقدر كاف من الخبرة والدراية الفنية ليعملوا مع المحامين و المحققين 

ليساعدوا في تحديد الأنماط المعقدة للسلوك الإجرامي وتعريفها على النحو  في تحقيق هذا الهدف و

 كذلك السليم، و

وعندما تعمل هذه . ية للجرائم الواقعة ضمن إختصاص المحكمة في التأكد من   العناصر القرين

تحليلها عندها فقط    المجموعات المهنية داخل مكتب المدعي العام عن كثب في تقصى الحقائق و

 بأعلى المستويات الوقائعية و 15 من المادة 3ستفي نوعية عمليات المدعي العام بموجب الفقرة 

كون التحقيقات المحضة التي تأذن بها الدائرة التمهيدية بدورها مجدية بذلك تكفل أن ت القانونية، و

من حيث التكلفة وبنفس الأهمية أن يركز المكتب والمحكمة ككل مواردهما المحدودة على أخطر 

 .)53](26[إنتهاكات القانون الجنائي الدولي

 :  التحقيق-2

. ة على عدة مستويات مهنيةإن فرق التحقيق يجب أن تتوافر فيها قدرات تحقيقية كافي

بين المحققين محامو تحقيقات ومحققوا شرطة ومحللون تحقيقيون يجلبون من و يجب أن يكون 

يترأس هذه الفرق ويراقبها على أساس يومي  و. جميعهم إلى عملية التحقيقات عصارة مهاراتهم

 .هو محامي ذو خبرة واسعة في إدارة التحقيقات الجنائية مراقب قضايا و
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إن الفكرة العامة المقدمة في الفقرات السابقة عن الوظائف المتراكمة لشعبة التحقيقات 

هذه الوظيفة بعد وظيفة رئيس المدعين  تمهد للقرار بجعل أحد نائبي المدعي العام رئيسا للشعبة و

  والعامين ووظيفة رئيس شعبة التحقيقات هي أكثر الوظائف في مكتب المدعي العام تحملا للأعباء

الحل الذي وقع عليه  ينبغي أن ينعكس هذا في مستويات وظيفتي رئيسي الشعبتين و و. المسؤوليات

 .)52](26[الإختيار هو أن يشغل نائبا المدعي العام

 : الإدعاء-3

لشعبة الإدعاء دور هام تؤديه حتى في هذه المرحلة المبكرة من عمر مكتب المدعي 

دراسة التمهيدية وكذلك على فرق التحقيق مدع عام متقدم في العام وفي العادة يشرف على فرق ال

هو المسؤول في نهاية الأمر عن عرض الدعاوي التي تم التحقيق فيها على  و. قسم الإدعاء

هكذا فإن المدعي العام  و. المحكمة وعليه فإنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن إثبات قضية الإدعاء

 يوجه إيعازات يق والمتقدم يدير كامل عملية التحق

أما مراقب القضايا . القانون إلى مراقب القضايا الذي يقود فريق التحقيق بشأن مسائل الواقع و

 فيكفل ان تستخدم الموارد المتاحة للفريق بصورة ملائمة تضمن القدر الكافي

ن في قسم يساعد المحامون الآخرو و. إعداد الدعوى التقدم في التحقيق و التوجيه و من التركيز و

الإدعاء المدعين العامين الأعلى درجة في أداء مهامهم الإشرافية أثناء إعداد الدعوى والمدعين 

 .]26[العامين الآخرين في فريق المحاكمة

 : الخدمات لمكتب المدعي العام بأكمله-4

الإدارية التي تشمل كل فرق  التقنية، و هناك بعض الوظائف الإستشارية القانونية و

 .الوحدات داخل الشعب في مكتب المدعي العام التحقيق والأقسام و سة التمهيدية والدرا

السياسة العامة قيد البحث هناك حاجة إلى توفير  بين وظائف المشورة القانونية و من و

 كذلك توفير صياغة قانونية مشورة قانونية مستقلة من أخصائي و

وخاصة (تي تتعلق بالمقبولية و الإختصاص بخاصة بشأن المسائل ال من أخصائيين مستقلين و

إنفاذ  تعاون الدول و القانون المقارن، و القانون الدولي العام، و ، و)الإختصاص الموضوعي 

إدارة  الحاجة إلى دائرة كل أشكال التدريب القانوني لأعضاء مكتب المدعي العام و الأحكام، و

 لين دون مقابل بما في ذلك الحاجة إلى الإتصالالأفراد العام موظفي المساعدة المؤقتة العامة و
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 العمل على أنظمة المكتب إلى تنسيق  المؤسسات الخارجية، و بخبراء الخارجيين أوبالخبراء

  عمل الصياغة القانونيةالمدعي العام و إلى تنسيق

رات كذلك المشاو ، و51من المادة ) ج (2 والفقرة 9من المادة ) ج (2 في المكتب بموجب الفقرة

 تمثيل المكتب في لجنة المحكمة للنصوص القانونية، و ، و14و  8القاعدتين   و52بموجب المادة 

 الحفاظ عليها فعالة، و إستحداث أدوات بحث قانوني شاملة و

إلى تنسيق كل الأدوار القانونية المتصلة بإشتراك  إتاحتها لأعضاء مكتب المدعي العام، و و

قلم المحكمة، إلى جانب إسداء المشورة المتعلقة  ون مع وحدة الضحايا والضحايا في الدعاوي بالتعا

إلى تمثيل مكتب المدعي العام في  بالسياسات إلى المدعي العام بشأن المسائل المتعلقة بالضحايا و

نشر وثائق المحكمة وقسم  أدوات البحث و التعاون على نطاق المحكمة بشأن موارد المكتبة و

التي  و غيرها من المهام المتصلة بها و  هو المسؤول عن أداء هذه.السياسات ة والمشورة القانوني

 .]26[لا ترد ضمن نشاط أي من الشعبتين وحدها

 : المكتب المباشر للمدعي العام-ثانيا

يدير رئيس المدعين العامين كلا من الشعبتين والخدمات الشاملة للأقسام الأخرى 

قة دعم إداري أساسية وكذلك طاقة للمراقبة الداخلية تحمي في مكتبه المباشر طا و. وينسقها

. تعمل عن كثب مع مراجعي الحسابات الخارجيين حسب الإقتضاء إستقلالية مكتب المدعي العام، و

بالإضافة إلى ذلك يوفر المكتب المباشر للمدعي العام طاقة على مستوى العمل في مجالين  و

 .)57-56](26[جوهريين

تب المدعي العام يجب أن تتوافر فيه طاقة قوية للقيام بأنشطة العلاقات ن مكأأولهما، 

تؤدي وحدة  و.  عليه في نظام روما الأساسيصالخارجية وفق ما يقتضيه نظام التكاملية المنصو

 .]26[العلاقات الخارجية والتكاملية هذه الخدمات لرئيس المدعين العامين

ه جهازا مستقلا من أجهزة المحكمة، يجب أن ثانهما،  أن مكتب المدعي العام بوصف و

و هذا لا يكرر . التعامل مع وسائط الإعلام الجماهيري تكون له طاقته المستقلة للعلاقات العامة و

 البرنامج الإعلامي الواسع في قلم المحكمة،  ولكن مكتب المدعي العام يحتاج إلى متحدث بإسمه و

تنفيذ سياسات  عدا رئيس المدعين العامين في تصميم ومستشار في شؤون الإتصالات العامة ليسا

لهذا الأمر أهمية خاصة في بيئة مقاضاة  و. التركيز في مجال العلاقات العامة تتسم بالمسؤولية و

 . ]26[دولية تعمل على أساس نظام التكاملية
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 :المكتب أهداف -1

ارة كل الأنشطة التي  إلى توفير الدعم لرئيس المدعين العامين في إدمكتبيهدف هذا ال

 :طلع بها مكتب المدعي العام و في الإشراف عليها على النحو التاليضي

 ممارسة الإدارة الشاملة على عمليات صنع القرار وأنشطة مكتب المدعي العام اللازمة بموجب -

ام والقيام بمه.  الأحكام ذات الصلة في هيكل أساسي لقانون المحكمة وأنظمة مكتب المدعي العام

العلاقات الخارجية للمكتب وفق المطلوب بموجب نظام التكاملية المنصوص عليه في النظام 

. الأساسي، بما في ذلك الإتصال بالدول، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الغير حكومية

اخلية ضمن القيام بمهمة المراقبة الد بالإضافة لأدائه أنشطة الإعلام المنوطة بمكتب المدعي العام، و

فعالة و بآليات  إدارة كاملة لجهاز مكتب المدعي العام بأساليب عمل رشيدة و مكتب المدعي العام و

 . مراقبة الجودة

 ممارسة الإدارة العامة على إنشاء النظام الدائم للفحص التمهيدي لكل المراسلات التي ترد إلى -

، حسب الإقتضاء 53 من م1ي لها بموجب ف  والتقييم الأول15قتضى المادة ممكتب المدعي العام ب

إتخاذ قدرة على إدارة التحقيقات المتصلة بحالة واحدة على الأقل وإدارة  و. وتشغيله بصورة فعالة

 .)60](26[رشيدة ومجدية من حيث التكاليف ورسم إستراتيجيات التحقيق والمقاضاة

 : قسم المشورة القانونية والسياسات-2

إسداء المشورة إلى مكتب المدعي العام بشأن المسائل القانونية  القسم إلىهدف هذا ي

 : هي على النحو التالي ذات الصلة و

  تنسيق التقاضي في المسائل القانونية ذات الصلة في الطعون القانونية التي تتقدم بها الدول، و-

 من النظام 108 و 107 و101 و98المسائل بموجب المواد  الإختصاص و خاصة بشأن المقبولية و

 . الإشتراك في الدعاوى خلاف ذلك بالتشاور مع شعبة الإدعاء و. )70](26[الأساسي

 المساعدة المؤقتة العامة  إدارة كل التدريب القانوني لأعضاء مكتب المدعي العام و-

 المؤسسات من الخارج لما في ذلك الإتصال بالخبراء و الأفراد العاملين دون أجر، و

من المادة ) ج(2سيق أعمال الصيانة القانونية في مكتب المدعي العام بموجب الفقرة العمل على تن و

 وتمثيل 14 و 8 والقاعدتين 52كذلك المشاورات بموجب المادة   و51من المادة ) ح (2 والفقرة 9
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 المكتب في لجنة النصوص القانونية التابعة للمحكمة

لمتصل بأركان الجرائم وطرائق المسؤولية الفعال ا وضع أدوات للبحث القانوني الشامل و و

 إتاحتها لأعضاء مكتب المدعي العام و ة عليها وظالجرمية والمسائل الإجرائية والإستدلالية والمحاف

قابلة للبحث فيها مثل قرارات وعروض المحكمة الجنائية الدولية، مع  كذلك قاعدة بيانات كاملة و

لة بمشاركة الضحايا في الدعاوي وجبر الأضرار، بالتعاون التنسيق لكل الأمور القانونية ذات الص

كذلك تقديم المشورة إلى المدعي العام بشأن المسائل ذات الصلة  مع قلم المحكمة، و

 .)71](26[بالضحايا

 :شعبة التحقيقات -اثالث

 : منظم كالتاليوهو

 .نائب المدعي العام -1

 .قسم التحليل -2

 .قسم التحقيقات -3

 :  نائب المدعي العام-1

التحليلية التي يضطلع بها مكتب المدعي  يهدف إلى توجيه كل الأنشطة التحقيقية و

 :العام، على النحو التالي

الإشراف على الدراسة  التحليل دا خل شعبة التحقيقات، و توجيه كل أنشطة التحقيق و

 لكل المواد  على التوالي53 من م 1، والتقييم وفقا للفقرة 15 من م 2التمهيدية عملا بالفقرة 

 .)71](26[الواردة

 :  مهامه-أ

للدراسة التمهيدية التقييم عملا بالفقرة   فرق للتحقيقات المحضة و3إنشاء ما يصل إلى 

وإيجاد قدرة المرصد الوقائعي المحض والتحليل وفق . 53 من م 1 والفقرة 15 من المادة 2

لإعداد للأنشطة الإضافية المتصلة ، مع الإنشاء السليم للهياكل المدمجة ل15متطلبات المادة 

 .]26[الدراسات التمهيدية بالتحقيقات و
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 :  النتائج المتوقعة-ب

ب إزدواجية الجهود، والتوسع نإدارة فعالة للشعبة وتسلسل قصير للسلطة، مع تج

 خلق نوعية لعمل المحققين و و. الفعال في الأنشطة بإدماج موظفي المساعدة المؤقتة العامة

 التعاون بين أعضاء الشعبة في الشعبة، وبالأخص في فرق التحقيق، والمحللين 

 قسم المشورة القانونية و أعضاء المكتب المباشر لمكتب المباشر للمدعي العام وشعبة الإدعاء و و

 .السياسات

 .)77](26[كفاءة تنفيذ قرارات المدعي العام داخل الشعبة، بكل فعالية و

 : قسم التحليل-2

قسم إلى تحليل كل المعلومات الواردة بغية إستخدام و إدارة موارد يهدف هذا ال

 :التحقيقات على النحو التالي

العمل إلى حد بعيد على أساس المعلومات التي يجمعها آخرون، مثل المؤسسات 

القضائية في الدول المعنية، أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية، و بالتالي 

حليل الأدلة المحتملة المقدمة إليه من جهات فاعلة أخرى يتوقع أن تكون طريقة رئيسية للعمل فإن ت

التي ) 15 من المادة 2أنظر الفقرة (في مكتب المدعي العام، و خاصة في مرحلة الدراسة التمهيدية 

 .)77](26[»بتحليل جدية المعلومات المتلقاة«يقع على المدعي العام أثناءها إلتزام قانوني 

 : مهامه-أ

هو الإستمرار في تقديم المشورة الإستراتيجية لرئيس المدعين العامين و نائب المدعي 

في كل مراحل الدعاوي لأغراض إتخاذ القرارات في مجال السياسات العامة و ) التحقيقات(العام 

 .تخطيط التحقيقات

 الحرجة، و تصميم و تعريف المصادر الهامة للأدلة المحتملة لكل حالة و التقييمات

خطط جمع الأدلة و الدعم التحليلي لعدد يصل إلى ثلاث فرق تحقيقات، مع الدعم بالتحليلات 

 من 6 و الفقرة 53 من المادة 1 أو الفقرة 15 المادة 2التقييم بموجب الفقرة (للدراسة التمهيدية 

 ]26[.15المادة 
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حديد الفرص الفريدة ، و ت18 من المادة 5ف/دعم تحليلي لأغراض الرصد بموجب

، وتزكية الخطوات التحقيقية اللازمة لنائب المدعي العام و 18من المادة6للتحقيق بموجب الفقرة 

لرئيس المدعين العامين مع إقامة مركز إختصاص لإستخدام البرامجيات و استغلال التحليلية 

 ]26[.لمعنيةالخاصة و استقبال شبكة الإنترنت وإنتاج الوسائل التصويرية البصرية ا

 :نتائج المتوقعة ال-ب

و ) بما في ذلك المنظمات غير الحكومية(تحديد الكيانات المتعاونة في الدول ذات الصلة -

و تحديد موارد المعلومات المحتملة في ) الخبراء المحليون و الأفراد المؤيدون للمحكمة

تندات الوثائقية، و المنظمات الدولية، و استغلال مجموعات المحفوظات وغير ذلك من المس

إستغلال الأدلة المحتملة في الصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو، و استخدام الخبراء 

 ]26[.الإستشاريين و الشهود والمصادر الحساسة

تحليل أساس الجرائم ذات صلة وأنماط إرتكابها وطرق عمل مرتكبيها، وتحليل هياكل  -

الجريمة وكيفية إدارتها من الداخل، و وضع القيادة والشبكات الإجرامية المشتركة في 

إفتراضات وقائعية محددة لمسؤولية الأفراد المشتبه فيهم، مع تركيز على مستويات القيادة، 

 ]26[.و وضع أدوات للتحليل ومبادئ توجيهية جاهزة للإستعمال

 : قسم التحقيقات-3

قائق وتحليلها يهدف هذا القسم إلى أداء الجزء الرئيسي من كل أعمال تقصي الح

 :بالنسبة إلى

 . من النظام الأساسي15الدراسة التمهيدية وفقا للمادة  -

 من القواعد 104 من النظام الأساسي و القاعدة 53 من المادة 1تقييم المادة عملا بالفقرة  -

 )82](26[.الإجرائية و قواعد الإثبات

ق المنصوص عليه في النظام التحقيقات المجردة، بما فيها تنفيذ كل التدابير التحقيقية وف -

 ]26[.يكون مطلوبا الأساسي،
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 :ه مهام-أ

لتمهيدية و تنفيذ كل التدابير اإنشاء ثلاث فرق تحقيق للتحقيقات المجردة و للدراسات  -

التحقيقية، مع إنشاء وحدة خبراء داخل القسم لتوفير الحد الأدنى من القدرة على التنسيق 

عمليات المالية المتصلة بالشرطة، عن طريق استخدام الفعال لعمليات الطب الشرعي و ال

 ]26[.موظفي المساعدة المؤقتة العامة، إذا اقتضى الأمر ذلك

 : نتائج المتوقعة ال-ب

على ضوء ما تقدم تضم دراسات تمهيدية تقييمات و تحقيقات مجدية التكاليف و مركزة، 

الإدعاء و قسم المشورة القانونية و جمع مستقل و نزيه للأدلة المحتملة، و دعم فعال لشعبة 

والسياسات في إعداد العروض القانونية مع التنسيق الفعال من حيث التكلفة و الجمع بين أنشطة 

 )83](26[.التحقيق

 :شعبة الإدعاء -ارابع

لشعبة الإدعاء دور هام تؤديه حتى في هذه المرحلة المبكرة من مراحل عمل مكتب 

يشرف على فرق الدراسة التمهيدية وكذلك على فرق التحقيق مدع عام و في العادة . المدعى العام

متقدم في قسم الإدعاء و هو المسؤول في نهاية الأمر عن عرض الدعاوي التي تم التحقيق فيها 

 فإن المدعي او هكذ. على المحكمة و عليه فإنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن إثبات قضية الادعاء

امل عملية التحقيق ويوجه إيعازات إلى مراقب القضايا التي يقود فريق التحقيق العام المتقدم يدير ك

 .بشأن مسائل الواقع و القانون

 قسم الادعاء كل فريق تحقيق بموظف من الفئة الفنية يكون أمينا دو يجب أن يزو

بدايات  بجميع الملفات و الوثائق المتصلة بالقضية من أول ظللقضية، أو موظف لدعم القضية يحتف

التحقيق حتى إنتهاء إجراءات المحاكمة، و هذا الدعم للقضية يكمل أنشطة وحدة المعلومات و الأدلة 

 ]26[.في إدارة المعلومات والأدلة المحتملة داخل مكتب المدعي العام

 : و هذه الشعبة تتضمن الأقسام التالية:إن هذا البرنامج منظم كالتالي

 . قسم الإدعاء-1
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 .ئنافالاست قسم -2

 : قسم الإدعاء-1

 يهدف هذا القسم إلى الإشراف على الأنشطة التحقيقية لتحضير القضايا

 : على النحو التاليالابتدائيةو رفع الدعاوى أمام الدائرة التمهيدية و الدائرة 

وتوجيه الأنشطة التحقيقية , توفير الدعم القانوني لفرق الدراسة التمهيدية والتقييم والتحقيق −

 يرية للقضايا والإشراف عليها، رهنا بصدور إيعازات من نائب المدعي العام ووالتحض

 )89](26[.يتعاون مع شعبة التحقيقات

 و صياغة الابتدائيةالمرافعة في المسائل المتصلة بالقضايا أمام الدائرة التمهيدية و الدائرة  −

ة في مسائل الإثبات و و خاص(و الدفوع القانونية )) أ (3، الفقرة 63المادة(لوائح اتهام 

 ]26[. و قسم المشورة القانونية و السياساتالاستئنافبالتعاون مع قسم ) الإجراءات

 : مهام قسم الإدعاء-أ

المشاركة في صياغة الدفوع ذات الصلة لمكتب المدعي العام في المحكمة و ضمان  -

 ]26[.المساهمة الصحيحة من الإدعاء في إعداد خطط التحقيق

 دوائر المحكمة للمرافعة، بالتعاون مع قسم المشورة القانونية و السياسات و قسم المثول أمام -

 .الاستئناف

 :نتائج المتوقعة ال-ب

خطط محددة بوضوح للتحقيقات و دراسات تمهيدية فعالة من حيث التكاليف و الوقت، 

 و القدرة على ,و مراقبة ملائمة لجودة كل الأنشطة, إستعراض لإستراتيجيات التحقيق و المقاضاة

 )91](26[.عاب الفعال لموظفي المساعدة المؤقتة العامة حسب الإقتضاءيالإست

 :الاستئناف قسم -2

 الاستئنافيهدف هذا القسم إلى الإشراف على الدعاوي و المرافعة فيها أمام دائرة 

 :على النحو التالي
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 ضد قرارات الدائرة التمهيدية تقييم أساس الطعون المؤقتة و النهائية المحتملة منها و الفعلية −

 التي سيجرى تقديمها إلى الاستئناف، و إعداد دفوع قانونية تتعلق بدعاوى الابتدائيةأو 

 .الاستئنافدائرة 

 ممارسة المسؤولية الأساسية عن تقديم هذه الطعون إلى المحكمة إما كمستئنف −

 دعاءأو كمستئنف ضده، حسبما يكون الحال، و بتعاون وثيق مع قسم الإ

 ]26[.و قسم المشورة القانونية و السياسات

 : مهام القسم-أ

 .إعداد الطعون المؤقتة و النهائية و المرافعة فيها

 :نتائج المتوقعة ال-ب

البث بصورة مستقلة و كفؤة في أساس الطعون المحتملة ضد القرارات الصادرة من الدائرة  −

سة أساس الطعون المرفوعة من أطراف أخرى  الأولية، و دراالابتدائيةالتمهيدية أو الدائرة 

 ]26[.و يكون فيها الإدعاء مستأنفا ضده

 بسرعة و كفاءة و درجة عالية من الجودة، و مساعدة الاستئنافكفالة القيام بإجراءات  −

 )92](26[. بتقديم أفضل الحجج و المواد المتاحة في التوصل إلى قراراتهاالاستئنافدائرة 

 يسي لقلم المحكمة الرئهيكلال.3.2.1.1

يهدف هيكل قلم المحكمة، مثله مثل البرامج الرئيسية الأخرى، إلى أن يوفر بإتباع نفس 

المنهج العملي، أقصى حد من الكفاءة عن طريق برنامج مشترك من الخدمات المتاحة من الهيئة 

سا لخدمتها وفقا ما للمحكمة مكرقلو في الوقت ذاته، يوفر الهيكل . القضائية و مكتب المدعي العام

 من النظام الأساسي، و تمشيا مع هذا المطلب، أجريت عدة تغييرات تنظيمية 43 من المادة 2للفقرة 

رين محو و هذا ما سنتناوله ضمن الععبر قلم المحكمة و شعبة الخدمات المشتركة وفق المشرو

 )93](26[.التاليين
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 قلم المحكمة: أولا

هي توفير الدعم الإداري و التنفيذي الفعال و الكفؤ لكل المهمة الأساسية لقلم المحكمة 

و عليه فإن أكبر . من دعامتي المحكمة، القضاء و الإدعاء، مما يتيح لهما أن ينفذا مهامهما بفعالية

جزء من إحتياجات مكتب المدعي العام من الموارد غير المتصلة بالموظفين ترد في طلب ميزانية 

 ]26[.المحكمة الموفر المركزي للخدمات لكل أجهزة المحكمةو يوصف قلم . قلم المحكمة

و مطلوب أن يتم . و يرأس قلم المحكمة المسجل الذي يعمل تحت سلطة رئيس المحكمة

رسميا إحداث وظيفة نائب المسجل بغية توفير الدعم الإداري اللازم للمسجل بصدد المجموعة 

و هذه الوظيفة . يم كل الدعم القضائي و الإداريخصوص تقدبالواسعة من المهام الملقاة على عاتقه 

تحل محل وظيفة مدير الخدمات المشتركة لجعل الهيكل متمشيا مع ما توخاه النظام 

 يتطلب الأمر برنامجا - القضاء و الإدعاء -بغية تقديم الدعم إلى عمادي المحكمة ]26[الأساسي

 .إداريا مشتركا يضم المهام التالية

 :المحكمة مهام قلم -ثانيا

 : الموارد البشرية- 1

الهدف الأساسي من قسم الموارد البشرية و هو إتاحة المجال للمحكمة لكي تجتذب و 

توظف بطريقة فعالة أشخاصا ذوي مؤهلات عالية، مما يؤدي إلى إيجاد قوة عاملة مرنة و 

اقات الموظفين و متدحرجة عن طريق التطوير العملي للحياة الوظيفية و مبادرات التدريب و استحق

نظم تضمن أن يكون جميع الموظفين متمتعين باللياقة البدنية و النفسانية و العاطفية للقيام 

 )94](26[.بواجباتهم

 : تكنولوجيا المعلومات-2

إعترافا بحقيقة أنه يمكن للمحكمة أن تحقق وفورات هائلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

تراح إلى ضرورة الإستمرار في إنشاء هياكل أساسية لتكنولوجيا استخداما فعالا يستند هذا الإق

المعلومات بغية زيادة منافع نظم المعلومات إلى أقص حد بالنسبة إلى كل أجهزة المحكمة، و يرمي 

إقتراح الميزانية هذا إلى توفير هياكل أساسية و نظم معلومات عالية المستوى و قادرة على تحمل 

 حاليا تاحمحكمة، و مما له أهمية أن تكون المحكمة قادرة على استغلال المالنمو في كل أجهزة ال
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المشتريات إلكترونيا، التوظيف إلكترونيا، (على الشبكة العالمية من الخدمات التي تتم إلكترونيا 

التي أخذت تتحول بسرعة إلى طريقة العمل المفضلة و الأكثر ) ترتيبات السفر إلكترونيا

 )95-94](26[.كفاءة

 و سوف ،و يمثل نظام تخطيط موارد المؤسسة مشروعا أساسيا لتكنولوجيا المعلومات

نظام إدارة (نظام مع نظام المعلومات الأخرى الأساسية في المحكمة الجنائية الدولية ال  هذايتفاعل

 ]26[).المعلومات و نظام إدارة المحكمة

 للوثائق يتم فيها خزن كل الوثائق و يؤدي نظام إدارة المعلومات إلى قاعدة بيانات مشتركة .أ 

و سيعطي لكل وثيقة . مع مراعاة كامل متطلبات الأمن و تقسيم الصلاحيات داخل المحكمة

و سوف يساهم هذا النظام في زيادة الكفاءة . رقم خاص بها و تكون قابلة لاستعادتها بالكامل

 )95](26[.في ترجمة الوثائق و الكشف عنها

مة فسوف يستخدم بصورة رئيسية من قبل الهيئة و مكتب المدعي العام أما نظام إدارة المحك .ب 

في تسيير أعمالهما على نحو فعال و آمن، و سوف يغطي هذا النظام كل الأعمال القضائية 

مثلا تحريك القضايا و الفهرسة، التسجيل في جدول القضايا و ما يتصل (الرئيسية للمحكمة 

ماع إلى الإفادات، و الأحكام القضائية و إنزال بذلك من حفظ السجلات، جلسات الإست

 ]26[).إلخ...العقوبات و الأمن و التقارير الإحصائية

و يتضمن طلب تمويل تكنولوجيا المعلومات هياكل أساسية لمكتب ميداني يتيح تدفق 

 .المعلومات بطريقة كفؤة و بذلك يخفف من الحاجة إلى السفر

 : الأمن و السلامة-3

من و السلامة مجموعة واسعة من المسؤوليات و تعمل على دعم كل تشمل مهام الأ

أجهزة المحكمة بما في ذلك مراقبة الدخول إلى مباني المحكمة و الخروج منها، و الإستجابة 

الطارئة للحوادث، و الحراسة المأمونة للمتهمين أثناء وجودهم في مباني المحكمة، و حماية 

 على الموظفين، و أمن و سلامة نظم منجراءات المتعلقة بإمكانية الأالمعلومات الحساسة و تنفيذ الإ

المعلومات الإلكترونية في المحكمة، و حماية موظفي المحكمة و أصولها في الميدان بما في ذلك 

الحراسات المرافقة و سياسات و إجراءات السلامة و الحماية و الحرائق في كل أنحاء المحكمة، 

مية و مهام الحراسة، مثل الإستجابة للطوارئ و غرف المراقبة العاملة على فإن المهام الأكثر أه
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مدار الساعة و الحراسة المأمونة للسجناء سيتولاها موظفو الأمن في المحكمة الجنائية الدولية، و 

 فيما يتعلق بأمن الموظفين

مكان، دون في أي مسرح لعمليات التحقيق، سيصار على استخدام الموظفين المحليين قدر الإ

 .الإضرار بمهام الأمن، مع دعم من موظفين الأمن الأساسيين في المحكمة

 : الإعلام و العلاقات الخارجية-4

إن المهمة الإستراتيجية للإعلام، الإتصال الخارجي للمحكمة هو مركز الإعلام و 

الهيئة القضائية و الوثائق الذي سيقيم قلم المحكمة ويشغله لدعم العمل الصحفي و الإعلامي لكل من 

الإدعاء، و بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء مركز متواضع لوسائط الإعلام ستوفر له الدولة المضيفة 

 ]26[.المبنى و التجديدات الأساسية بينما تكفل المحكمة تركيب الهياكل الأساسية التقنية فيه

ة و المسائل المتصلة أما المهمتان القضائيتان المتعلقتان بالمحكمة فهما إدارة المحكم

 :بالضحايا و الشهود، و هو ما نتناوله كالتالي

 : الإدارة القضائية-5

لم المحكمة عددا من خصائص مهمة إدارة المحكمة معا لتحقيق ق يجمع الهيكل المنقح ل

 القضاة و التسهيلات القضائية حول قاعة المحكمة ذاتها، فغر: مزيد من الكفاءة و الوفورات

 بشؤون الإحتجاز، و توفير الترجمة الشفوية) بما في ذلك المساعدة القانونية(مين شؤون المحا

و يتجه التفكير إلى أنه يمكن على الأقل في السنوات القادمة، تجميع هذه . و التحريرية للمحكمة

 الأعمال، و كلها ذات أهمية مركزية بالنسبة إلى أي قضية، تحت مهمة إدارية لقسم واحد،

 الهيكل التنظيمي الراهن هو إيجاد طرق مرنة و عملية يمكن أن تدعم محاكمة تحت و الهدف من

 .الإشراف العام لرئيس إحدى الدوائر

 : حماية الشهود و مشاركة الضحايا-6

 شعبتين، أن تتوفر تدابير الحمايةالمهمة قسم حماية الشهود و مشاركة الضحايا ذات 

 الأخرى للشهود و الضحايا الذين يمثلون أمام المحكمةو ترتيبات الأمن، و المساعدة المناسبة 

و الآخرين الذين يتعرضون لمخاطر، بسبب الشهادة التي يدلي بها هؤلاء الشهود، و وضع و تنفيذ 

و قد استرشد قلم المحكمة عند تقديم هذا الإقتراح بالأحكام ذات . نظم و آليات لجبر أضرار الضحايا
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 اعد المتعلقة بمهام هذا القسم و الخبرة التي يجب أن تتوفرالصلة للنظام الأساسي و القو

 م النظام الأساسي و القاعدة 43 من المادة 6و في هذا الخصوص، يشار بصفة خاصة إلى الفقرة (

19.( 

 :مهمة وحدة اشتراك الضحايا و جبر أضرارهم على النحو التالي

و ) 3(19و ) 3(15لمواد يتعين على هذه الوحدة الاضطلاع بالمهام المحددة في ا« 

 من مشروع النص النهائي 93 و 89 و 95 و 50 و 16من النظام الأساسي، و القواعد ) 3(68

و سيكون عليها أيضا . للقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات المتصلة بمشاركة الضحايا في الدعاوي

لأساسي و القواعد من من النظام ا) 4(82 و 75و ) 3(57الاضطلاع بالمهام المحددة في المواد 

 من مشروع القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات المتصلة بجبر أضرار الضحايا و 99 إلى 94

 و ثمة مهام ]26[»ستضع هذه الوحدة نظما و آليات لجبر أضرار الضحايا و إشراكهم في الدعاوي

 :أساسية لهذه الوحدة

 : مشاركة الضحايا في الدعاوي-أ

 فقط على التعامل مع ضحايا و مجموعات الضحايا، و المنظمات الأمر الذي لا ينطوي

غير الحكومية، و تولي مهام نشر وقائع الدعاوي، و تبليغ الإجراءات فحسب، بل كذلك تنظيم 

التمثيل القانوني للضحايا و التعامل مع محامي الضحايا و المساعدة القانونية المباشرة للضحايا 

إلى هذا أيضا الحوار الواجب إقامته مع قسم الضحايا و الشهود حسب اللازم، و يمكن أن يضاف 

 .فيما يتعلق بأية تدابير حماية

 : جبر أضرار الضحايا-ب

الذي ينطوي على استلام و تقييم الطلبات جبر الأضرار التي يقدمها الضحايا، و البحث 

 النظام الأساسي، و  من75المتعلق في المبادئ الواجب أن تضعها المحكمة بموجب أحكام المادة 

استنباط نظام يمكن المحكمة من معالجة طلبات متعددة، و كذلك أيضا كل الإتصالات مع الصندوق 

 بشأن الصندوق الإستئماني و المساعدة القانونية 98الإستئماني للضحايا، و بخاصة تطبيقا للقاعدة 

أموال الشخص المتهم، و  لحصول على أوامر مؤقتة للحجز على 99للضحايا في تطبيق القاعدة 
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بالإضافة إلى ذلك هناك إتصالات يجب الحفاظ عليها مع مكتب المدعي العام بشان كل الأمور 

 .المتصلة بالضحايا، و لاسيما الأدلة التي يحصل عليها المدعي العام فيما يتعلق بجبر الأضرار

من وجهة نظر و المشكلة الرئيسية التي تواجه قسم مشاركة الضحايا و جبر أضرارهم 

الميزانية تتعلق بتمويل المساعدة القانونية للضحايا الذين يرغبون في المشاركة في الدعاوي، 

 يلاحظ أن إلتزام ، يقوم المسجل بمساعدة الضحايا و تنظيم تمثيلهم القانوني،16فاستنادا إلى القاعدة 

 تشير فقط إلى إلتزام 17اعدة المسجل إزاء الشهود مختلف عن ذلك إختلافا واضحا، و الواقع أن الق

بإرشادهم إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية «قسم الضحايا و الشهود 

، و بالتالي تبين بوضوح أنه لا يقع على المسجل أي إلتزام نحو الشهود بتوفير المشورة »حقوقهم

يجوز  « 90 من القاعدة 5ستنادا إلى الفقرة  و االقانونية لهم أو لدفع تكاليف التمثيل القانوني للشهود

للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون على الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره 

 .»المحكمة، تلقي المساعدة من قلم المحكمة، بما في ذلك المساعدة المالية إذا اقتضى الأمر

ضحايا الذين يرغبون في المشاركة في و الواقع أنه من المحتمل جدا أن يفتقر منظم ال

 .تنظر فيها المحكمة إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب المحامي قضية

بعرض آراء «، التي تلزم المحكمة بأن تسمح 68 من المادة 3و فيما يتعلق بالفقرة 

 .»و النظر فيها] الضحايا[

 يقع على قلم المحكمة ،90 و 16و بالقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، أي القاعدتين 

الإلتزام بكفالة التمثيل القانوني للضحايا عندما لا تتوفر لديهم الوسائل اللازمة لدفع أتعاب المحامي 

و ذلك عن طريق مساعدة الضحايا في الحصول على المشورة القانونية و تنظيم تمثيلهم 

 )100](26[.القانوني

ى مجرد حسن نوايا المنظمات غير و بما أنه يتعذر على قلم المحكمة أن يتكل عل

ري للحصول على تمثيل قانوني للضحايا، الحكومية أو مكاتب المحامين العاملين على أساس خي

و قد تم صرف النظر عن إمكانية طلب الأموال . فلابد أخذ الخيارات الأخرى بعين الإعتبار

مين الخاصين بهم بسبب صعوبة للمساعدة القانونية التي يستطيع الضحايا عن طريقها توكيل المحا

يتم تمثيل المصالح المميزة لكل من «تخمين أية حاجة تقديرية، مع مراعاة إلتزام قلم المحكمة بأن 

، و علاوة على ذلك، فإن التكاليف الممكنة لتمثيل »و تفادي أي تضارب في المصالح....الضحايا
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ام خاص، قد يثبت أنها غير مقبولة لدى القانوني للضحايا، في تنفيذ هذا الخيار باللجوء إلى مح

الدول الأطراف، و رغم أن توفير المساعدة القانونية للضحايا من داخل قلم المحكمة عن طريق 

توظيف مستشارين قانونيين يخصصون لتقديم المشورة القانونية للضحايا، و تمثيلهم القانوني أمام 

يضا خشية زيادة عبء العمل على المحامين، و المحكمة، يوفر مزايا كثيرة، فقد صرف النظر عنه أ

 .لكنهم قد يبدون في الوقت ذاته و كأنهم يفتقرون إلى الإستقلالية

و يقترح قلم المحكمة نموذجا يتألف من لجوء إلى محامين خاصين، و حيثما كان ذلك 

 .ممكنا لجوء إلى المحامين المتفرغين الموظفين كعاملين في المحكمة

ء المحامون عن طريق التبرعات الخاصة لتمثيل الضحايا و لكنهم و سوف يمول هؤلا

و أثناء الفترة المالية  يتلقون مساعدة مالية لتغطية تكاليفهم عندما يمثلون أمام المحكمة في لاهاي،

الأولى تم تحديد مهمة توفير دعم قانوني قوي، ليس فقط لكل الأقسام في قلم المحكمة، و إنما كذلك 

حكمة، فيما يتعلق بالمسائل المؤسسية و الإدارية، و في القانون الدولي العام و في أجهزة الم

 :عاملان و يوضح هذا الإحتياج )101](26[.الخاص

ن مسائل القانون العامة أ الحاجة الموجودة في كل المؤسسات الدولية، إلى مشورة قانونية بش:أولهما

و شؤون الموظفين، و المسؤوليات القانونية و الإمتيازات و الحصانات، (التي تهم المؤسسة ككل 

 )المسائل التعاقدية، الخ

 الحاجة إلى مهمة مراجعة قانونية و تقديم المشورة القانونية لضمان الإتساق و التماسك :و ثانيهما

و المقصود بتركيز . في المؤسسة عند تطبيق قواعد القانون الدولي و الصكوك التأسيسية للمحكمة

نشطة القانونية داخل قسم واحد قادر على التنسيق و الإتصال مع الأقسام الأخرى، أن معظم هذه الأ

يزيد الكفاءة إلى أقصى حد و أن يحول دون إتباع نهج مجزأ فيما بين مختلف أجهزة المحكمة، 

 .وبالتالي خفض أخطار تعريض المحكمة لإجراءات ضدها

 : المسجل و نائبه-لثاثا

 : المسجل-1

 :لمباشر للمسجل المكتب ا-أ
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يهدف هذا المكتب إلى مساعدة المسجل في معالجة الجوانب غير متصلة بالقضاء من 

 من 42إدارة و خدمة المحكمة، دون المساس بوظائف و سلطات المدعي العام كما ترد في المادة 

 .نظام روما الأساسي

 : مهامه-

داري فيها، و الإسهام في إيجاد الإشراف على الإجراءات القضائية للمحكمة وعلى التنظيم الإ −

إدارة سليمة للمهام المالية و المتعلقة بالميزانية والمشتريات للمحكمة، مع مراقبة عملية صياغة 

 .الأنظمة التي تحكم تشغيل قلم المحكمة وإجازة تلك الأنظمة

 مساعدة المسجل في توظيف العاملين للخدمة في المحكمة و في إدارة مباني المحكمة و في −

الأمن الداخلي للمحكمة، و كفالة تقديم المساعدة الإدارية المناسبة والمعقولة من قلم المحكمة، 

و الإشراف على المحتجزين في عهد المحكمة وكذلك على المحكومين . إلى محامي الدفاع

 .الذين يقضون مدد أحكامهم

لة باحترام إمتيازات و يفة و المحكمة بشأن المسائل المتصضدولة المالالقيام بالإتصال بين  −

حصانات المحكمة و مركزها القانوني في لاهاي و في الخارج على السواء، و المساهمة في 

تعزيز التعاون و التنسيق بين المحكمة و دول الأطراف و المنظمات الدولية الأخرى و 

راف و المنظمات غير الحكومية مع الاشراف على التفاوض على إتفاقات تعاون مع الدول الأط

 ]26[.إقرارها

 : النتائج المتوقعة-

 ةرها المسجل للمحكمفتحقيق إدارة فعالة و ضمان الاتساق في إدارة الخدمات التي يو

 متزايد لمهمة و إدراك،  لهافهم أفضل معرفة المتزايدة بالسياسات الداخلية للمحكمة والككل 

 .المحكمة وطريقة عملها

جل مستفاقات أو الصكوك الأخرى التي يتفاوض الهناك عدد من الإ, بالإضافة لما سبق

 .            وزيادة في عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي, برمها المحكمةتبشأنها و 

 : قسم الإستشارات القانونية-ب
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يهدف هذا القسم إلى توفير خدمة إستشارية قانونية موحدة لقلم المحكمة و لأجهزة 

لة الإتساق القانوني في تطبيق و تفسير كل الصكوك التأسيسية للمحكمة، المحكمة الأخرى، و كفا

والقانون الدولي بصورة عامة لأجل حماية المصالح القانونية للمحكمة و موظفيها و الإقلال إلى 

 .الحد الأدنى من تعرض المحكمة لإجراءات قانونية

 : مهامه-

كل الصكوك القانونية للمحكمة من هو ضمان التفسير و التطبيق المتسقين و الدقيقين ل

جانب كل أجهزتها، و التفاوض بشأن العقود التجارية التي ستبرمها المحكمة و صياغتها و 

استعراضها، و مواصلة التفاوض مع الدولة المضيفة بخصوص إتفاق المقر و العمل كجهة إتصال 

ام الأساسية هو تزويد المسجل و من المه. بين المحكمة و الدولة المضيفة بشأن كل مسائل التعاون

و المدعي العام و هيئة الرئاسة بالمشورة القانونية بشأن إتفاق إمتيازات المحكمة و حصانتها و 

أخرى مع الدول التي سيجرى إنشاء " إتفاقيات المقر"بشأن تفسيره، بالإضافة إلى التفاوض بشأن 

ا، مع مساعدة المدعي العام و المسجل في و صياغة تلك الإتفاقات و إستعراضه. مكاتب ميدانية فيها

كل الأمور القانونية، و التنفيذية و الإدارية المتصلة بإنشاء مكاتب ميدانية، دائما في نفس الإطار يتم 

بدء التفاوض بشأن إتفاقات تعاون مع الأطراف الأخرى، مثل الاتفاقيات بشأن إعادة توطين الشهود 

المشورة إلى قسم حماية الشهود و جبر أضرار الضحايا بشأن الآثار كما يتم تقديم . و إنفاذ الأحكام

إذا لزم . القانونية المترتبة على عملياته و تزويد القسم بالمساعدة في كل الأمور القانونية

 )107](26[.الأمر

و العمل كجهة إتصال بين المحكمة و المنظمات الدولية الأخرى فيما يتعلق بعمل 

 مثل الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة و المحكمة ،االمحكمة أو تسييره

الإدارية لمنظمة العمل الدولية، و المحكمة الإدارية للأمم المتحدة و المحكمة الجنائية الدولية 

 .ليوغوسلافيا السابقة

ها و تزويد القضاة بالمشورة القانونية بشأن شروط عمل القضاة في المحكمة و تفسير

و اقتراح تعديلات لتلك الشروط على جمعية الدول الأطراف حيث يلزم الأمر، و مساعدة كل أقسام 

المحكمة في وضع سياسات و توجيهات ملائمة، و استعراض تلك السياسات و التوجيهات، و 

 .مساعدة الأقسام في تنفيذها و تفسيرها
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 كل المكاتب ذات الصلة و التفاوض بشأن إتفاق علاقة مع الأمم المتحدة و تزويد

بالمشورة القانونية بشأنه و بتفسيره و مساعدة المكاتب ذات الصلة في تنفيذ الإتفاق و الشروع في 

علاقة عمل قوية مع الدول الأطراف و المحافظة عليها بشأن تشريعاتها للتنفيذ و تعاونها مع 

 )108](26[.المحكمة

 : النتائج المتوقعة-

سليمة و متماسكة و في الوقت المناسب بشأن كل المواضيع تقديم مشورة قانونية 

المذكورة أعلاه إلى المسجل، و هيئة الرئاسة، و المدعي العام، و عند الإقتضاء إلى الدول الأطراف 

مع إحراز تقدم في صياغة و اعتماد إتفاقات دولية و صكوك قانونية أخرى، و تقديم المساعدة إلى 

ماتها بالتعاون بكفاءة مع المحكمة، و العمل الفعال بشأن الوثائق القانونية و الدول في الإمتثال لإلتزا

الداخلية لبلوغ مستوى التعاون و التنسيق بين مكتب المدعي العام و قلم المحكمة في مجال تعاون 

 .الدول

 : نائب المسجل-2

 :و هذا القسم منظم على النحو التالي

 .المكتب المباشر لنائب المسجل: أ

 .قسم الخدمات الإدارية: ب

 .قسم الموارد البشرية: ج

 .قسم تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات: د

 قسم الأمن و السلامة: ه

 .قسم الإعلام و الوثائق: و

 .قسم الإدارة القضائية: ن

 .قسم حماية الشهود و مشاركة الضحايا: ر
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 : المكتب المباشر لنائب المسجل-أ

 ب غير القضائيةن نائب المسجل في تناول الجوايهدف هذا المكتب إلى مساعدة

 .في إدارة المحكمة و توفير الخدمات لها

 : مهامه-

الإشراف على أقسام المحكمة الواقعة ضمن مسؤولية المسجل القانوني و الميزانية و 

جيه الإدارة و الضحايا و الشهود و الإعلام و الوثائق و الخدمات المتكاملة، و تنسيقها و توفير التو

و المشورة لها، و تزويد كل الأقسام بمعلومات ضمن الإجراءات الواجب إتباعها، و كفالة عدم 

 .حدوث أي مساس بسلطة المدعي العام عند تقديم خدمات إدارية من المسجل إلى المدعي العام

 الدولة المضيفة و المحكمة بشأن مختلف القضايا المتصلة نو العمل كجهة اتصال بي

اناتها و مركزها القانوني سواء في لاهاي أو في الخارج صاحترام إمتيازات المحكمة و حباستمرار 

 المحكمة و الدول نعندما لا يكون المسجل حاضرا، و المساعدة في تعزيز التعاون و التنسيق بي

الأطراف و المنظمات الدولية الأخرى و المنظمات غير الحكومية، مع تقديم الدعم و المساعدة إلى 

 و هذه المساعدة )114](26[.لمسجل في التفاوض بشأن اتفاقات التعاون مع الدول الأطرافا

 : إلى المسجل تتمثل كالتاليةالمقترح

المساهمة في تحقيق إدارة سليمة للمهام المتعلقة بالمالية و الميزانية و المشتريات في  −

 .المحكمة

 .ة و إجازتهارصد عملية صياغة الأنظمة التي تحكم تشغيل قلم المحكم −

 .التوظيف وإدارة مباني المحكمة و الأمن الداخلي فيها −

 : النتائج المتوقعة-

 و ككل،الشمولية في إدارة الخدمات المقدمة من المسجل إلى المحكمة ضمان الاتساق و

 ها، و تحقيق إدارةمفهو زيادة المعرفة بالسياسات الداخلية للمحكمة 

 .الية والبشريةو كفؤة لموارد المحكمة المفعالة 

 : قسم الخدمات الإدارية-ب
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 )116](26[.يهدف هذا القسم إلى تقديم خدمة مالية فعالة وشفافة

 : مهامه-

إدارة الموارد المالية للمحكمة و توفير خدمات محاسبيه و كفالة السلامة العامة 

و  لمدفوعاتللحسابات و دقتها و كمالها، و إعداد فواتير، و جمع و تسجيل كل المساهمات و ا

، و بدء عمليات الصرف لجداول تإعداد بيانات مالية، و حسابات النفقات، و المكافآت و الحسوما

و المصروفات  المراقبات، و خدمات إدارة النقدية بما فيها استثمار الأموال، و القطع الأجنبية

 .النقدية

 : النتائج المتوقعة-

دة لأنشطة المحكمة و النمو المتوقع في قدرة القسم على استيعاب الاحتياجات المتزاي

عدد الموظفين و تجهيز آني و فعال للمعاملات المالية بغية السماح بإصدار بيانات مالية دقيقة في 

ها، مع حفظ المعلومات المالية بطريقة من شأنها أن تيسر تحليل البيانات و تساعد الأقسام نحي

 .الأخرى في وضع إسقاطات للنفقات

 :وارد البشرية قسم الم-ج

 رةغ لكل وظيفة شانيهدف هذا القسم إلى اجتذاب أنسب المرشحي

و الاحتفاظ بهم، مع الاحترام المتواصل لمبادئ الإنصاف و الكفاءة والفعالية في الأداء، كما يهدف 

 لمنافع الموظفين و إستحقاقهم وبناء ملاك من الموظفين متعددي هإلى كفالة التجهيز الدقيق في حين

هارات عن طريق الأخذ بآليات لزيادة تنمية الموظفين، و في الأخير يهدف هذا القسم إلى كفالة الم

 )229](26[.أن يكون جميع الموظفين لائقين بدنيا و نفسانيا و عاطفيا ربما لأداء وظائفهم

 : مهامه-

  ذلك إعداد إعلانات الشواغر في بما، إعلان عند شواغر200إصدار 

 . الشواغر في المحكمة طلب لملأ10.000 و8000 بين  و فحص ما،و نشرها

 موظفا لفترة محددة بما في ذلك تقديم الترشيحات المؤهلة 150و سيتم توظيف قرابة 

إلى الأقسام، و مقابلة المرشحين، و إصدار توصيات، و طلب تزكيات من مراجع، والفحوصات 
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 موظفا لمدد قصيرة، مع 40الي الطيبة، و سمات الدخول ووثائق السفر كما سيتم توظيف حو

 . إتفاق عمل خاصا40إصدار حوالي 

 متدربا 60و من بين ما هو مخطط مستقبلا، هو إدارة برنامج تدريب داخلي لقرابة 

 مرشح، و 400داخليا، إدارة الامتحانات لتوظيف موظفي فئة الخدمات العامة لما يقدر بنحو 

 . الشواغرت المهنية، لاستخدامه لأغراض ملأاستحداث و حفظ سجل اليكتروني بكل المجموعا

 : النتائج المتوقعة-

إعداد نظام محسن لتخطيط و توظيف الموظفين و تعيينهم و ترقيتهم يساعد رؤساء 

الأقسام على اختبار المرشحين ذوي المؤهلات الأعلى و الإندفاع الأقوى نحو العمل إستنادا إلى 

 .معلومات دقيقة و يسهل الحصول عليها

و الغرض من هذا النظام تجهيز مزايا و إستحقاقات الموظفين و تحسين العناية بصحة 

كما ينتج عنه وضوح و بساطة . الموظفين عن طريق توفير الخدمات الطبية الوافية في حينها

يات العادلة و الشفافة كما يشجع على الحوار ملالقواعد و الإجراءات التي تضفي مصداقية على الع

 )131](26[.ن الموظفين و رؤسائهمالصحيح بي

 : قسم تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات-د

 يهدف هذا القسم إلى المضي في إقامة هياكل أساسية لتكنلوجيا المعلومات

النسبة إلى بو استغلال تلك التكنولوجيا بفعالية من اجل زيادة فوائد نظم المعلومات إلى أقصى درجة 

 )134](26[.كل أجهزة المحكمة

 : المهام المخططة-

ير البيانات و كبسلتها و تحويلها إلى النظام فإقامة هياكل أساسية عامة رئيسية تتيح تش

 .الرقمي مع التحقق من مصادر المعلومات الواردة إلى المحكمة و الصادرة منها

و سيتم توفير شبكات أجهزة الحاسوب المكتبية و النظم الداعمة، و أجهزة توزيع 

و أجهزة توزيع مختصرة لأجهزة حاسوب  " 2000ويندوز "الحواسيب المكتبية و نظام لبرمجيات 
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و الفصل المادي . رض لذا سيتم توفير مجموعات سريعة التجاوب و عالية درجة التوافرغمحددة ال

 .للشبكة من اجل الوفاء بمتطلبات مكتب المدعي العام

 : النتائج المتوقعة-

لى استيعاب دفق ضخم من الموظفين و نظم معلومات قدرات عالية للشبكات قادرة ع

معتمدة و دعم بالوسائل السمعية البصرية دون أن يتأثر أداؤها بأي درجة ملحوظة، و إيجاد اثر 

 يمكن التحقق منه من اجل التدقيق في كل سبل الوصول إلى نظم

 و إزالة الإدخال الزائد و و شبكات المحكمة الجنائية الدولية، و تحسن نوعية عملية اتخاذ القرارات،

تحسن الأمن و تحقيق وفورات في التكاليف من خلال و ات، و تمكين العمل التآزري، نايالمتكرر للب

ومات لمع إبقاء الدول الأطراف على إطلاع على أحدث المع. تنفيذ نظام معلومات إدارة المحكمة

 .عن طريق إنشاء شبكة إضافية

 : قسم الأمن و السلامة-هـ

ف هذا القسم إلى مواصلة توفير درجة عالية من الأمن و السلامة لكل أجهزة يهد

 )134](26[.المحكمة، سواء في مقرها أو في مكاتبها الميدانية

 :المهام المخططة -

 ،)ساعة في اليوم24(هو إنشاء مركز لمراقبة الأمن عاملا على مدار الساعة 

ت السلامة و الإخلاء، مع المراقبة المستمرة و و تكوين فريق استجابة للطوارئ و تنفيذ إجراءا

و توفير الأمن على مستوى عال لأي . الدائمة لمعابر الدخول إلى مباني المحكمة و الخروج منها

 .مكتب ميداني

 و تزويد الرئيس، و نائب الرئيس، و المدعي العام و نائبه لمكتب التحقيقات

 .بحراسة مرافقين من أفراد الأمن. ةو نائبه لمكتب الإدعاء، و المسجل؛ و أي دائر

 :النتائج المتوقعة -

 بما ،إيجاد بيئة عمل توفر السلامة و الأمن لجميع الموظفين و الشهود و الزائرين

يتماشى مع التقييم السائد للخطر على أمن المؤسسة، و القدرة على مواصلة تقديم حراسة مأمونة 
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 تكون نعلى أ. لين بالحماية الذين يمثلون أمام المحكمةو الشهود المشمو, لجميع الأشخاص المدانين

 و ،القدرة على توزيع الموظفين في الميدان امتثالا للسياسات و المعايير الدولية للأمن في الميدان

 .تقديم معلومات عن وضع سياسة و إجراءات لأمن تكنولوجيا المعلومات و عن تطورها

 : قسم الإعلام واالوثائق-و

ذا القسم هو مواصـلة عملية إعلاء شأن المحكمة الجنائية الدولية على من أهداف ه

الصعيد العالمي، و شرح مبادئ المنظمة و أهدافها و أنشطتها لجماهير مستهدفة في المقام الأول و 

لعامة الناس، تماشيا مع إستراتيجية الإتصال العملي والتوجه المباشر إلى مختلف وسائل الإتصال، 

ة عمل سليمة يشغلها موظفون مطلعون إطلاعا جيدا؛ و إنشاء مكتبة متخصصة كفؤة و و إيجاد بيئ

 .خدمة مرجعية للوثائق عن طريق تكنولوجيا المعلومات والشبكة الداخلية لدعم أنشطة المحكمة

 : المهام المخططة-

 :يتم تنفيذ إستراتجية الإعلام وبرنامج الإتصال عن طريق

لتوفير مرافق لتغطية إجرءات المحاكمات، وتصميم شعار إنشاء مركز لوسائل الإعلام  −

 .للمحكمة و نشره مع فكرة هيكل المحكمة كمؤسسة

مساعدة قسم الموارد البشرية في تنظيم دورات توجيهية إستهلالية وتحديث الإحاطات  -

 .الإعلامية على أساس منتظم

 )151](26[.كمةتوفير تدريب مهني في مهارات الإتصال إلى كبار الموظفين في المح -

 : تطوير المرحلتين الثالثة و الرابعة للموقع الرسمي للمحكمة في الشبكة العالمية عن طريق

 .ترجمة الموقع الشبكي إلى اللغات الإسبانية والروسية والصينية والعربية -

إقامة صلة بين مقر المحكمة و المكاتب الميدانية التي ستقام فيما بعد، لتشجيع أنشطة  -

 .مع تقديم خدمات التشاور بالفيديوالمحكمة 

إتخاذ إجراء ملائم من أجل مشاريع الجلسات التي تعقد خارج مقر المحكمة، ولزيارات  -

 .المواقع، مع خدمات التشاور بالفيديو
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 : النتائج المتوقعة-

تقديم معلومات متعمقة مناسبة التوقيت عن المحكمة، و هذه الأخيرة تشتهر بأنها منظمة 

ستقلة تخدم عامة الجمهور في أغراض القانون الجنائي الدولي، و قدرة الهيئات شفافة و م

الخارجية، في السفارات، والمنظمات غير الحكومية، الجامعات و وسائط الإعلام على الوصول إلى 

 .عمل المحكمة

 : قسم الإدارة القضائية-ن

تتيح التسيير الكفؤ ا القسم إلى تأمين هياكل الدعم القضائي الملائمة التي ذيهدف ه

 )158](26[.لجلسات المحكمة

 : المهام المخططة-

إيجاد قاعدة بيانات تتضمن كل المعلومات المتصلة بكل قضية قدمت إلى 

و إقامة طرق لإحالة الأحكام الصادرة عن ]22[ضمان إستلام و توزيع المعلومات،] 22[المحكمة؛

تيبات لعقد الجلسات و كفالة الترجمة الشفوية القضاة و الدوائر من أجل تنفيذها، و توفير التر

الصحيحة فيها و تدوين وقائعها و نشرها حيثما كان ذلك مناسبا، تنقيح الوثائق مع الحفاظ على 

 .الإحترام التام لتدابير الحماية الممنوحة من المحكمة

و اتخاذ الإجراء الملائم لمشاريع عقد الجلسات خارج مقر المحكمة، و لزيارات 

مواقع، و توفير المشاورات بالفيديو، و تقديم المساعدة إلى القضاة المكلفين بتدوين وقائع الجلسات ال

 .الإجرائية، و كفالة تنفيذ قرارات القضاة أو الدوائر

و توفير المساعدة الإدارية لمحامي الدفاع، و وضع قواعد لتحديد معايير موضوعية 

لرصد الأتعاب و كفالة المحافظة على شروط متساوية تتصل بقرارات المحامين، مع إنشاء نظام 

 ]26[.بالإضافة للقيام بالترتيب لتدريب المحامين

 : النتائج المتوقعة-

محاكمات عادلة و سريعة مع ضمان الإجراءات، و احترام تام لحقوق المتهمين، بما في  -

 . لفرق الدفاع»المساواة في المعاملة«ذلك ظروف الإحتجاز، مع 
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ل لعقد الجلسات، بما في ذلك الترجمة الشفوية و الكفؤة للمواد المقدمة إلى هيكل فعا -

 .المحكمة

التنفيذ السليم للقرارات أو الدوائر، و البث السليم و العادل للإجراءات على الجمهور، مع  -

إمكانية حصول الهيئات الخارجية، بما فيها السفارات، و المنظمات غير الحكومية و 

 .ى أعمال المحكمةالجامعات إلخ عل

 : قسم حماية الشهود و مشاركة الضحايا-ر

 :أهداف هذا القسم هي كالتالي

  من نظام روما الأساسين توفير تدابير حماية43 من المادة 6وفقا للفقرة  −

 من، و مشورة قانونية و غير ذلك من ترتيبات المساعدة للشهودالأو ترتيبات 

 و للآخرين المعرضين للخطر نتيجة الشهادت التي و الضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة

 .يدلي بها هؤلاء الشهود

و يجب تأمين المشاركة في . لا بد من وضع نظم و آليات لجبر أضرار الضحايا، و تنفيذها −

 من نظام روما الأساسي، و تقديم 68 و 19 و 15كل مراحل الدعاوي للضحايا وفقا للمواد 

 .ستئماني للضحايا وفق قرار جمعية الدول الأطرافالمساعدة اللازمة للصندوق الإ

 : المهام المخططة-

إنشاء قواعد بيانات مصونة لغرض إدارة الضحايا و الشهود، و وضع برامج تدريبية لكل  −

 و تنظيم مساعدة طبية و نفسية للضحايا، و ،أجهزة المحكمة و للأطراف في الدعاوى

لك وضع مدونة لقواعد السلوك بشأن خاصة الأطفال و ضحايا العنف الجنسي، و كذ

الأمن و السرية لمحققي المحكمة و للدفاع و لكل المنظمات الحكومية الدولية و المنظمات 

 .غير الحكومية العاملة بناء على طلب المحكمة

إقامة اتصالات مع نقابات المحامين الوطنية و الرابطة الدولية للمحامين الجنائيين بغية  −

 من القواعد الإجرائية و 90ي تنظيم تمثيلهم القانوني طبقا للقاعدة مساعدة الضحايا ف

قواعد الإثبات، و مساعدة الضحايا و الشهود في الحصول على مشورة قانونية و تنظيم 

 91 إلى 89 و 16تمثيلهم لأغراض حماية حقوقهم أثناء كل مراحل الدعاوى وفقا للقواعد 

، مع وضع إجراءات بالتعاون مع وحدة الضحايا و من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات
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الشهود و مكتب المدعي العام لكفالة السرية و الحماية للضحايا فيما يتعلق بالإتصالات 

 بين الضحايا و المحكمة، و في الأخير وضع نظم و إجراءات للتعاون بين المحكمة

 روما الأساسي و  من نظام79 و 75و الصندوق الإستئماني للضحايا وفقا للمادتين 

 . من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات221 و 148 و 98القواعد 

 : النتائج المتوقعة -

 تفادي تعرض الضحايا و الشهود الذين يمثلون أمام المحكمة للتهديدات

و الإنتقام، و كفالة تمكن الضحايا و الشهود من الإدلاء بإفادتهم في بيئة مأمونة و مريحة، و وعي 

المشاركة الفعالة للضحايا في . ضحايا للدعاوى التي تنظر فيها المحكمة ولحقوقهم فيما يتصل بهاال

الدعاوى دون التسبب في تأخيرات أو صعوبات لا لزوم لها، و تمثيل قانوني فعال للضحايا أمام 

 )167](26[.المحكمة مع مراعاة مصالحهم المختلفة و الموارد المحدودة للمحكمة

 الأجهزة الرئيسية للمحكمةبة المدعي العام  علاق.2.1

هيئة الرئاسة شعبة : تتكون المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجهزة هي تباعا

 و شعبة إبتدائية و شعبة تمهيدية و مكتب المدعي العام و قلم المحكمة، و تتألف هيئة الاستئناف

من قبل الدول الأطراف في النظام يتم إختيارهم ) 36/1المادة ( قاضيا 18قضاة المحكمة من 

ري، من بين من ترشحهم الدول الأطراف لهذا سالأساسي بالأغلبية، وفقا لنظام الإقتراع ال

 )18](29[.الغرض

 من النظام الأساسي و التي تنص على أن عملية توزيع القضاة على 39فطبقا للمادة 

ن القضاة بالشعب على أساس طبيعة الشعب المختلفة يكون من عمل المحكمة نفسها، و يكون تعيي

 ]11[.المهام التي ينبغي أن تؤديها كل شعبة

و على إثر ذلك حددت آليات معينة يتم من خلالها إتصال المحكمة الجنائية بالدعوى، 

و تختلف هذه الآليات بحسب الجهة التي تحيل الدعوى إلى المحكمة، و كذلك بحسب نوع الجريمة 

 .موضوع الإحالة

 إتصال المحكمة بالدعوى معقودا بما تقرره النيابة العامة و قاضي التحقيق بل أصبح

 )14](30[.كقاعدة عامة
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و في ضوء ما تقدم سنتناول في المطلب الأول علاقة المدعي العام بهيئة الرئاسة و قلم 

، و في ةالابتدائي و المحكمة، كما سندرس في المطلب الثاني علاقة المدعي العام بالدائرة التمهيدية

 . و هيئة الدفاعالاستئنافالمطلب الثالث ندرس علاقة المدعي العام بدائرة 

 عام بهيئة الرئاسة و قلم المحكمة علاقة المدعي ال.1.2.1

 تولت هيئة الرئاسة أعمالها بعد إنتهاء الإجتماع الإفتتاحي للمحكمة

وفقا للنظام الأساسي و توفير ليها إ، و هدفها تولي كل المهام القضائية الموكلة 2003في مارس 

 من النظام 38 من المادة 3الإشراف التنظيمي على الإدارة الصحيحة للمحكمة وفقا للفقرة 

 ]26[.الأساسي

و هي هيئة قضائية عاملة على الوجه الكامل مع أهلية كاملة لمعالجة الإجراءات 

 . تحديات عبء قضايا المحكمةستعداد لمواجهةالا و الاستئناف و طلبات الابتدائيةالتمهيدية و 

وجود تنسيق فعال بين هيئة الرئاسة و المدعي العام و المسجل بشان المسائل التي 

 .تخص المحكمة ككل، و علاقات عمل فعالة مع محامي و مستشاري الدفاع

و في هذا الإطار سنتناول في هذا المطلب فرعين، نخصص في الفرع الأول هيئة 

 .ثاني ندرس قلم المحكمةالرئاسة و في الفرع ال

 )38المادة (  هيئة الرئاسة.1.1.2.1

يكون قضاة المحكمة الثماني عشر جمعية عمومية تنتخب الرئيس و نائباه الأول و 

الثاني بالأغلبية المطلقة، و يعمل كل منهم لمدة ثلاث سنوات أو لحين إنتهاء مدة خدمته كقاضي 

 . واحدة أخرىأيهما أقرب، و يجوز إعادة إنتخابهم لمرة

و تشكل هيئة الرئاسة من الرئيس و النائبين الأول و الثاني، و يحل النائب الأول 

للرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته، و يحل النائب الثاني للرئيس محل الرئيس في حالة 

 )318-317](11[.غياب كل من الرئيس و النائب الأول للرئيس أو تنحيتهما
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علينا و نحن نبحث في مسالة تشكيلة المحكمة، أن نسلط الضوء و لو و نجد لزاما 

بشكل مختصر على موضوع اختيار القضاة الذين يعملون في المحكمة، و الشروط التي يجب أن 

 ]31[.تتوافر فيهم

 : مؤهلات القضاة و آلية إنتخابهم-أولا

ن الصفات، وعة مميجب أن يتحلى القضاة الذين يختارون للعمل في المحكمة بمج

فيجب أن يكونوا من الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة و الحياد و النزاهة، و تتوافر فيهم 

المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية، إضافة إلى ذلك تجب 

ات الجنائية، و كفاءة أن تتوافر في القاضي الكفاءة و القدرة في مجال القانون الجنائي و الإجراء

أيضا معترف بها في القانون الدولي، مثل القانون الدولي الإنساني، و القانون الدولي لحقوق 

و يجب أن تتوافر لدى القاضي المرشح للإنتخاب معرفة ممتازة و طلاقة في لغة واحدة . الإنسان

 .على الأقل من لغات العمل بالمحكمة

 واحدا، و لا يلزم بالضرورة أن يكون على أي و ترشح كل دولة للإنتخاب مرشحا

و تختار الدول الأطراف القضاة الثمانية عشر بنظام . حال من رعايا إحدى الدول الأطراف

الأغلبية، و على أساس الإقتراع السري من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول لهذا الغرض، و لا 

كما ينبغي عند إختيار القضاة أن تراعي الدول يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة، 

 .الأطراف مجموعة من الأمور

 . التوزيع الجغرافي العادل-أ

 . تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم-ب

 . تمثيل عادل للإناث و الذكور من القضاة-ج

) ج(رة  سنوات، و لا يجوز إعادة إنتخابهم إلا وفقا للفق9و يشغل القضاة مناصبهم مدة 

 سنوات و 3 قضاة مختارين بالقرعة مدة 6ن و عند أول إنتخاب يعمل )37(من المادة ) 3(و الفقرة 

 قضاة آخرين مختارين بالقرعة مدة ست سنوات، و 6لا يجوز إعادة إنتخابهم مرة أخرى، و يعمل 

 أي و يستمر القاضي في عمله أو منصبه و ذلك من أجل إتمام.  سنوات9يعمل الباقون مدة 

و لعل السبب الذي أكد على . محاكمة أو إستئناف سبق له و أن بدأ به في الدائرة التي عين فيها
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مسالة عدم التجديد للقضاة يرجع إلى الطبيعة الخاصة للقانون الجنائي الدولي، و الذي يساند فكرة 

 )168-167](32[.عدم إعادة التجديد من أجل تعزيز تجرد القضاة و استقلالهم و نزاهتهم و حيادهم

أما إذا شغر منصب أحد القضاة بسبب الوفاة، أو الإستقالة، أو التنحية، أو فقدان 

 من النظام، و يكمل القاضي البديل 36منصب، يجرى إنتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقا للمادة 

إنه يجوز إعادة  سنوات أو اقل، ف3أما إذا كانت المدة المتبقاة لسلفه . المدة المتبقاة من ولاية سلفه

 . من النظام36إنتخاب هذا القاضي مدة ولاية كاملة، بمقتضى أحكام المادة 

 : إستقلال القضاة و إعفائهم و تنحيتهم-ثانيا

 من النظام، حيث جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة 40عالجت هذا الموضوع المادة 

 يجوز للقضاة ممارسة أي عمل، أو القيام و لا» يكون القضاة مستقلين في آدائهم لوظائفهم«ما يلي 

كما لا يجوز . بأي نشاط قد يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة في استقلالهم

و يترتب على ذلك انه لا يجوز )317-315](11[للقضاة مزاولة أي عمل آخر يكون ذا طابع مهني،

ئية أن يكونوا أعضاءً في السلطة التشريعية أو للقضاة في المحكمة في أثناء شغلهم لمناصبهم القضا

 )36](33[.التنفيذية لحكومة دولة، أو هيئة مسؤولة عن التحقيق في جرائم، أو ملاحقة مرتكبيها

 من النظام قد تطرقت 41أما فيما يخص مسألة إعفاء القضاة و تنحيتهم، فإن المادة 

لى طلب أي قاض في أن تعفي ذلك القاضي إلى ذلك، عندما أعطت لهيئة الرئاسة الحق، و بناءً ع

. من ممارسة أي من المهام المقررة بمقتضى هذا النظام الأساسي، وفقا للقواعد الإجرائية و الإثبات

إضافة إلى ذلك فإن القاضي الذي يحوم الشك حول حياده لأي سبب كان، يفقد الصلاحية للإشتراك 

في قضية ما بأي صفة من الصفات، كأن  قد إشترك في المحاكمة، و يتنحى عن النظر إذا كان مثلا

 كما أنه يجوز للمدعي )37](33[.يكون سبق له وأن تدخل فيها كمحام أو مدع عام، أو نحو ذلك

العام أو الشخص محل التحقيق الحق في أن يطلب تنحية القاضي وإبعاده عن النظر في القضية 

 الأساسي قد وضع الإجراءات الخاصة بعزل  و مما تجدر الإشارة إليه، أن النظام .المنظورة

موظفي المحكمة لأسباب متعلقة بسوء السلوك، أو عدم القدرة على الوفاء بالمقتضيات الضرورية 

 .للوظيفة
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 : سلطات هيئة الرئاسة-ثالثا

 المحكمة الثمانية عشر جميعهم ببدء ة الهياكل اللازمة لإفساح المجال لقضالتجهيز ك

و       على إنشاء . ا في ذلك شعبة تمهيدية وشعبة إبتدائية وشعبة استئناف كاملةعملهم بفعالية، بم

معظم النظم و الآليات القضائية اللازمة لتسيير أعمال المحكمة بوصفها مؤسسة قضائية، مع تنظيم 

 .وي الصلةذثلاث دورات إجتماع لتكامل القضاة، و وضع برنامج تدريب فعال للقضاة والموظفين 

لة الجهد لزيادة الإتصال و إقامة علاقات عمل فعالة مع محامي و مواص

 )45](26[.الدفاع

رئيس المحكمة و هو سفير الأردن لدى -كره، فعلى هيئة الرئاسةذو في ضوء ما تقدم 

و من بين القضاة المنتخبين الفرنسي كلود بوردا، رئيس محكمة : الأمم المتحدة الأمير زيد الحسين

غسلافيا السابقة، و الجنوب الإفريقي نقانيثيم ييلاي، رئيس محكمة جرائم جرائم الحرب في يو

 هي تضطلع بمسؤوليتها، -ير القانون الدوليخبالحرب في رواند و الألماني هانز بيتر كاول 

، أن تنسق مع المدعي العام و تلتمس موافقته بشأن جميع المسائل 38من م ) أ(3بموجب الفقرة 

 )34](27[.موضع الإهتمام

 التي تصوغ هيئة الرئاسة، على أساس إقتراح يقدمه المسجل و 8و ما تضمنته القاعدة 

بعد التشاور مع المدعي العام، مشروع مدونة للسلوك المهني للمحامين، و عند تحضير الإقتراح، 

 20 من القاعدة 3طبقا للقاعدة الفرعية يجري المسجل المشاورات 

 بعد ذلك على جمعية الدول الأطراف نك المهني للمحاميو يحال مشروع مدونة قواعد السلو

 .112 من المادة 7طبقا للفقرة , بغرض اعتماده

, و في الأخير تكون هذه الهيئة مسؤولة عن إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام

تمس  تقوم بالتنسيق مع المدعي العام و تلو, و يكلف بمهام أخرى وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

 .موافقته بشان جميع المسائل محل الإهتمام المتبادل

 )196](15[ قلم المحكمة.2.1.2.1

يتكون قلم المحكمة من المسجل و مجموعة من الموظفين يتم تعيينهم من قبل المسجل 

بعد موافقة هيئة الرئاسة و ذلك بالعدد الذي تتطلبه ظروف العمل في الإقتراع السري، و يعمل على 
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فرغ للعمل بالمحكمة مع الأخذ في الإعتبار لأية توصية من جمعية الدول الأطراف أساس الت

 المسجل 43مادة[و عند الضرورة و باقتراح من المسجل يجوز للقضاة إنتخابه)] 5(,)]4 (43مادة[

 و, و ينبغي أن يكون المسجل و نائبه من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة و الكفاءة العالية)].4(43

 ]34[.ن على معرفة ممتازة و طلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمةأن يكو

 :  مهام قلم المحكمة-ولاأ

يهدف هيكل قلم المحكمة، مثله مثل بقية الهيئات الأخرى، إلى أن يوفر باتباع نفس 

ن الهيئات  مة حد من الكفاءة عن طريق برنامج مشترك من الخدمات المتاحىصالمنهج العملي، أق

، يوفر الهيكل قلما للمحكمة مكرسا لخدماتها وفقا ذاتهو في الوقت .القضائية و مكتب المدعي العام

 ]26[.من النظام الأساسي43 من المادة 2للفقرة 

 فالمهمة الأساسية لقلم المحكمة هي توفير الدعم الإداري و التنفيذي الفعال

 .دعاء، مما يتيح لهما أن ينفذا مهامها بفعاليةو الكفؤ لكل دعامتي المحكمة، القضاء و الا

 . و يوصف قلم المحكمة الموفر المركزي للخدمات لكل أجهزة المحكمة

 أن يتم رسميا بو يرأس قلم المحكمة المسجل الذي يعمل تحت سلطة رئيس المحكمة و مطلو

مجموعة الواسعة من  للمسجل بصدد المإحداث وظيفة نائب المسجل بغية توفير الدعم الإداري اللاز

 المهام الملقاة على عاتقة بخصوص تقديم كل الدعم القضائي

 .و الإداري

و في إطار ما سبق ذكره يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الجوانب غير القضائية من 

إدارة المحكمة و تزويدها بالخدمات، و يرأس قلم المحكمة المسجل الذي يمارس وظائفه تحت سلطة 

 )].3(43مادة [رئيس المحكمة 

و تتمثل اهم وظائف قلم الكتاب في تلقي تصريحات الدول بقبول إختصاص المحكمة، و 

الإبلاغ بالإعلانات و الطلبات و عرائض الدعاوي و غير ذلك من المهام الأخرى المحددة بنظام 

  و هذا دون المساس بوظائف)27](35[المحكمة و لوائحها الداخلية،

 و هذا لا يمنع من القيام بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بتوفير تدابير و سلطات المدعي العام،

 .الحماية و كذلك الترتيبات الأمنية و المشورة و المساعدة اللازمة للشهود و المجني عليهم
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 ...و يقوم كل من المدعي العام و المسجل بتعيين الموظفين اللازمين لمكاتبهم

 لعدد من المحققين الذين يشترط فيهم أعلى معايير بما في ذلك تعيين المدعي العام

درجات الكفاءة والنزاهة والمقدرة، كما يقوم المسجل بإقتراح النظام الأساسي للموظفين بموافقة هيئة 

من خلال الأحكام والشروط التي يتم بموجبها تعيين موظفي المحكمة . الرئاسة والمدعي العام

 )193-192](10[.معية الدول الأطراف على ذلك النظامومكافأتهم ونقلهم على أن توافق ج

و يجوز في ظروف إستثنائية أن تستعين المحكمة بخبرات موظفين تقدمهم الدول 

. الأطراف والمنظمات الحكومية وغير الحكومية دون مقابل، للمساعدة في أعمال أجهزة المحكمة

المدعي العام، ويتم إستخدام هؤلاء وللمدعي العام قبول أي عرض في هذا الشأن نيابة عن مكتب 

 .الموظفين دون مقابل وفقا لمبادئ توجيهية من جميع الدول

و حرصا مني بالوفاء بموضوعنا هذا من كل جوانبه، كان و لزاما علي التطرق إلى 

 :نقطة هامة و هي

 : المسجل و نائب المسجل-ثانيا

 : المكتب المباشر للمسجل-1

لمسجل في معالجة الجوانب غير المتصلة بالقضاء من إدارة يهدف المكتب إلى مساعدة ا

 من نظام روما 42و خدمة المحكمة، دون المساس بوظائف و سلطات المدعي العام كما ترد المادة 

الأساسي، و من مهامه الإشراف على الإجراءات القضائية للمحكمة و على التنظيم الإداري فيها و 

و المساهمة في تعزيز التعاون و ]26[تي تحكم تشغيل قلم المحكمة،مراقبة عملية صياغة الأنظمة ال

 . التنسيق بين المحكمة و الدول الأطراف، المنظمات الدولية الأخرى، و المنظمات غير الحكومية

كما يتم في هذا الإطار تزويد المسجل و المدعي العام و هيئة الرئاسة بالمشورة القانونية 

كمة و حصاناتها و النظام الأساسي الإداري للموظفين و سائر الوظائف بشأن إتفاق إمتيازات المح

القانونية التي لها علاقة بهذا الخصوص، مع تقديم مساعدة للمدعي العام و المسجل في كل الأمور 

 .القانونية و التنفيذية و الإدارية المتصلة بإنشاء مكاتب ميدانية
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 :المكتب المباشر لنائب المسجل-2

كتب إلى مساعدة نائب المسجل في تناول الجوانب غير القضائية في إدارة يهدف الم

 .المحكمة و توفير الخدمات، و من مهامه

الإشراف على أقسام المحكمة الواقعة ضمن مسؤولية المسجل، و تزويد كل الأقسام 

 بمعلومات عن الإجراءات الواجب إتباعها، مع ضمان عدم حدوث أي ماس بسلطة المدعي العام

 .عند تقديم خدمات إدارية من المسجل إلى المدعي العام

تقديم الدعم و المساعدة إلى المسجل في التفاوض بشأن إتفاقات التعاون مع الدول 

 .الأطراف

     وء إلى المحكمةكيفية تحريك الدعوى العمومية و اللج .3.1.2.1

مدعي للحالات التي يكون بمقدرة أي من الدول الأعضاء باللائحة الأساسية تنبيه ال

ترتكب فيها جرائم تختص المحكمة بنظرها مطالبة المدعي بالتحقيق فيها، كما يمكن لمجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة أيضا اتخاذ قرار بإحالة الحالات التي يشتبه حدوث جرائم فيها و طبقا للفصل 

م و الأمن و في الحالتين وحيث تمثل الحالة تهديدا للسل, من ميثاق الأمم المتحدة السابع

 ]36[.السابقتين

 رفض الاستمرار في التحقيق في حالة تقديره لأنه لا يوجد أساس يلك يمكن للمدعذك

حيث يقوم المدعي , الجنائية الدولية لمحكمة امقبول للتحقيق في غرفة ما قبل المحاكمة الفاصلة و

أو  ,افية من الدولضرض التماس معلومات إا الغذة و يجوز لهاية المعلومات المتلقدالعام بتحليل ج

أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية أية مصادر أخرى موثق بها يراها , المتحدة لأمماأجهزة 

 .مةئملا

 :دعي العامإلى الم»حالة« إحالة -أولا

 على جريمة، عند حدوث )165](37[قد تمارس المحكمة الجنائية الدولية الإختصاص

من الإرتكاب المحتمل لجريمة، أو أكثر من تلك الموضحة بالنظام الأساسي، حيث حالة حقيقية، تتض

 :تحال للمدعي العام عن طريق
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  ] 14 ب،13المواد[الدولة الطرف-أ

 )]ب (13مادة[مجلس الأمن-ب

 )].3 (12مادة[الدولة غير الطرف-ج

فق بها تتم الإحالة عن طريق دولة طرف بأن تحدد هذه الدولة الظروف المحيطة و تر

إلى المدعي العام يقوم مجلس الأمن » حالة«عندما يتم إحالة )]. 2 (14مادة [المستندات مدعمة 

» الحالة«و من ثم يجب أن تتضمن تلك. بالتصرف حياله وفقا للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة

وفقا للباب السابع معنية إلى المحكمة » حالة«و عند إحالة مجلس الأمن لـ . تهديدا للسلم و الأمن

إرتكاب الجريمة : و هي)] 2 (12[فإن المحكمة لا تحتاج إلى التقييد بالشروط المذكورة في المادة 

 .بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو على إقليم تلك الدولة

و تجدر بالملاحظة أن مجلس " تهديدا للسلم و الأمن"و لكن يجب أن تتضمن تلك الحالة 

التي تم إحالتها للمحكمة إما عن طريق » حالة«تأجيل التحقيق و المحاكمة لـالأمن يتمتع بسلطة 

لمدة إثنا عشر مادة  ) 15مادة (أو بمعرفة المدعي العام من تلقاء نفسه )] أ (13مادة [الدولة الطرف 

ليه في الباب و هذا التأجيل يحدث وفقا لقرار من مجلس الأمن نفاذا لما هو منصوص ع). 16(

 .»تهديد الأمن و السلام«السابع من ميثاق الأمم المتحدة ردا على 

ددها حبالإضافة إلى ذلك يجوز للمدعي العام مباشرة التحقيق في إرتكاب الجرائم التي ي

كما في  [»دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمة«النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة

 ).التالية54و52أنظر الفقرات ](15و) ج(13المادتين 

عندما يتم إحالة القضية إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية سواء عن طريق 

مجلس الأمن أو الدولة الطرف أو الدولة غير الطرف يقوم المدعي العام بالمحكمة الجنائية بمباشرة 

راءات وفقا للنظام  للسير في الإج»أسباب معقولة«التحقيقات عند التأكد من وجود

 ). للمزيد من المناقشات حول إجراءات التحقيق55-53أنظر الفقرات )](1(53مادة[الأساسي

 عن طريق مجلس الأمن أو الدولة الطرف أو الدولة غير الطرف »إحالة قضية«و عند

دولية  من قبل مجلس الأمن تمثل إلزاما على المدعي العام بالمحكمة الجنائية ال»الإحالة«تكون تلك

و هذه المصادر الثلاثة للإحالة فقط تلفت إنتباه المدعي العام للمحكمة .لمباشرة إجراءات المحكمة
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و ما يقدمه ذلك التحقيق من أدلة كافية هو ما . الجنائية الدولية إلى وقائع قد تستلزم إجراء التحقيق

 ).61مادة( حقيق عنه ذلك التزيشكل أساسا معقولا للمحاكمة و هو ما يتوقف على ما يفر

 :)15وفقا للمادة ( تحريك التحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة -ثانيا

بمباشرة التحقيق دون الإحالة من  قد يقوم المدعي العام من تلقاء نفسه) 15(وفقا للمادة 

مادة [أو دول غير طرف )] ب(13مادة [أو مجلس ] 14، )أ(13مادة [قبل إحدى الدول الأطراف 

مع ذلك فإنه قبل البدء في إجراءات التحقيق يقوم المدعي العام بتقديم طلب مدعم و )] 3(12

بأغلبية )] 4(15المادة [و الحصول على موافقتها )] 2(15المادة [بالمستندات المادية للدائرة التمهيدية 

 . أصوات3 من واقع 2الأصوات التي لا تقل عن 

ابة تقديم هذا الطلب يقوم المدعي العام عند جمع المستندات المدعمة أو عند ملاءمة إج

بجمع المعلومات عن طريق مصادر موثوقة مثل الدول، الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، أو الجهات 

الحكومية و المنظمات غير الحكومية و يقوم المدعي العام أيضا بتلقي شهادة شفهية أو تحريرية 

و يجوز أيضا للمجني عليهم المرافعة أمام دائرة ] )1(15مادة [بمقر المحكمة أو في أية جهة أخرى 

 .الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمة

لا يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق إلا بعد قيام دائرة 

الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمة بإقرار وجود أساس معقول للشروع في التحقيق و إن الحالة تقع 

و إذا لم تأذن دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمة )] 4(15مادة [ إختصاص المحكمة في دائرة

مادة [بإجراء التحقيق جاز للمدعي العام تقديم طلبات أخرى عند ظهور وقائع أو دليل جديد 

15)5.[( 

غير أن المدعي العام، و ليس الدول أو من مجلس الأمن، هو الذي يقرر في كل حالة 

الات ما إذا كان سيبدأ التحقيق أم لا، و ما إذا كان سيقدم المشتبه فيه إلى المحاكمة أم لا من هذه الح

 بناء على ذلك التحقيق، بشرط موافقة الهيئة القضائية للمحكمة،

 ندرسه في المطلب الثاني حول ضرورة العمل التكاملي بين المدعي العامسو هذا ما 

 . في مراحل التحقيقدائيةالابت و الدائرة و الدائرة التمهيدية
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 الابتدائيةو الدائرة  علاقة المدعي العام بالدائرة التمهيدية .2.2.1

و التي تلائم )74](38[يوفر النظام الأساسي ضمانات إجرائية و موضوعية للعدالة،

و هذه الحقوق هي من ضمن بنود النظام الأساسي المتعلق  النماذج و المعايير المعمول بها دوليا

، و المسؤولية الجنائية تقع على عاتق دائرة الشؤون الخاصة بما الاستئنافتحقيقات، المحاكمة، بال

و علاوة على ذلك ). 1(67قبل المحاكمة مسؤولية حماية حقوق المتهم المنصوص عليها في المادة 

ضيرية  اللجنة التحت بدأ-فإن قواعد الإجراءات و الدليل تم تطويرها عن طريق اللجنة التحضيرية

وفقا للنظام الأساسي  - فيما يتعلق بقواعد الإجراءات و الإثبات و اكتملت في يوليو1999عملها سنة 

الذي ينص على مبدأ العدالة بالنسبة للمتهم بالأسلوب الذي يفي بالمعايير القانونية الدولية الخاصة 

  .بالضمانات الإجرائية للعدالة

سنتطرق في الفرع الأول إلى إجراءات التحقيق أمام المدعي و إنطلاقا من هذه المعطيات الأولية 

 ). و ما بعدها57المواد ( و في الفرع الثاني الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية وفق .العام

 راءات التحقيق أمام المدعي العامإج.1.2.2.1

إن المقصود من إجراءات التحقيق هي مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقيب عن 

دلة في شأن جريمة ارتكبت، و تجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى الأ

المحاكمة، و نظرا لما تشتمل عليه هذه الإجراءات من قيود على حرية الأفراد، فقد أوردها المشرع 

على سبيل الحصر، و أحاطها بضمانات تفوق الضمانات المقررة للمتهم في مرحلة جمع 

لات، فالمحكمة الجنائية الدولية لا تعمل من تلقاء نفسها، و إنما هناك سلسلة من الإجراءات الإستدلا

 .تتبعها من بدء التحقيق حتى النطق بالحكم، تتمثل أساسا في الضبطية و التحقيق و المحاكمة

فالأولى لهي الضبطية القضائية، فتعتبر المهمة الأصلية لرجال الضبط القضائي هي 

 .لجرائم و مرتكبيها و جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوىالبحث عن ا

أما الثاني لهو التحقيق، فتناوله الباب الخامس من النظام الأساسي بالتفصيل بحيث يبين 

كيفية بدء التحقيق و إجرائه، حيث يتم دعوة الهيئة القضائية للمحكمة عن طريق شكوى من دولة أو 

 مسجل المحكمة بما يؤديها من وثائق أن ثمة جريمة تدخل في إختصاص مجلس الأمن، تبلغ إلى

المحكمة قد إرتكبت، سواء أكانت الدولة طرفا في النظام الأساسي أو لم تكن، طالما وافقت على 

إختصاص المحكمة بنظر الدعوى، و بعد ذلك يتحرى المدعي العام من وجود داع لتحريك الدعوى 
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يرة يبدأ المدعي العام في التحقيق بطلب حضور أطراف الموضوع و من عدمه و في الحالة الأخ

كما للمحكمة ذلك إلى موقع الحدث، و . الشهود، و كافة ما يلزم لجمع أدلة الدعوى، و له الإنتقال

بعد ذلك يقوم المدعي العام بتسليم عريضة الإتهام التي أعدها على مكتب هيئة الرئاسة حيث تقرر 

 . وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيةالهيئة وجود أو عدم

  :Propio Motu البدء في التحقيق من تلقاء نفسه  المدعي العام في سلطة-أولا

إن مسألة منح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سلطة البدء في التحقيق من تلقاء 

لأساسي للمحكمة نفسه، شكلت إحدى أصعب المسائل في مؤتمر روما، فبالرجوع لمشروع النظام ا

 منه نجد أنه لا يمنح 25 و 23 و خاصة المادة 1994الجنائية الدولية للجنة القانون الدولي لـ 

للمدعي العام سلطة البدء في التحقيق من تلقاء نفسه، و إنما يبدأ في التحقيق عقب إحالة الحالة على 

 تسانده الولايات المتحدة المحكمة من قبل دولة طرف أو من قبل مجلس الأمن، و هذا ما كانت

الأمريكية، إذ أن منح المدعي العام سلطة البدء في التحقيق من تلقاء نفسه، يمكن أن يؤدي به إلى 

التعسف في استعمال سلطته هذه، و سيجعل من المدعي العام شبيه بوسيط لحقوق الإنسان 

ombudsmanلمحكمة  حيث سيتم إغراقه بالشكاوي مما سيؤدي إلى إهدار موارد ا

 )120](39[.المالية

و خلال الأعمال التحضيرية لمؤتمر روما و بالتحديد أثناء إجماع اللجنة التحضيرية 

، كان هناك دعم متزايد من الدول لمنح المدعي العام سلطة البدء 1997 أوت 15 إلى 4الرابعة من 

 25 و 21في المادة و هذا ما جاء  في التحقيق من تلقاء نفسه على أساس معلومات من أي مصدر

 )121](27[.مكرر من تقريرها

، 1998 أفريل 3 مارس إلى 16و في الإجتماع السادس للجنة التحضيرية المنعقد من 

جاء المقترح الأرجنتيني الألماني و الذي بموجبه يمكن للدائرة التمهيدية السماح للمدعي العام بالبدء 

الضحايا أو مصادر أخرى موثوقة و أدمج هذا في التحقيق على أساس معلومات مثلا مقدمة من 

 من المشروع النهائي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المطروح 13المقترح في المادة 

 و تكمن أهمية المقترح في كونه نال دعم عدد )552-551](40[.للمناقشة أثناء المؤتمر الدبلوماسي

دون منح المدعي العام سلطة بدء التحقيق دون إذن من الدول لأنه يعد حلا توفيقي بين من يري
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قضائي، و بين من يريدون تحديد سلطة المدعي العام في التحقيق إلا في حالة إحالة من مجلس 

 .الأمن أو من دولة

، أثناء المؤتمر الدبلوماسي، 13 دولة عن مساندتها لنص المادة 60و عبر أكثر من 

هائي للنظام الأساسي و التي تعترف بسلطة المدعي العام في  من المشروع الن12بالإضافة للمادة 

 .البدء في التحقيق من تلقاء نفسه على أساس معلومات من أي مصدر

 لنظام روما، و التي تمنح 15و نتج عن دمج المادتين السابقتين النص الحالي للمادة 

 Propio motuتلقاء نفسه ، أن يباشر التحقيقات من ex officioللمدعي العام الحق بحكم منصبه 

 .على أساس معلومات متعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

و يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، و يجوز له لهذا الغرض إلتماس 

معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها 

ز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة، و على المدعي العام ملائمة، كما يجو

عند مباشرته التحقيق من تلقاء نفسه أن يسعى أولا لطلب إذن بإجراء التحقيق من الدائرة التمهيدية 

 )122-121](39[.التي تتكون من ثلاثة قضاة و يكون طلبه هذا مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها

 رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب و المواد المؤيدة، أن هناك أساسا و إذا

معقولا للشروع في إجراء تحقيق و أن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار إختصاص المحكمة، كان 

عليها أن تأذن للمدعي العام بالبدء في إجراء التحقيق، و إذا أحيلت الحالة على المحكمة من قبل 

ف أو باشر المدعي العام التحقيق فيها من تلقاء نفسه، يقوم المدعي العام بإشعار جميع دولة طر

الدول الأطراف و الدول الغير أطراف التي يفترض أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر، 

و إذا أبلغت إحدى هذه الدول المحكمة بأنها تجري أو أجرت تحقيق على الجرائم موضع النظر و 

في الشهر التالي لتلقيها الإشعار، فإنه يجب على المدعي العام، بناءا على طلب هذه الدولة ذلك 

التنازل لها عن التحقيق، ما لم تقرر الدائرة التمهيدية غير ذلك، و يمكن للمدعي العام إعادة النظر 

ر ملموس في في التنازل عن التحقيق بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغي

 .الظروف يستدل من أن الدولة أصبحت غير راغبة أو غير قادرة على الإضطلاع بالتحقيق
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و يمكن للمدعي العام إستثنائيا و في أي وقت يتنازل فيه عن إجراء التحقيق أن يلتمس 

 من الدائرة التمهيدية سلطة إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول

 .على أدلة هامة أو كان هناك إحتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق

إن منح المدعي العام سلطة البدء في التحقيق من تلقاء نفسه سيزيد من فعالية المحكمة، 

باعتباره هيئة مستقلة و محايدة للمحكمة، لا تهمه الإعتبارات الأخرى الموجودة في العلاقات بين 

 .الدول

حيث لو اعتمد النظام الأساسي على الإحالات من قبل الدول و مجلس الأمن فقط، لنتج 

عن ذلك عمليا عدد قليل جدا من الحالات المحالة على المحكمة من قبل الدول الأطراف، فتجربة 

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تظهر بوضوح عدم رغبة الدول في المخاطرة بتعكير العلاقات 

مع الدول الأخرى بتقديم شكاوي ضد منتهكي حقوق الإنسان في هذه الدول، فحتى الآن لم تستعمل 

أي دولة إجراء الشكاوي بين الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، أو لمعاهدة 

نسان و مناهضة التعذيب، أو المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان أو الميثاق الإفريقي لحقوق الإ

 شكوى فقط من قبل الدول بموجب الإتفاقية الأوروبية 12الشعوب، و في هذا الإطار تم تقديم 

 .لحقوق الإنسان

و لا شيء يدعو للإعتقاد بأن هذا السلوك سيتغير بالنسبة لشكاوي الدول أمام المحكمة 

 )383](39[.الجنائية الدولية

 :عي العام تغليب النموذج الإتهامي في سلطات المد-ثانيا

بالرجوع إلى النظام الأساسي نجد أنه عمد أساسا بالأخذ بالتوجه الأنجلو ساكسوني 

Common Law فلا وجود بموجب نظام روما لقاضي تحقيق أو غرفة تحقيق، حيث أن التحقيق ،

و المقاضاة من مهمة المدعي العام، الذي أوكلت له مهمة البحث و جمع الأدلة و القيام بالمقاضاة 

 .مام المحكمةأ

ذ ما يلزم من ترتيبات او بالنسبة للتحقيقات في دولة غير طرف، فإن للمدعي العام إتخ

 .أو يعقد ما يلزم من إتفاقيات تيسيرا لتعاون إحدى الدول

 :، إن للمدعي العام)3(54و تنص المادة 
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 .أن يجمع الأدلة و يفحصها - أ

 .و الشهود و أن يستوجبهمأن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق و المجني عليهم  - ب

أن يلتمس تعاون أي دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي وفقا  - ج

 .لإختصاص أو ولاية كل منها

أن يتخذ أو يطلب إتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص  - و

 .أو للحفاظ على الأدلة

يمكن ) 2(53، فحسب الأحكام الواردة في المادة و للمدعي العام سلطة تقديرية كبيرة

للمدعي العام أن يقرر أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة و هذا حتى عند إحالة الحالة من قبل دولة 

 :طرف أو مجلس الأمن و ذلك

لأنه لا يوجد أساس قانوني أو واقعي كاف لطلب إصدار أمر بالقبض أو الحضور، و  - أ

 .لكن أيضا

، بأن تكون الدولة التي يفترض أن لها ولاية على 17ولة بموجب المادة القضية غير مقب - ب

 .تلك الجرائم، تضطلع بالتحقيق أو المقاضاة

لأن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة، و ذلك بعد مراعاة جميع الظروف بما فيها مدى  - ج

خطورة الجريمة، مصالح المجني عليهم، و سن أو إعتلال الشخص المنسوبة إليه 

 .جريمة أو دوره في الجريمة المدعاةال

و تمنح المادة السابقة، المدعي العام دور الجهاز المستقل و الحيادي المسؤول عن تغليب 

مصالح العدالة و سمو القانون، فيمكن بالتالي للمدعي العام وقف أية مبادرة، ففي النظام الإتهامي 

 طرف واجب إقامة الدليل على إدعائه لكن يتساوى نظريا قلم الإتهام مع الدفاع، حيث يتحمل كل

مثل هذا التوجه وجهت له إنتقادات اساسية أهمها متصلة بالتفاوت الصارخ بين إمكانية النيابة العامة 

الممولة بما يزيد عن الكفاية و خاصة على المستوى الدولي، و بين الإمكانيات الحقيقية للمتهمين 

 )123](39[.ي و في بعض الأحيان بالنقص الثقافي و القانونيالذين غالبا ما يتسمون بالفقر الماد

و لذا و لموازنة الوضع فإنه بموجب النظام الأساسي لا يعتبر المدعي العام مجرد أداة 

تنفيذية للعدالة و كطرف في الإجراءات مصلحته الوحيدة تكمن في تقديم وقائع أو ادلة تسهم في 
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 الإجراءات و في نفس الوقت يعد جهازا حياديا يبحث على إدانة المتهم، و إنما يعتبر كطرف في

 :تنص) أ)(1(54إقامة الحقيقة و في هذا الصدد فإن المادة 

 :يقوم المدعي العام بما يلي«

إثباتا للحقيقة توسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع و الأدلة المتصلة بتقديرها إذا 

م الأساسي و عليه أن يحقق في ظروف التجريم و كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظا

 ».التبرءة على حد سواء

كما يعترف النظام الأساسي للمدعي العام بسلطات واسعة أخرى، كسلطة إجراء 

 الخاص بالتعاون الدولي و المساعدة 9تحقيقات في إقليم دولة طرف و هذا طبقا لأحكام الباب 

ة إذا اتضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون القضائية، أو بإذن من الدائرة التمهيدي

بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قادرا على 

تنفيذ طلب التعاون من دول أطراف أو إحالة من مجلس الأمن و التي يثبت أنها ذات أغراض 

ي أن ليس كل جريمة تقع نظريا ضمن إختصاص سياسية لا تخدم مصالح العدالة، و هذا ما يعن

 من النظام الأساسي على 42 و تؤكد المادة  .المحكمة الجنائية الدولية ستكون محل متابعة أمامها

استقلالية المدعي العام بوصفه جهاز منفصلا من أجهزة المحكمة، و يراعي عند إختيار المدعي 

ري و سعالية، و ينتخب المدعي العام بالإقتراع الالعام و نوابه تمتعهم بأخلاق رفيعة و كفاءة 

بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، رغم أن النظام الأساسي و القواعد الإجرائية و 

قواعد الإثبات لم تبين كيفية إختيار الدول للمترشحين، و يعتقد أن طريقة إختيار المترشحين ستكون 

 ]24[.مماثلة لطريقة ترشيح القضاة

و ضمانا لحياد المدعي العام و إستقلاله، فإن المدعي العام و نوابه لا يشتركون في أي 

قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع الشك معقول لأي سبب كان و يجب تنحيتهم عن أي 

قضية إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى الإشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها 

 أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو على المحكمة

المقاضاة، و لنفس هذه الأسباب يمكن للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب في أي وقت 

 )125](39[. في هذا الطلبالاستئنافتنحية المدعي العام أو أحد نوابه و تفصل دائرة 
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 بسلطات واسعة و مهمة بموجب النظام الأساسي، غير أنه فالمدعي العام إذ يحظى

يخضع في ممارسته لمهامه لرقابة الدائرة التمهيدية بحيث تمر الدعوى بمراحل متعددة أمام المدعي 

، و تتبع في كل ذلك القواعد الاستئناف و دائرة الابتدائيةالعام و الدائرة التمهيدية و الدائرة 

، و ) 51المادة (ت التي يتم إعتمادها بأغلبية ثلثي جمعية الدول الأطراف الإجرائية و قواعد الإثبا

و هذه الإجراءات قد تكون ) 52المادة (كذلك لائحة المحكمة التي يعتمدها القضاة بالأغلبية المطلقة 

 المتعلق موضوعسابقة على المحاكمة و قد تكون متعلقة بالمحاكمة، و هذا ما سنفصله في ال

 .و هو كالتاليحقيق بإجراءات الت

و بعد أن يتصل المدعي بالدعوى بالطرق السابق ذكرها يشرع في إتخاذ إجراءات 

 :ةالتحقيق التالي

 :يحقيق الأولت إجراءات ال-1

لكي يبدأ المدعي العام القيام بإجراءات الإستقصاء و التحقيق الأولى أو التمهيدي يجب 

ت و يتصل علم المدعي العام بأحد الطرق الثلاثة أن يحاط علما بالجريمة أو الجرائم التي وقع

 )336](11[).13م(السابقة الذكر 

و إذا توفرت إحدى الطرق السابقة، فإن للمدعي العام أن يباشر التحقيقات الأولية إما 

بناء على إحالة دولة طرف أو إحالة مجلس الأمن أو من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة 

 )337](11[.في إختصاص المحكمةبجرائم تدخل 

فإذا انتهى المدعي العام من تحقيقاته الأولية و استنتج منها وجود أساس معقول للشروع 

في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن له بإجراء تحقيق إبتدائي، و أن يلحق بهذا 

 عليهم أن يطلبوا من الدائرة التمهيدية الطلب ما جمعه من مواد و أدلة تؤيد طلبه، و يجوز للمجني

 .سماع أقوالهم في هذا الشأن وفقا للقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات

فإذا تبين للدائرة التمهيدية بعد دراسة طلب المدعي العام و المواد المؤيدة وجود أساس 

ختصاص المحكمة، معقول للشروع في إجراء تحقيق إبتدائي، و أن الدعوى تدخل على ما يبدو في ا

كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، و ذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن 

 .الإختصاص و قبول الدعوى
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بينما إذا تبين للدائرة التمهيدية عدم جدية طلب المدعي العام، رفضت الإذن بإجراء 

تقدم المدعي العام بطلب جديد يستند إلى وقائع التحقيق الإبتدائي، و لكن هذا الرفض لا يحول دون 

 .و أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها

أما إذا استنتج المدعي العام، بعد التحقيق الأولي، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا 

 .معقولا لإجراء تحقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك

لنظر في معلومات أخرى، أي معلومات جديدة، و لكن هذا لا يمنع المدعي العام من ا

 .تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة، ليتخذ بعد ذلك ما يراه مناسبا

يستخلص مما سبق أن المدعي العام و إن كان يختص أساسا بالإدعاء أو الإتهام و 

 إلا أنه يختص أيضا، و بالإضافة إلى الملاحقة و يقوم بالتحقيقات الأولية أو التمهيدية لهذا الغرض،

الإختصاص السابق، بالتحقيق الإبتدائي بقيود معينة تتمثل في أنه لا يجوز له تلقائيا أن يقوم بهذا 

التحقيق الأخير، بل عليه أن يستأذن أو يأخذ موافقة الدائرة التمهيدية، بالإضافة إلى أن تلك هي التي 

أو الحبس الإحتياطي و ليس المدعي العام كما سنرى فيما تختص بإصدار أمر الحضور أو القبض 

 .بعد

فإذا كان المدعي العام قد قام بتحقيقاته الأولية بناء على إحالة من دولة طرف أو من 

تلقاء نفسه، و قرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق، فإنه يتعين عليه إشعار جميع الدول الأطراف 

س ولايتها على الجرائم موضع النظر، و على الدولة في خلال و الدول التي من عادتها أن تمار

شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار أن يبلغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها و 

مع غيرهم بالنسبة لهذه الجرائم، و بناء على طلب تلك الدولة يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق 

ا لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العام مع هؤلاء الأشخاص، م

 ).18المادة (

و للمدعي العام أن يعيد النظر في تنازله عن التحقيق للدولة بعد ستة أشهر من تاريخ 

التنازل أو في وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منها أن الدولة أصبحت حقا غير 

 .قيام بالتحقيق أو غير قادرة على ذلكراضية في ال

و يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار الدائرة التمهيدية أمام دائرة 

 . بصفة مستعجلةالاستئناف النظر في ز، ويجوالاستئناف
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 ):55ـ54( إجراءات التحقيق الإبتدائي وفق المادتين -2

فحص جميع الوقائع و الأدلة المتصلة بتقدير ما يقوم المدعي العام بالتوسع في التحقيق في

إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل ذلك أن يحقق في 

و عليه أن يتخذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في : ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء

يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة و 

دول الأطراف التعاون الوفقا لأحكام التعاون الدولي و المساعدة القضائية والذي بمقتضاه تلتزم 

، )ومابعدها86المواد (تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقات في الجرائم و المقاضاة عليها 

وللمدعي العام سلطة جمع الأدلة و ) د57/3المادة(به الدائرة التمهيديةو الذي تأذن حأو على الن

فحصها، وطلب سماع الشهود و المجني عليهم و إستجواب المتهمين، و أن يتخذ أو يطلب إتخاذ 

 .التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على الأدلة

ها المدعي العام أنّها من إجراءات التحقيق الإبتدائي و يبدو من الإجراءات التي يتخذ

التي يتولاها في القانون الداخلي قاضي التحقيق في بعض الدول، والنيابة العامة في البعض الآخر 

ولكن إختصاص المدعي العام بهذه الإجراءات يتوقف على موافقة الدائرة التمهيدية، أي أن قرار 

ي يفتح به التحقيق ويكون بمثابة الإدعاء أو الإتهام الذي تقوم به عادة تلك الدائرة بالموافقة هو الذ

 .النيابة العامة في القوانين الداخلية

كما أن المدعي العام لا يتولى كل إجراءات التحقيق الإبتدائي، بل أن تلك الإجراءات 

حقيق الإبتدائي و هي موزعة بينه و بين الدائرة التمهيدية، إذ تختص تلك الأخيرة بأهم إجراءات الت

 )339](11[.تلك التي تتعلق بالحريات الفردية مثل أمر الحضور والقبض والحبس الإحتياطي

 ) و ما بعدها57المواد ( الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية وفق .2.2.2.1

 54/62، 19، 18، 15تصدر الدائرة التمهيدية الأوامر و القرارات بموجب المواد 

ب أن توافق عليها أغلبية أعضائها، و هذه الأوامر و القرارات تتعلق بالسماح  و يج72، 61/7

للمدعي العام البدء في التحقيق أو رفض الإذن بالتحقيق، أو الإذن له باتخاذ خطوات تحقيق معينة، 

و كذلك التقرير بوجود أدلة كافية لإعتماد التهمة قبل المحاكمة أو تعديلها أو رفضها، و كذلك 

 .ون مع الدولة بخصوص الكشف عن المعلومات التي من شأنها المساس بمصالح الأمن الوطنيالتعا
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أما غير ذلك من القرارات و الأوامر و في جميع الحالات الأخرى يجوز لقاضي واحد 

من الدائرة التمهيدية أن يمارس الوظائف المنصوص عليها في النظام الأساسي ما لم تنص القواعد 

واعد الإثبات على غير ذلك أو بحسب قرار أغلبية أعضاء الدائرة الإجرائية و ق

 )341](11[.التمهيدية

و تختص الدائرة التمهيدية بإصدار أمر القبض أو الحضور، في أي وقت بعد البدء في 

التحقيق، و بناء على طلب المدعي العام، متى إقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد 

ع الأمر قد إرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، و أن القبض عليه بأن الشخص موضو

يعتبر ضروريا لضمان حضوره أمام المحكمة أو لضمان عدم عرقلته إجراءات التحقيق أو 

 .المحاكمة، أو لمنعه من الإستمرار في ارتكاب الجريمة أو جريمة أخرى ذات صلة بها

مة بغير ذلك ، و يجوز للمحكمة، بناء على و يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحك

أمر القبض، أن تطلب القبض على الشخص إحتياطيا، أو القبض عليه و تقديمه إستنادا إلى التعاون 

 .الدولي و المساعدة القضائية

و يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض، و يجوز له 

صدار أمر القبض، أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تصدر أمرا أيضا أن يطلب بدلا من إست

بحضور الشخص ينطوي على شروط أو بدون شروط تقيد الحرية إذا نص القانون الوطني على 

و على الدولة التي تتلقى أمر القبض أو الحضور إتخاذ الخطوات اللازمة على الفور للقبض . ذلك

ر إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة وفقا على الشخص المعني، و يقدم الشخص فو

لقانونها، و تفصل السلطة المختصة في الدولة التي يحتجز لديها الشخص في طلب الإفراج و تأخذ 

التوصيات التي تقدمها في الإعتبار قبل البث في طلب الإفراج، فإذا تم تقديم الشخص إلى المحكمة 

عل أمر حضور، يجب على الدائرة التمهيدية أن تتأكد من احترام أو حضر أمامها طوعا أو بناء 

 .حقوقه و بصفة خاصة حقه في التبليغ و حقه في طلب إفراج مؤقت

و تنظر الهيئة الإتهامية في طلبات الإفراج المؤقت أو تعديلها، و كذلك النظر في طلب 

ء نفسها أن تنظر في أمر الإفراج أو المدعي العام بإعادة القبض على المتهم و توقيفه، و لها من تلقا

 .إعادة القبض و التوقيف إذا رأت ذلك ضروريا
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 التهم لاعتمادو تعقد الدائرة التمهيدية جلسة خلال فترة معقولة بعد الإنتهاء من التحقيق 

التي يرى المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها، و تعقد الجلسة بحضور المدعي العام و 

 إليه التهم هو و محاميه، و يجوز لها أن تعقد تلك الجلسة في غياب المتهم إذا الشخص المنسوب

 يمكن العثور عليه، و للدائرة التمهيدية أن كان قد تنازل عن حقه في الحضور أو كان قد فر أو لا

 .تسمح بأن بمثله محام رغم غيابه إذا رأت في ذلك مصلحة العدالة

ة الجلسة إما تأجيل الجلسة و الطلب من المدعي العام و تقرر الدائرة التمهيدية في نهاي

تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات أو تعديل التهمة، و إما أن ترفض إعتماد التهمة، 

و إما أن تعتمد التهمة متى قررت بشأنها وجود أدلة كافية، ثم تحيل المتهم إلى دائرة إبتدائية 

 .إعتمدتهالمحاكمته عن التهم التي 

و يتضح مما سبق، إن تخوف بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية من منح 

المدعي العام سلطة مباشرة التحقيق أو المقاضاة من تلقاء نفسه دون إنتظار إحالة من دولة أو من 

ات مجلس الأمن، يمكن أن يشكل خطرا على سيادة الدول، مما أدى بالدولة إلى وضع قيود أو ضمان

 .تمنع المدعي العام من التعسف في استعمال سلطته

و هذا ما أدى لمنح الدائرة التمهيدية سلطات رقابية مهمة، فأي تحقيق يباشره المدعي 

العام من تلقاء نفسه يجب أن يتم بإذن من الدائرة التمهيدية التي تتكون من ثلاثة قضاة، و التي 

 )125](39[.ا معقولا للشروع في إجراء التحقيقيستوجب عليها تحديدها إذا كان هناك أساس

و يمكن للدائرة التمهيدية كذلك مراجعة قرار المدعي العام بعدم وجود أساس كاف 

، بناء على طلب الدولة التي قامت ) التي تعرضنا لها في العنوان السابق53/2وفق المادة (للمقاضاة 

 أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك بالإحالة أو طلب مجلس الأمن، و للدائرة التمهيدية

القرار، و يعد هذا الإجراء ضمان ضد أي تعسف محتمل في سلطات المدعي العام بعدم مباشرة 

 .التحقيق

كما يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة لذلك و بمبادرة منها مراجعة قرار المدعي العام 

و في هذه الحالة لا يصبح قرار » مصالح العدالة«ند إلى بعدم مباشرة إجراء إذا كان ذلك القرار يست

و شرعت هذه الضمانات لمراقبة سلطة المدعي . المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية

 )126](39[.العام في مباشرة المقاضاة، و هذا دون المساس بإستقلاليته
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العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل و يمكن للدائرة التمهيدية كذلك أن تأذن للمدعي 

، إذا قررت الدائرة 9إقليم دولة طرف من دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 

التمهيدية في هذه الحالة بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكن ذلك أنه من الواضح أن الدولة 

وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم 

 .9القضائي يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب

كما يمكن للدائرة التمهيدية الإفراج عن الشخص بشروط أو بدون شروط، إذا تأكدت من 

و متى تم . احتجاز الشخص لفترة معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرر له من المدعي العام

إعتماد التهم تقوم هيئة الرئاسة بتشكيل دائرة إبتدائية تكون مسؤولة عن سير الإجراءات التالية، و 

يجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها، و هذا ما 

 .بتدائيةالاسنحاول دراسته في مطلبنا الثالث المتعلق بعلاقة المدعي العام بالدائرة 

 الابتدائيةلمدعي العام بالدائرة  علاقة ا.3.2.2.1

 الابتدائيةبعد إنتهاء التحقيق أمام المدعي العام و الدائرة التمهيدية، تقولى إحدى الدوائر 

للمحكمة عملية المحاكمة، سواء في مقر المحكمة أو في أي مكان آخر حسب ظروف الحال، و 

مسائل إجرائية تتعلق باللغة التي تجرى بها المحاكمة و مكانها و على هيئة المحاكمة أن تنتهي من 

 .حقوق الدفاع

فمتى إعتمدت الدائرة التمهيدية التهم على النحو السابق، تحدد هيئة الرئاسة دائرة 

إبتدائية تكون مسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة و يجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف 

المادة (ون متصلة بعملها إذا كانت لازمة لسير تلك الإجراءات الدائرة التمهيدية تك

 ).62المادة ( و تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة ما لم يتقرر غير ذلك )346](11[)61/11

 : في مرحلة المحاكمة سلطات المدعي العام-أولا

، فلا من المقرر أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من تشكيل أية محكمة جنائية عادية

تظهر  و يصح الإنعقاد بغير حضورها، و تتخذ النيابة العامة في الجلسة من الناحية الشكلية، 

الخصم فتوجه الطلبات، و ترد على ما يثيره المتهم من دفوع أو طلبات، إلا أن ممثل الإتهام لا 
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شخصية يعمل إلا بوحي من ضميره، و في حدود واجبه القانوني، دون أن تكون له أدنى مصلحة 

 )567](41[.من وراء الإتهام الذي يمثله

من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي الجنائي تمثيل النيابة العامة أمام كل جهة من 

جهات القضاء الجنائي، و يرجع ذلك إلى أن النيابة العامة طرف رئيسي في كل دعوى جنائية، 

 فالنيابة العامة جزء أساسي في )568](41[ي،حتى لو حركت الدعوى الجنائية بمعرفة المدعي المدن

تشكيل المحكمة الجنائية، و لا يعد تشكيلها صحيحا، و لا تعتبر إجراءاتها صحيحة ما لم تكن النيابة 

 .العامة ممثلة فيها

و يترتب على مبدأ تمثيل النيابة العامة أمام جهات القضاء الجنائي عدة نتائج نجملها 

 :فيما يلي

العامة إجباري، و لا يجوز إنعقاد أي جلسة إنعقادا صحيحا بدون حضور حضور النيابة  -1

 .أحد أعضاء النيابة العامة، و يجب أن يثبت ذلك صراحة في الحكم الجنائي

لا يجوز صدور حكم غيابي بالنسبة للنيابة العامة، فكل عمل يجري بدون حضور النيابة  -2

ي إمتنع عن الحضور إذ يجب على العامة يكون باطلا، و لو كان عضو النيابة هو الذ

 .المحكمة أن تسمع أقوال و طلبات النيابة العامة

تمثيل النيابة العامة في كافة إجراءات التحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة، حتى في  -3

 و يمكن أن نشير بادئ ذي بدء أن القضاء )569](2[.حالة الإنتقال لإجراء المعاينة

دعاوي التي تدخل في نطاق إختصاصه عن المحكمة الجنائية الوطني هو الأولى بنظر ال

 أثار عدة تساؤلات التي ترتبط بمبدأ التكامل، و من أهم يالدولية، و هذا الإجراء الأول

هذه التساؤلات بحث أثر صدور قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى؟ و هل يؤدي هذا 

 في القضية؟ أم أن هذا القرار لا يغل يد القرار بالمحكمة الجنائية الدولية إلى إعادة النظر

المحكمة عن إعادة النظر فيها بدعوى أن هذا القرار لا يعد بمثابة حكم قضائي، و إنما 

 .مجرد قرار لا حجية له في مواجهة لقضاء الجنائي الدولي

و حرصت بعض الدساتير على إبراز الصفة القضائية للنيابة العامة، و ذلك بما عهد 

إجراءات تدخل في صميم العمل القضائي، و الذي يتمثل في مباشرة الإتهام الجنائي بوجه إليها من 

عام، و تتمتع به في هذا الصدد من سلطات تقديرية، و يضاف إلى ذلك سلطتها للقيام بإجراء 
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التحقيق الإبتدائي، و إصدار الأوامر الجنائية في بعض الجرائم وفقا للحدود و السلطات التي خولها 

 )38](6[.ياها القانونأ

و إذا انتهى المدعي العام و الدائرة التمهيدية إلى اعتماد التهم الموجهة إلى المتهم، فإن 

 بقرار من الدائرة التمهيدية بعد الإنتهاء من إجراء التحقيق، و الابتدائيةالدعوى تحال إلى الدائرة 

، 61م (حال إليها من الدائرة التمهيدية هنا تشكل هيئة الرئاسة دائرة إبتدائية لمحاكمة الشخص الم

7 ،11.( 

 لا تجعل المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمحاكمة الجرائم 178و هكذا فإن المادة 

الدولية الأكثر خطورة، إلا في الحالات التي ترفض فيها الدولة أن تقضي فيها أو تكون عاجزة عن 

ل صوري متعمد بقصد حماية الشخص المتهم من ذلك أو في الحالات التي تتم فيها المحاكمة بشك

 .المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة

 :الابتدائية الدائرة م إجراءات المحاكمة أما-اثاني

 أن تتأكد من اختصاصها بالدعوى، و أن تلك الدعوى الابتدائيةيجب على الدائرة 

على طلب المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر في حقه مقبولة أمامها إما من تلقاء نفسها أو بناء 

أمر بإلقاء القبض أو الحضور، أو الدولة التي لها إختصاص بنظر الدعوى أو الدولة التي يطلب 

قبولها بالإختصاص، و للمدعي العام ذلك أيضا، و يكون الدفع بعدم الإختصاص أو المقبولية لمدة 

 )347](11[).19، 18، 17المواد (واحدة من حيث المبدأ 

 .سنتناول في هذا الفرع، مسائل الأولية التي تبث فيها المحكمة، و إجراء المحاكمة

 : المسائل الأولية التي تبث فيها المحكمة-1

هناك بعض المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة إتخاذ قرار بشأنها قبل النظر في 

 :موضوع القضية و هي على سبيل المثال

للغة أو اللغات الواجب إستخدامها في المحاكمة، و من المعروف أن لغات العمل تحديد ا -

بالمحكمة هي الإنجليزية و الفرنسية، أما اللغات الرسمية للمحكمة فهي الإنجليزية و 
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 من 50الفرنسية و العربية و الروسية و الصينية و الإسبانية حسبما نصت على ذلك المادة 

 )65](42[.نظام المحكمة

ن تسمح للدول و الأشخاص الأطراف في الدعوى بالإطلاع على الوثاق و المستندات و أ -

المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها، و ذلك لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة بوقت 

 .كاف

تحديد المكان الذي تنعقد فيه المحكمة، و من المقرر في نظام المحكمة الجنائية الدولية أن  -

 من مقر محكمة العدل الدولية ةكون قريبتهو مدينة لاهاي بهولندا، حتى مقرها الدائم 

 . للإستفادة من خبراتها

الدولة التي ارتكبت (و لكن يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد المحكمة في مكان آخر 

إذا كان ذلك أفضل لحسن سير المحكمة، من حيث سرعة تحصيل ) الجريمة على إقليمها

 .الشهود بأقل التكاليفالأدلة و انتقال 

تفصل المحكمة في مسالة إختصاصها بنظر القضية المعروضة عليها قبل النظر في  -

 .موضوع القضية

 : إجراءات المحاكمة-2

 للمحكمة و التي تتشكل من سنة قضاة، و الابتدائيةتتم المحاكمة أمام إحدى الدوائر 

و لا يجوز أن يجلس ]34[ة هو ثلاثة قضاة،النصاب القانوني لصحة تشكيل الدائرة أثناء نظر القضي

و تعقد المحكمة في مقرها . ضمن تشكيل الدائرة التي تنظر القضية قاضي من جنسية الدولة الشاكية

 .الدائم في مدينة لاهاي بهولندا ما لم تقرر هيئة الرئاسة غير ذلك

ية على المتهم، و و تبدأ المحاكمة بتلاوة عريضة الإتهام التي اعتمدتها الدائرة التمهيد

و يجب على المحكمة أن ]42[يسأل المتهم عما إذا كان يقر بأنه مذنب في التهمة الموجهة إليه أم لا؟

تتأكد من أن المتهم يفهم طبيعة التهم الموجهة إليه، ثم يلقي المدعي العام بيانا إفتتاحيا و يقدم شهود 

المتهم بيانا إفتتاحيا و يقدم شهود النفي و أدلة و بعد ذلك يلقي الدفاع عن  الإتهام و أدلة الإثبات،

نفي التهم نيابة عن المتهم، و يجوز لهيئة المحكمة أن تأمر بإحضار شهود و أدلائهم بشهادتهم و 

تقدم المستندات و غيرها من الأدلة، و لها أن تأمر المدعي العام بتقديم أدلة جديدة، و يقع على 

هم مذنب، و يحق للمحكمة كذلك أن تطلب تقديم الأدلة المادية التي المدعي العام عبء إثبات أن المت
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تفيد في القضية و التقرير في مسالة قبول الأدلة و البيانات و المذكرات و غير ذلك مما له صلة 

بالقضية، و الحفاظ على النظام أثناء المحاكمة و كفالة وجود سجل كامل للمحاكمة، و بعد إختتام 

دلة و إجراءات الدفاع يقدم المدعي العام بيانا ختاميا، و يلي ذلك بيان ختامي إجراءات تقديم الأ

للدفاع عن المتهم، و تسال المحكمة المتهم عما إذا كانت لديه أقوال أخرى و ختامية، ثم تخلو 

 مرحلةو هذا يكون موضوع ال. المحكمة إلى نفسها في غرفة المداولة لوضع الحكم الذي تصدره

 . القرارات و الأحكام التي تصدرها المحكمةالثالث، لهو

 : القرارات و الأحكام-اثالث

 حكمها بإجماع الآراء، فإن لم يتمكن القضاة من الإجماع يصدر الابتدائيةتصدر الدائرة 

 .الحكم بالأغلبية، و يجب أن تكون مداولات القضاة سرية

بيان كامل و مسبب و يجب أن تكون قرارات المحكمة كتابية و يجب أن تحتوي على 

 )121](37[).74المادة (بما تكشف أثناء المحاكمة بشان الأدلة و النتائج 

و يجب أن تصدر في جلسة علنية و في حضور المتهم ما أمكن ذلك، و حينما لا يصدر 

 )67](42[. آراء الأغلبية و آراء الأقليةالابتدائيةبالإجماع يجب أن تتضمن قرارات الدائرة 

كام هي تقدير صحة الإتهام المسند إلى المتهم من عدمه، فإذا انتهت و غاية الأح

المحكمة إلى تقرير صحة الإتهام المسند على المتهم، فإنها تنظر في توقيع العقوبة المناسبة على 

المتهم، و عليها أن تضع في الحسبان الأدلة و الدفوع المقدمة أثناء المحاكمة و تكون ذات صلة 

 .الجريمة و الظروف الخاصة بالشخص المدانبالحكم و خطورة 

 )]:1(40اللائحة :[و من القرارات التي تعتبر فاصلة في المسائل الجوهرية ما يلي

 .الاستئناف قرارات شعبة -أ

 . القرارات بشأن إختصاص المحكمة و إمكانية قبول أي قضية-ب

 .و تعويض الضحايا قرارات غرفة المحكمة بالإدانة أو بالبراءة و تقرير العقوبة -ج
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 التفويض الذي تمنحه دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمة لممثل الإدعاء لإجراء -د

تحقيقات في إقليم أي من الدول الأطراف إذا كانت تلك الدولة غير قادرة على تنفيذ 

و يجوز )] د) (3(57المادة [طلب بسبب عدم وجود هيئة مختصة داخل نظامها القضائي 

 ذلك من القرارات باللغات الرسمية إذا قررت رئاسة المحكمة أنها تفصل في نشر غير

 40لائحة [المسائل الجوهرية أو تخص مسالة رئيسية ذات صبغة عامة 

)3.[(]37)[180-181( 

 أن يحكم بها على الشخص المدان بارتكاب الابتدائيةو العقوبات التي يمكن للدائرة 

 :المادة الخامسة من ذلك النظام هيإحدى الجرائم المنصوص عليها في 

 .السجن لعدد محدد من السنوات لمدة لا تزيد عن ثلاثين سنة -

السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة المبالغة للجريمة و بالظروف  -

 .الخاصة للشخص المدان

 .عقوبات الغرامة بدون حد أقصى أو حد أدنى -

ية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك ت الأصول المتأمصادرة العائدات و الممتلكات و -

 .الجريمة، دون المساس بحقوق الغير حسن النية

و يجوز للمحكمة أن تحكم على الشخص المدان بواحدة أو أكثر من العقوبات السابقة، 

و يجب على المحكمة عند توقيعها عقوبة السجن أن تخصم أي مدة يكون المحكوم عليه قد قضاها 

ل ذلك في الإحتجاز بناء على أمر صادر من المحكمة فيما يتعلق بسلوك يتصل بارتكاب الجريمة قب

 ]34[.قيد البحث

و عندما يدان الشخص في أكثر من جريمة واحدة، تصدر المحكمة حكما في كل 

جريمة على حدة، و حكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية، و لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة 

 .مالية في جميع الأحوال مدة ثلاثون عاماالإج

و من ناحية أخرى يحق للمحكمة أن تحدد بناء على طلب المجني عليهم أو بمبادرة 

منها نطاق الأذى أو الأضرار أو الخسارات التي لحقت بهم أو بذويهم، أو تحكم لهم بالتعويض 

المادي أو إعادة الحقوق إلى المناسب عن هذه الأضرار، و قد يتخذ هذا التعويض صورة التعويض 
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ذويها أو رد الاعتبار و للمحكمة أن تأمر بتنفيذ هذا التعويض من أموال الصندوق الإستئماني 

 ]34[. من النظام الأساسي للمحكمة79المنصوص عليه في المادة 

 و إجراءات التحقيق، الابتدائيةو في النهاية بعد أن درسنا علاقة المدعي العام بالدائرة 

الأحكام بمختلف أشكالها التي تصدرها المحكمة و تبيان العقوبات المطبقة، و في هذه الحالة هل و 

ار عدة تساؤلات و هي هل هذه القرارات قابلة للإستئناف أم لا و ثتصبح الأحكام نهائية و من هنا ت

يح بأي كيفية و على أي أساس و في أي حالات؟ هذا ما سنوضحه في مطلبنا الآتي و هو توض

 الاستئنافالعلاقة بين المدعي العام و دائرة 

 .و هيئة الدفاع

  و هيئة الدفاعالاستئناف بدائرة  علاقة المدعي العام.3.2.1

يتضمن الباب الثامن من النظام الأساسي للمحكمة طرق الطعن في أحكام المحكمة، و 

 و المحكوم عليه الحق في  و إعادة النظر في الحكم، إذ أجاز للمدعي العامالاستئنافقصرها في 

استئناف الحكم في حالة توافر حالة أو أكثر من حالات الغلط الإجرائي أو الغلط في الوقائع أو 

 )31-30](29[.الغلط في القانون

ية، و يصدر الحكم الاستئناف يعاد نظر الدعوى من جديد أمام الدائرة الاستئنافو في 

طريق عن أو إلغائه، و هو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه، إلا بالأغلبية إما بتعديل الحكم أو تأييده 

 . من النظام الأساسي84إلتماس إعادة النظر طبقا للمادة 

و على إثر ما تقدم قسمنا هذا المطلب إلى خمسة فروع، نتناول في الفرع الأول هيئة 

 كما ندرس ،ستئنافالا و وظائفها، و في الثاني ندرس سلطات المدعي العام في مرحلة الاستئناف

 و في الفرع الرابع علاقة المدعي العام الاستئناففي الفرع الثالث إجراءات المحاكمة أمام دائرة 

 .بعض التطبيقاتل  نتطرقبهيئة الدفاع، و في الفرع الخامس

  و وظائفهاالاستئناف هيئة 1.3.2.1

، و تقوم هيئة  من رئيس هيئة الرئاسة و أربعة قضاة آخرينالاستئنافتتألف هيئة 

 وفق ما تقضي به لائحة المحكمة في أقرب وقت ممكن بعد كل الاستئنافالرئاسة بتشكيل دائرة 

 و ينبغي أن يراعى في تشكيل هذه الدائرة أن يكون ثلاثة منهم على ]43[إنتخاب لقضاة المحكمة،
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لدولي الجنائي، و الأقل من بين الأشخاص ذوي الخبرة و الكفاءة المعترف بها في مجال القانون ا

 . في تلك الشعبة لكامل و لا يتهمالاستئنافون لشعبة ينيعمل القضاة المع

قضاة الشعبة عكس و الأصل هؤلاء القضاة لا يعملون إلا في هذه الشعبة، على 

، الذين يجوز لهيئة الرئاسة إلحاقهم بالشعبة التمهيدية، أو أن ذلك يحقق النفع و الفائدة الابتدائية

 .ة، و يؤدي إلى حسن سير العمل في المحكمة بشكل عامللمحكم

، فيجوز لها إلغاء القرار، أو الحكم أو الابتدائية جميع سلطات الدائرة الاستئنافلدائرة 

تعديله، و لها أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة إبتدائية مختلفة و لها أن تعدل في العقوبة 

 بأغلبية الآراء و الاستئناف متناسبة مع الجريمة و يصدر حكم المحكوم بها، أذا رأت أنها غير

يكون النطق به في جلسة علنية، و يكون مسببا و يمكن ابداء رأي مخالف فهي تفصل في 

 :ات المرفوعة إليها، على النحو التاليالاستئناف

ي  قرار الإدانة أو البراءة الصادر من الغرفة الدرجة الأولى المستأنف إما المدع-

 .العام أو الجاني

 . يكون للقرارات المتعلقة بالإختصاصالاستئناف -

 . قرار يتعلق بقبول الدعوى-

 . الإفراج عن الأشخاص الذين يكونوا محل متابعة-

 . أوامر التعويض الصادرة في غرفة الدرجة الأولى-

 من النظام 84 لها دور آخر في مراجعة قرارات الإدانة بطلب من المعني م -

 .ساسيالأ

 الاستئنافالمدعي العام في مرحلة سلطات .3.3.2.1

 عندما تتوفر أي من الابتدائيةيحق للمدعي العام إستئناف الحكم الصادر من الدائرة 

 :الأسباب الآتية 

 خطأ جوهري في القانون -1
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 .خطأ في الوقائع أدى إلى سوء تطبيق العدالة -2

 .خطأ في الإجراءات -3

 ]34[.يمة و العقوبةرعدم التناسب الواضح بين الج -4

و يمكن اتخاذ ما يلزم من تدابير مؤقتة لكفالة التنفيذ الفوري للحكم في حالة تأكيده من 

 .يةالاستئنافالدائرة 

و يكون للمدعي الحق في استئناف القرار المتعلق بإختصاص المحكمة أو بمقبولية 

و .  التحقيق أو المقاضاةالدعوى، و كذلك القرار الذي يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل

القرار الصادر من الدائرة التمهيدية عندما تقوم بمبادرة منها إتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على 

 من نظام 36الأدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاكمة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

ألة من شأنه أن تؤثر تأثيرا كبيرا على المحكمة، كما يجوز له إستئناف أي قرار ينطوي على مس

 أن إتخاذ دائرة الابتدائيةعدالة و سرعة الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة و ترى الدائرة ال

و لا .  قرار فوري شأنه لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءاتالاستئناف

 ]34[.ية بذلكالاستئنافا لم تأمر الدائرة  في حد ذاته وقف تنفيذ الحكم مالاستئنافيترتب على 

و يكون إستئناف الحكم بإيداع تقرير إستئناف موضحا به أسبابه، و تنعقد الدائرة 

ية هو خمسة قضاة، و في الاستئنافية للنظر فيه، و النصاب القانوني لصحة تشكيل الدائرة الاستئناف

 . يعاد النظر في القضية بالكامل من جديدالاستئناف

 مسألة تتعلق بالوقائع لكي تفصل الابتدائية أن تعيد إلى الدائرة الاستئنافيجوز لدائرة و 

 . بالنتيجةالاستئناففيها و تبلغ دائرة 

 مقدم من المدعي العام نيابة عن الشخص المدان فلا يجوز تعديل الاستئنافو إذا كان 

) لا يضار الطاعن بطعنه(قاعدة  و ذلك تطبيقا ل]34[الحكم على نحو يضر بمصلحة المحكوم عليه،

 .المطبقة على غالبية الأنظمة القانونية الداخلية للدول

و يجوز لقاضي من القضاة أن يصدر رأيا منفصلا أو مخالفا بشأن المسائل القانونية، و 

 نهائي لا الاستئنافيجوز أن يصدر الحكم المستأنف في غياب الشخص المدان أو المبرأ، و حكم 

 . إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر في الحكميقبل الطعن
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 الاستئنافت المحاكمة أمام دائرة إجراءا.3.3.2.1

 بوصفها درجة إستثنائية للأحكام التي الاستئنافقد تتخذ هذه الإجراءات أمام دائرة 

ة  بوصفها جهة طعن بإعادالاستئناف، كما قد تتخذ أمام دائرة الابتدائيةتصدرها الدائرة 

 )350](11[.النظر

 :الاستئنافإجراءات : أولا

 و الاستئناف إذا توافر أحد أسباب الاستئناف تقبل الابتدائيةالأحكام التي تصدرها الدائرة 

و يقبل ). يقصد القانون الموضوعي ( هي الغلط الإجرائي و الغلط في الواقع والغلط في القانون

و يوجد  ).81/1المادة (ن أو المدعي العام نيابة عنه  من المدعي العام أو الشخص المداالاستئناف

سبب إستئناف آخر قاصر على الشخص المدان فقط و هو وجود أي سبب آخر يمس نزاهة أو 

 .موثوقية الإجراءات أو القرار

، ما لم تأمر الدائرة الاستئنافو يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في 

تتجاوز المدة التي ) التحفظ عليه(ج عنه إذا كانت مدة الحبس الإحتياطي  بغير ذلك، ويفرالابتدائية

ويعلق تنفيذ ). 81/2،3المادة(صدر بها الحكم بالسجن، ويفرج عن المتهم فورا في حالتي تبرئته 

المادة  (الاستئناف وطيلة إجراءات الاستئنافقرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها ب

81/4.( 

ز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو القبول، أو بمنح أو رفض الإفراج كما يجو

عن الشخص محل التحقيق أو المحاكمة و غير ذلك من القرارات الأخرى التي أشارت إليها المادة 

 بناء على الاستئناف و لا يترتب على إستئناف هذه القرارات أثر إيقافي ما لم تأمر بذلك دائرة ،82

 و لها أن الابتدائية جميع سلطات الدائرة الاستئنافوقف، و في جميع الأحوال تكون لدائرة طلب ال

تلغي أو تعدل القرار أو الحكم أو أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة إبتدائية مختلفة، و 

ين فيه  بأغلبية الآراء و يكون النطق به في جلسة علنية، و يجب أن تبالاستئنافيصدر حكم دائرة 

 ).83المادة (الأسباب التي إستندت إليها، و يجب أن يتضمن آراء الأغلبية و آراء الأقلية 

 : إجراءات إعادة النظر–ثانيا 
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يجوز للشخص المدان، كما يجوز بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو الوالدين أو أي 

 العام نيابة عن الشخص شخص يكون المتهم قد أرسل إليه تعليمات خطية قبل وفاته، أو المدعي

 لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة إذا الاستئنافالمدان، أن يقدم طلبا إلى دائرة 

إكتشفت أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة و كانت على قدر من الأهمية بحيث لو كانت تحت 

كم المحكمة و تؤدي إلى حكم مختلف، أو يد المحكمة وقت المحاكمة و لكن من شأنها أن تؤثر في ح

اسمة إعتمدت عليها المحكمة في الإدانة كانت ملفقة أو مزورة، أو إذا تبين حإذا تبين حديثا أن ادلة 

أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في الإدانة أو في اعتماد الحكم قد ارتكبوا سلوكا سيئا 

سيما على نحو كان يستوجب عزل هذا القاضي أو أولئك القضاة جسيما أو أخلوا بواجباتهم إخلالا ج

 ).84/1المادة (

 أن الطلب قائم على أساس، فإنه يجوز لها، حسبما نراه الاستئناففإذا رأت دائرة 

 الأصلية للإنعقاد من جديد، أو تشكل دائرة إبتدائية جديدة، أو الابتدائيةأن تدعو الدائرة : مناسبا

 ).84/2المادة (النظر في الحكم تنظر هي في إعادة 

و يكون لكل شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الإحتجاز بشكل غير مشروع حق 

 في الحصول على تعويض يتفق و المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية و ذافواجب الن

 ).85المادة (قواعد الإثبات 

 .أحد أمرينو يجوز للمحكمة أن تخفف حكم العقوبة إذا ثبت لديها 

إذا ثبت الإستعداد المبكر و المستمر من جانب الشخص المدان للتعاون مع المحكمة فيما  -1

 .تقوم به من أعمال التحقيق و المقاضاة

إذا ثبت قيام المحكوم عليه طوعا بالمساعدة على تنفيذ الأحكام و الأوامر الصادرة عن  -2

 ]34[.المحكمة في قضايا أخرى

؟ إذا اكتشفت أدلة جديدة بعد الاستئنافاكتشفت أدلة جديدة بعد و في الأخير ماذا إذا 

 من أجل الاستئناف أمام دائرة 84 يجوز للمتهم أن يستأنف بموجب المادة الاستئنافإنقضاء دعوى 

مراجعة حكم الإدانة أو العقوبة المقررة بشأنه ما لم تكن الأدلة متاحة وقت المحاكمة و ما لم يكن 

 خطأ المتهم، و إذا كان إكتشاف ذلك الدليل في وقت المحاكمة سيؤدي إلى صدور عدم تقديمها نتيجة

 .حكم مختلف
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لدفاع عنه؟ هذا ما سنحاول لو لكن السؤال المطروح هل للمتهم الحق في توكيل محامي 

 .ه من خلال الفرع الرابع في علاقة المدعي العام بهيئة الدفاعتمعالج

 ئة الدفاععلاقة المدعي العام بهي .4.3.2.1

على أن للمتهم الحق في الحصول على الوقت الكافي و التسهيلات ) 1(67تنص المادة 

للمتهم ) د)(1(67الكافية للإستعداد للمحاكمة تكون له حرية الإتصال بمحاميه، كما تضمن المادة 

الحق في أن يتولى الدفاع عن نفسه شخصيا خلال محام يختاره بنفسه، و لضمان تطبيق تلك 

حق في أن يرافع عنه محام، و في أن الللمتهم ) د)(1(67حقوق على نحو مجد، تقضي المادة ال

يوفر له محام كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، و أن يحصل على المساعدة القانونية بدون مقابل 

 .إذا لم يكن قادرا على أتعاب محام

 : المبادئ الأساسية لدور المحامي-أولا

ماع مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة المجرمين و قد اعتمدها بالإج

، و رحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، و أوضح المؤتمر المذكور أن توفر الحماية 1990في 

الكافية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية، التي هي من حق كل فرد يستلزم فتح الأبواب أمام 

 ]44[.ع بطريقة فعالة من الخدمات القانونية التي يوفرها محامون مستقلونجميع البشر للإنتفا

 : الدفاع-ثانيا

يشترط للدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية أن يكون المحامي صاحب كفاءة مشهورة 

في القانون الدولي و القانون الجنائي و كذلك القانون الإجراءات الجزائية، على أن يكون ملما إلماما 

خضوع المحامي للنظام الأساسي للمحكمة و كذلك القواعد ) على الأقل(يدا بإحدى لغات المحكمة ج

 .الإجرائية و قواعد الإثبات و من ضمانات الدفاع

 .الإطلاع على سائر الأدلة -1

 .إمكانية استجواب الشهود -2

لتيسير يتعين على المدعي العام أن يقدم أسماء الشهود إلى الدفاع للإطلاع عليها و ذلك  -3

إعداده وسائل الدفاع، مع بعض الإستثناءات تتمثل في كتمان بعض الأدلة و الشهادات من 

 .طرف المدعي العام
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 :دور المحامي) عمل (-ثالثا

فخلفية التكوين المفترض في المحامي و رجوع المحاكمة إلى مصادر مختلفة للقانون 

الإجراءات ضرورة أنه سيكون مساعدا من شأنها إسناد دور هام للمحامي حيال إشكالية تداخل 

ه على سير فيللمحكمة خلال سائر إجراءات المقاضاة بالإضافة إلى عنصر الإثراء الذي سيض

  و يستمد هذا العنصر من خبرته الواسعة،إجراءات التقاضي

 و الذي يدخل لا محالة في إطار أحد النظم القانونية ،في مجال الإجراءات المتصلة بقانون وطني

 .ي العالمف

هذا و يتعين الإشارة أن دليل القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات نص صلب القاعدة عدد 

 أو أي هيئة مستقلة لرابطة المحامين تشجيعا نلمحاميلالوطنية   على ضرورة التعاون مع نقابات20

 .لتخصص المحامين و تدريبهم على النواحي القانونية للنظام الأساسي و القواعد

الإدعاء العام للقضاة و (نه لا بد من التأكيد على أن تركيبة أجهزة المحكمة أ على

هي التي ستثمر عمليا إشكالية تداخل ) اءخبرالمسجل و كذلك الدفاع الممثلين القانونيين للضحايا و ال

 .الإجراءات و كيفية أداء المحامي حيالها

 : إنشاء نقابة دولية للمحامين الجنائيين-رابعا

، عقدت الجمعية مناقشات بشأن إنشاء 2003 سبتمبر 10لستها الثالثة، المعقودة في في ج

 و استمعت على بيان من رئيس قلم المحكمة، برونو كاتالا، بشأن أحكام ،نقابة للمحامين الجنائيين

ن و قررت الجمعية أن ترفق بتقرير الجمعية ببيا.  من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات20القاعدة 

ن أ كما عقدت الجمعية مناقشات رسمية بش]26[،)أنظر المرفق الرابع من هذا التقرير(رئيس القلم 

 .إنشاء نقابة دولية للمحامين الجنائيين

، أحاطت الجمعية بالتقرير 2003 سبتمبر 12و في جلستها الخامسة، المعقودة في 

و بجهوده ) هولندا(ين، هاتر بيفيرس الشفوي للمنسق المعني بإنشاء نقابة دولية للمحامين الجنائي

 .الرامية إلى تنسيق المناقشات بشأن المسألة

و أثناء تبادل الآراء بشأن نطاق البند، أدلى ببيان كل من ممثلي البرازيل، إسبانيا، و 

فرنسا و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إرلندا الشمالية، و كندا، و أوغندا، و كوستاريكا، و 
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نجي، و ترنيداد و توبانلوا، و البرتغال، و بناء على توصية المنسق بتقرير الجمعية بلا، و فنزوي

 ).أنظر المرفق الخامس لهذا التقرير(

أشار المنسق إلى أنه منذ تعيينه على رأس مكتب تنسيق المسائل المتعلقة بالنقابة الدولية 

أكتوبر :  في نيويورك في ثلاث مناسباتللمحامين الجنائيين إتصل بعدة بعثات لدى الأمم المتحدة

لات، دعيت الوفود إلى المشاركة في المشاورات او في تلك الإتص. 2003، و فبراير أبريل 2002

 .الجارية بشأن إنشاء نقابة دولية للمحامين الجنائيين

 مشاورات غير ة عدتو استمرت المناقشة خلال الدورة الثامنة للجمعية، حيث عقد

". إنشاء نقابة دولية للمحامين الجنائيين" لمسائل المتعلقة ببند جدول الأعمال المعنون رسمية بشأن ا

و المسائل المتصلة به علاوة على ذلك، قد قدم رئيس قلم المحكمة عرض عن النهج الذي إتبعه في 

المعقودة في أنظر المرفق الرابع من هذا التقرير في الجلسة الثالثة للجمعية (المسائل المتعلقة بالدفاع 

 و أعقبت العرض جلسة الأسئلة و الأجوبة، و بالإضافة إلى ذلك، عقد ممثلو 2003 سبتمبر 10

 عموما أنه بصرف النظر عن إتخاذ الجمعية لإجراء هغير أن .المنظمات المهتمة جلستين إعلاميتين

و قواعد الإثبات، بشأن هذا البند أم لا، فإن رئيس القلم سيظل ملزما، بموجب القواعد الإجرائية 

بمواصلة المشاورات مع المنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بمسؤوليات المتصلة بحقوق الدفاع، و 

شجع المنسق رئيس القلم على أن يدرج في تقريره إلى الدورة القادمة للجمعية لمحة مفصلة عن 

رح إجراءات التشاور جهوده فيما يتعلق بالدفاع، بما في ذلك التمثيل القانوني للضحايا، وكذا ش

 ]26[.المتبعة

و أبلغ المنسق أيضا بان بعض الوفود قد آثار إمكانية تعديل نطاق بند جدول الأعمال 

بنية توسيعه ليشمل جميع المسائل المتعلقة بالدفاع بما فيها التمثيل القانوني للضحايا، و إضافة بند 

 .حعمال بهذا الشأن و أوصى بالنظر في الإقترافي جدول الأ

 : المقرر الخاص المنوط بحماية إستقلالية القضاة و المحامين-خامسا

 جزئيا كإستجابة لزيادة الهجوم على 1994تم تأسيس مكتب المقرر الخاص في عام 

 .إستقلالية القضاة والمحامين و موظفي المحكمة الرسميين

 :يتلخص تفويض المقرر الخاص فيما يلي
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 .يتم إرسالها إليهالتحقيق في أية إعدادات ملموسة  -1

تحديد و تسجيل الإعتداءات على إستقلالية القضاة و المحامين و موظفي المحكمة  -2

 ]45[.الرسمية، و كذلك التقدم الذي تم إحرازه في سبيل حماية إستقلاليتهم و تعزيزها

دراسة الأسئلة الهامة و الموضوعية، بغرض تقديم المقترحات، مع الأخذ في الإعتبار  -3

 .قلالية القضاء و المحامين و تعزيزهاحماية إست

و يولي المقرر الخاص إهتمام خاصا بموقف المدافعين عن حقوق الإنسان و يهدف من 

خلال عمله الوثيق مع الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى حماية المدافعين عن حقوق 

 .الإنسان و الذين يعتبرون محامون يؤدون واجبات عملهم

  بعض التطبيقات.5.3.2.1

 : إحالة ملف جرائم الحرب البريطانية في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية-أولا

أعلنت مجموعة من المحامين الدوليين أن جرائم الحرب التي إرتكبتها بريطانيا في 

العراق منذ شن الحرب في مارس الماضي يتوجب إجراء تحقيقات موسعة من جانب المدعي العام 

 .مة الجنائية الدولية في لاهايللمحك

أنها أجرت دراسة اثبتت إستخدام بريطانيا " يسرايتس" و قالت الجماعة المسماة بـ

للقنابل العنقودية في حرب العراق و هو ما يعد جريمة حرب، مضيفة أن سبعة أكادميين من 

 بريطانيا و إيرلندا و فرنسا و كندا أجروا مقابلات مع شهود عيان

إذا كانت هناك حجج كافية تستوجب إحالة سلوك بريطانيا إلى ما  ليقرروا ،لأدلةو فحصوا ا

 .المحكمة الدولية

و قال البروفيسور باورنج من جامعة لندن متروبوليتان و هو أحد المحامين المشاركين 

ا هناك قدرا معتبرا من الأدلة على الإستخدام غير المتناسب للقوة أسفر عن ضحاي" في الجامعة أن 

لا يمكن محاكمة الولايات المتحدة أمام المحكمة لكنوها " و أضاف في مؤتمر صحفي " مدنيين

و كانت الولايات المتحدة قد رفضت " رفضت الإنضمام إليها بينما انضمت المملكة المتحدة إليها

 ]45[.التوقيع على بروتوكول الإنضمام إلى المحكمة
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و الذخائر العنقودية   قنبلة عنقودية،70طت أكد باورنج إن الطائرات البريطانية أسق

عبارة قنابل صغيرة تنشر في منطقة مستهدفة من خلال قنابل أكبر أو صواريخ أو قذائف مدفعية 

بغرض تدمير المشاة أو المركبات  غير المدرعة، و كانت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من 

 مدني قتلوا أو أصيبوا 1000 إن أكثر من الولايات المتحدة مقرا لها قد أعلنت الشهر الماضي

 و . ألف قنبلة عنقودية أمريكية و بريطانية خلال حرب العراق13بجروح جراء إنفجار نحو 

أطلقت قوات المدفعية البريطانية ألفي قذيفة عنقودية، و أضاف أن التقرير الذي أعدته الجماعة 

 . و المحكمة الجنائية الدوليةسيرسل إلى اللورد جولد سميث المدعي العام البريطاني

 إن المحكمة الجنائية الدولية تؤكد شكوى نقابة المحامين اليونانيين ضد لندن، و قالت المحكمة -ثانيا

 22في بيان أن اعضاء محامي أثينا طالبوا لويس مورينو أوكامبو كبير ممثلي الإدعاء بالتحقيق في 

 . في الحربواقعة إنتهاك مزعومة ارتكبها جنود بريطانيون

 13 تقريرا صحفيا و 74حيث قدم المحامون اليونانيون لممثل الإدعاء ملفا يحتوي على 

 .شريط فيديو لتقارير تلفزيونية من الحرب

مكتب الإدعاء قدم رسالة كتابية يقر "و قالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أن 

 ".ا و في الملففيها بتسليمه هذه المواد إلى الرابطة و في محتواه

 تهمة تتعلق بحوادث معينة و 22جزاء رابطة محامي رابطة أثينا أعدوا " و أضافت أن 

 في الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و الإبادة هطلبوا من مكتب الإدعاء أن يمارس إختصاص

 ".الجماعية
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  سلطات المدعي العام خارج2الفصل 

 .المحكمة الجنائية الدولية

 

 

المفترض أن النيابة العامة بعيدة عن التيارات السياسية و المصالح الخاصة للدول، و 

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنها هيئة مستقلة42ذلك كما ورد في المادة 

 من النظام 5ففي إطار ممارسة إختصاصاتها بشأن الجرائم المشار إليها في المادة 

حالة إليها تتم إما من قبل إحدى دول الأطراف، و إما من قبل مجلس الأمن، فهذا الأساسي، فإن الإ

و . الأخير يمكن له إحالة قضية ما يبدو فيها قد ارتكبت جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها

على هذا الأساس ينبغي للدول أن تيسر السبيل أمام مكتب المدعي العام و الدفاع لإجراء التحقيقات 

في أراضيها دون أية معوقات و بالمقابل فإن المدعي العام يتمتع بسلطات واسعة في طلب أشكال 

 متعددة من المساعدة من الدول،

و يتطلب تنفيذ بعضها تواجد محققين من المحكمة على إقليم الدولة الموجهة إليها الطلب كفحص 

 .الأماكن أو المواقع و استخراج الجثث من القبور الجماعية

و ما يؤكد ذلك ما جاء في النقطة الرابعة من ديباجية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية، أن قمع الجرائم الدولية الخطيرة التي تمس المجتمع الدولي، تقتضي التكثيف من التعاون 

حكومية و الدولي و هذا يعني أن كافة الدول و الأجهزة الدولية المنظمات الدولية الحكومية و غير ال

الأفراد مطالبة بمساعدة المحكمة في تنفيذ مهامها المحددة بنظامها الأساسي و في ضوء ما تقدم 

 .التاليةحاورقسمنا هذا الفصل إلى الم

 علاقة المدعي العام بأجهزة الأمم المتحدة:  الأولحور الم
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 ائيةالمدعي العام و التعاون القضائي الدولي و المساعدة القض:  الثانيحورالم

 مدعي العام بأجهزة الأمم المتحدة علاقة ال.1.2

من المعروف أن الأمم المتحدة منظمة سياسية بالدرجة الأولى و هي مكونة من أجهزة 

و هيئات متعددة، كل منها يتعامل مع موضوعات مختلفة و يمارس سلطاته التي تختلف في درجاتها 

 .من مؤسسة أو جهاز إلى آخر بصور متعددة

الأمم المتحدة بطبيعتها جهاز مؤسسي، فإن إتباع الشكل و الإجراءات قد يصرف و لأن 

النظر أحيانا عن النتائج الموضوعية المترتبة عل ذلك حتى و إن جاءت تلك النتائج على عكس 

 .المطلوب

 يتضح الطابع السياسي للمنظمة في توزيع الإختصاصات بين الجمعة العامة، و مجلس 

 في اختصاص مجلس الأمن غير المنازع في اتخاذ القرار بشأن السلام و الأمن الأمن، و بالتحديد

 .الدولي، هذا الإختصاص الذي لا يخضع لأي رقابة من أي نوع، ولا حتى أي سلطة قضائية

و قد بدأ القائمون في الأمم المتحدة على صنع السلام و حفظ السلام و بناء السلام في 

 نحو أوثق من أي وقت مضى مع الحكوماتأنحاء العام في التعاون على 

 و غيرها من الجهات الفاعلة داخل منظومات الأمم المتحدة، و مع الهيئات الإقليمية،

 .و المنظمات غير الحكومية، و الأفراد من أجل حل الخلافات بين الأطراف بصور سليمة

 : التاليةنقاط إلى الحورو على هذا الأساس قسمنا هذا الم

 . علاقة المدعي بالمنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية-ىل الأونقطةال

 . إستقلالية المدعي العام و علاقته بمجلس الأمن-ة الثانيلنقطةا

 مات غير الحكومية علاقة المدعي العام بالمنظمات الدولية و المنظ.1.1.2

المنظمة و تقيم المنظمات الدولية علاقات مع المنظمات غير الحكومية بهدف تمكين 

الدولية من الحصول على الوثائق التي تصدرها المنظمات غير الحكومية و الإستفادة من مشورتها 

 .و تعاونها الفني في إعداد و تنفيذ برنامج المنظمة الدولية في الميادين التي تهم المدعي العام
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ع و تمنح المنظمات غير الحكومية بعض المزايا و الحقوق عن إقامتها لعلاقات م

المنظمات الدولية و المدعي العام، مثل حقها في تقديم مذكرات أو تصريحات مكتوبة لأمين عام 

 )89](46[.المنظمة الدولية

 :و سنتعرض في هذا المطلب إلى الفروع التالية

 . معايير الأمم المتحدة حول دور المدعي العام الدولي-الفرع الأول

 .ية و علاقتها بالمدعي العام صدى المنظمات غير الحكوم-الفرع الثاني

 حدة حول دور المدعي العام الدولي معايير الأمم المت.1.1.1.2

 المحكمة الجنائية الدولية من الإتفاقية الثنائية بين منظمة الأمم المتحدة و 18طبقا للمادة 

لعون الخاصة بتعاون منظمة الأمم المتحدة مع المدعي العام، حيث إن أعضاء النيابة العامة يضط

بدور حاسم في إقامة العدل، و أن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز 

إحترامهم للمبادئ الآنفة الذكر و إلتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة و في 

 .وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة

Article 18 

Coopération entre l’organisation des nations unies et le procureur a-en tenant 

dûment compte des responsabilités et compétences que lui confère la charte et 

sous réserve de ses règles, l’organisation des nations unies s’engage à 

coopérer avec le procureur et à conclure avec lui tous arrangements ou, le cas 

échéants, tous accords qui peuvent être nécessaires pour faciliter cette 

coopération, en particulier lorsque le procureur exerce, conformément à 

l’article 54 du statut ses devoirs et pouvoirs en matière d’enquêtes et demande 

la coopération de l’organisation des nations unies conformément au même 

article. 

b- sous réserve des règles de l’organe concerné, l’organisation des nations 

unies s’engage a coopérer en ce qui concerne les demandes du procureur en 
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fournissant les renseignements supplémentaires que celui-ci peut rechercher, 

conformément au paragraphe 2 de l’article 15 du statut, auprès d’organes de 

l’organisation des nations unies dans le cadre d’enquêtes ouvertes de sa 

propre initiative en vertu dudit article. Le procureur adresse une demande de 

renseignement au secrétaire général, qui la transmet a la personne assurant la 

présidence ou à un autre compétent de l’organe concerné. 

c- l’organisation des nations unies et le procureur peuvent convenir que 

l’organisation  fournira au procureur des documents ou renseignement qui 

devront demeurer confidentiels, ne serviront qu’à obtenir de nouveaux 

éléments de preuve et ne pourront être divulgués a d’autres organes de la cour 

ou à des tiers à aucun stade de la procédure ou par la suite que si 

l’organisation y consent. 

d- le procureur et l’organisation des nations unies ou ses 

programmes, fonds et bureaux consernés peuvent conclure tous arrangements 

qui peuvent être nécessaires pour faciliter leur coopérations à l’application du 

présent article, en particulier afin de préserver le caractère confidentiel des 

renseignements d’assurer la protection de toute personne y compris le 

personnel employé actuellement par l’organisation des nations unies ou ayant 

été employé parelle, ainsi que la sécurité ou le bon déroulement de toute 

opération ou activité de l’organisation.                                                               

                                            

ة و حيث إن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهني

اللازمة للإضطلاع بوظائفهم عن طريق تحسين أساليب تعيينهم و تدريبهم القانوني و المهني، و من 

خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، و بصفة 

 .خاصة في أشكاله و أبعاده جديدة
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، 1979 ديسمبر 17مؤرخ في  ال34/169وحيث إن الجمعية العامة إعتمدت بقرارها 

الحكومات في إطار تشريعاتها و ممارستها الوطنية، و أن يوجه إليها إنتباه أعضاء النيابة العامة و 

سائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين أعضاء السلطتين التنفيذيتين و التشريعية، والجمهور بوجه 

من أجل أعضاء النيابة العامة بيد أنها عام، و قد صيغت هذه المبادئ التوجيهية على نحو أساسي 

تنطبق بنفس القدر، و حسب الإقتضاء على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات 

 )750](15[.خاصة

 : المؤهلات و الإختبار و التدريب-أولا

يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة و مقدرة  -

 .تدريب و مؤهلات ملائمةو حاصلين على 

 :تكفل الدولة ما يلي -

تضمين معايير إختيار أعضاء لنيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس  -1

التحذير أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون 

و المنشأ الوطني و أ الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي و غيره من الآراء أ

الإجتماعي أو الأمل العرقي أو الملكية أو المولد أو الحالة الإقتصادية أو أي وضع 

آخر، و لا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولي عضو النيابة العامة 

 .من رعايا البلد المعني لا يعتبر تمييزا

 العامة، كما ينبغي توعيتهم إلى المثل تأمين التعليم والتدريب الملائمين لأعضاء النيابة -2

والواجبات الأخلاقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم و 

 .الضحايا، و حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني الدولي

 : الحالة و شروط الخدمة-ثانيا

صفهم أطرافا أساسيين في مجال إقامة العدل، الحفاظ دائما ينبغي لأعضاء النيابة العامة بو -

 .على شرف مهنتهم و كرامتهم

 تكفل الدولة تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب -

أو تعويض أو مضايقة أو تدخل غير لائق،  دون التعرض، بلا مبرر للمسؤولية المدنية أو 

 .المسؤولياتالجنائية أو غير ذلك من 
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تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة العامة و أسرهم بدنيا عندما تتعرض سلامتهم  -

 .الشخصية للخطر بسبب إضطلاعم بوظائف النيابة العامة

تحدد بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة، شروط لائقة لخدمة أعضاء  -

بق ذلك لمدة شغلهم لمناصبهم معاشهم النيابة العامة و حصولهم على أجر كاف، و حيث ينط

 .التقاعدي، و سن تقاعدهم

تسند ترقية أعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نظام لها إلى عوامل موضوعية منها، على  -

الخصوص، المؤهلات المهنية و المقدرة و النزاهة و الخبرة، ويبت فيها وفقا لإجراءات 

 .منصفة و نزيهة

 :وين الرابطات و الإنضمام إليها حرية التعبير و تك-ثالثا

لأعضاء النيابة العامة شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة و  -

تشكيل الرابطات و الإنضمام إليها و عقد الإجتماعات، و يحق لهم بصفة خاصة المشاركة 

عزيز حقوق الإنسان و في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون و إقامة العدل، و ت

 حمايتهما، و كذلك الإنضمام إلى منظمات محلية

أو وطنية أو دولية أو تشكيلها و حضور إجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة 

 المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة

 و المعاييرو عليهم أن يتصرفوا دائما في ممارسة هذه الحقوق طبقا للقانون 

 .و الآداب المعترف بها لمهنتهم

لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنظمات التي تمثل  -

 .مصالحهم و تعزز تدريبهم المهني و تحمي مركزهم، و الإنضمام إليها

 : دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية-رابعا

 . النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائيةتكون مناصب أعضاء -

يؤدي أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك بدء الملاحقة  -

القضائية، و الإضطلاع ضمن ما يسمح به القانون أو يتماشى مع الممارسة المحلية، 

 يقاتبالتحقيق في الجرائم و الإشراف على قانونية التحق

و الإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، و ممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين 

 .للصالح العام
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 على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون بإنصاف و اتساق -

و سرعة، و أن يحترموا كرامة الإنسان و يساندوا حقوقه بحيث يسهموا في تأمين سلامة 

 .سلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائيةالإجراءات و 

 :يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم بما يلي -

أداء وظائف دون تحيز، و اجتناب جميع أنواع التمييز السياسي و الإجتماعي أو الديني  -1

 .أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التميز

 و التصرف بموضوعية، و المراعاة الواجبة لموقف كل من حماية المصلحة العامة، -2

المتهم و الضحية، و الإهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتهم أو 

 .ضد

 المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بها، ما لم يتطلب أداء واجبهم -3

 .أو دواعي العدالة خلاف

 حالة تأثر مصالحهم الشخصية، و ضمان إبلاغ دراسة أراء و شواغل الضحايا في -4

الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجراء و 

 .التعسف في استعمال السلطة

يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقات القضائية أو مواصلتها أو يبذلون قصارى  -

 .ق محايد أن التهمة لا أساس لهاجهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحق

يولى أعضاء النيابة العامة الإهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي  -

يرتكبها موظفون عموميون، و لا سيما ما يتعلق منها بالفساد و إساءة إستعمال السلطة و 

نص عليها القانون الإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، و غير ذلك من الجرائم التي ي

الدولي، و للتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به، أو إذا كان يتماشى مع 

 .الممارسة المحلية

إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم و عملوا أو  -

روعة إنتهاكا اعتقدوا إستنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مش

خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، و خصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو 

 المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

أو بواسطة إنتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض إستخدام هذه الأدلة ضد أي 
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أو إخطار المحكمة بذلك، و اتخاذ كافة شخص غير الذين إستخدموا الأساليب المذكورة 

 .التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة

 

 : بدائل الملاحقة القانونية-خامسا 

يولي أعضاء النيابة العامة وفقا للقانون الوطني الإعتبار الواجب لإمكان صرف النظر عن  -

عوى بشروط أو بدون شروط، و تحويل القضايا الجنائية عن الملاحقة القضائية و وقف الد

 .نظام القضاء الرسمي، و ذلك مع الإحترام الكامل لحقوق المشتبه فيهم و الضحايا

و لهذا الغرض، ينبغي أن تستكشف الدول بشكل تام إمكان إعتماد خطط للإستعاضة عن 

كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنب الملاحقة القانونية، ليس فقط لتحقيق الأعباء المفرطة عن 

الأشخاص المعنيين وصمة الإحتجاز السابق للمحاكمة، و الإتهام و الإدانة، و كذلك الآثار 

 .الضارة للسجن

في البلدان التي فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات إنتسابية فيما يتعلق  -

إيلاء إعتبار خاص لطبيعة الجرم و بقرار ملاحقة الحدث قضائيا أو عدم ملاحقته، ينبغي 

و ينبغي لأعضاء النيابة العامة، . خطورته و لحماية المجتمع و شخصية الحدث و خلفيته

لدى إتخاذ هذا القرار أن ينظروا بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قوانين 

لوا قصارى جهدهم و إجراءات قضاء الأحداث، و يتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذ

 .للإمتناع عن إتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى

 : العلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى-سادسا

ضمانا لعدالة الملاحقة القضائية و فعاليتها، يسعى أعضاء النيابة العامة جاهدين إلى التعاون  -

 اولي المهن القانونية و هيئات الدفاع العامة،مع الشرطة و المحاكم و مز

 . و سائر الوكالات أو المؤسسات الحكومية
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 : الإجراءات التأديبية-سابعا

يستند في معالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء النيابة العامة و التي تستحق إجراءات  -

اوي التي تقدم ضدهم، و تأديبية إلى القانون أو النظم المستندة إلى القانون و تعالج الشك

 تدعى أنهم تجاوزوا بوضوح نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة

و منصفة و في إطار إجراءات ملائمة، و يكون لهم الحق في الحصول على محاكمة 

 .عادلة، و يخضع القرار لمراجعة مستقلة

 لتقييماتتكفل الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة إجراء ا -

 و اتخاذ القرارات على أسس موضوعية، و تحدد هذه الإجراءات وفقا للقانون

 و مدونات قواعد السلوك المهني و سائر المعايير و القواعد الأخلاقية الراسخة،

 .و على هدى هذه المبادئ التوجيهية

 : التقيد بالمبادئ التوجيهية-ثامنا 

دئ التوجيهية و يبذلون أقصى مستطاعهم لمنع إنتهاكها يتقيد أعضاء النيابة العامة بهذه المبا -

 .و لمواجهة هذا الإنتهاك بحزم

يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم إلى الإعتقاد بأن هذه المبادئ  -

التوجيهية قد انتهكت أو توشك أن تنتهك بإبلاغ ذلك إلى السلطات العليا التي يتبعونها، و 

دعو الضرورة إلى أية سلطات أو هيئات مختصة غيرها تملك صلاحية كذلك حيث ت

 .المراجعة أو التصحيح

 لحكومية و علاقتها بالمدعي العامصدى المنظمات غير ا.2.1.1.2

لن يكون في الموضوعية العلمية و التاريخية أن تنكر جهود المنظمات غير الحكومية و 

 و ديناميكية المسار التاريخي لإقامة و تأسيس دورها الأساسي في المساهمة في تفصيل حركية

المحكمة الجنائية الدولية سيما و مساعدة المدعي العام اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الجمعية 

 .الدولية للقانون الدولي

لقد شهد العقد الأخير من هذا القرن نشاطا مكثفا لهذه المنظمات و التي ساهمت في 

ة الدولية، و ذلك بنشر تقارير دورية شجبت و نددت فيها بالإنتهاكات التعجيل بإقامة المحكم
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الخطيرة و المتكررة لحقوق الإنسان، و حملاتها المضادة للا معاقبة مرتكبي الإبادة في يوغسلافيا 

السابقة و رواندا، و كذا عبر اللوبي الذي كونته داخل مختلف الدول في سبيل إنشاء المحكمتين 

 و مستقلة عن الدول و عن مجلس الأمن محكمة جنائية دوليةيما بعد بهدف إنشاء المخصصتين ثم ف

 )6](47[.الدولي

 : مدى تأثير المنظمات غير الحكومية على استقلالية المدعي العام داخل مؤتمر روما-أولا

على أنه لولا المنظمات غير " المشتركة في الرأي"و قد أجمع رأي الكثير من الدول 

ا قدر التوصل قط إلى الإتفاق على تأسيس المحكمة ناهيكم عن محكمة جنائية قوية ذات الحكومية لم

 .مدعي عام مستقل قادر على أن يأمر من تلقاء نفسه بدء التحقيق

 )2](48[.و النشاط الراهن للإئتلاف يغطي أربعة عناصر

عليه، و ترويج الدعوة على الصعيد العالمي إلى قبول نظام روما الأساسي و التصديق  -

 .يشمل ذلك من تشريعات وطنية لإنفاذه

نشر التعليم والتوعية بشأن المحكمة الجنائية الدولية و نظام روما الأساسي على الصعيد  -

 .الوطني و الإقليمي و العالمي

 دعم لجنة الأمم المتحدة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية من أجل أن توفق -

 المشاركة الفعالة إلى جانب المجتمع المدنيإلى النهوض بصلاحياتها و تسير 

 .و المنظمات غير الحكومية في اللجنة التحضيرية و الإجتماعات ذات الصلة

 .توسيع دائرة الإئتلاف و شبكته العالمية و دعمهما -

 :و من بين الأنظمة التي يجري القيام بها سعيا إلى تحقيق هذه الأهداف

لتركيز على بحث قضايا معينة مثل الجنسانية و قضايا تكوين أفرقة عاملة و عقد مؤتمرات ل -

 .الطفل و الإحتياجات الخاصة للمجني عليهم و مصالح الجماعات العقائدية

 List و قائمة بريديةإلكترونية org.iccnow.wwwإدارة صفحة على الشبكة العالمية  -

serv للإشتراك عن (معلومات المنظمات غير الحكومية و الخبراء  لتيسير تبادل وثائق و

 ).icc-info-subscribe@one List.com: طريق البريد الإلكتروني



 127 

 

راصد المحكمة "إعداد و توزيع مواد تعليمية على غرار النشرة الإخبارية الموسعة المعنونة  -

 و توزع مع تصل من أربع إلى خمس مرات سنويا (icc MONITOR" الجنائية الدولية

و توزيع نشرة نصف شهرية عن طريق الفاكس ) البريد الصادر من مشروع العدالة الدولية

 icc" آخر تطورات المحكمة الجنائية"و البريد الإلكتروني، و نشرة أخرى بعنوان 

UPDATE) ترسل إلى المشتركين 

 ).في القائمة البريدية المذكورة

 ن ممثلي الحكومات و النواب البرلمانيينالترويج للمحكمة الجنائية الدولية بي -

 و مؤسسات المجتمع المدني و الجمهور العام من الإتصالات الفردية و نشر المواد

 .و تنظيم جملة إعلامية دولية

المساعدة في تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية و الحكومية بشان التشريعات الوطنية  -

 .لجنائية الدوليةالخاصة بإنفاذ النظام الأساسي للمحكمة ا

 : وسائل التدخل و إجراءات الحماية عن طريق المنظمات غير الحكومية-ثانيا

لهذه المنظمات أسلوبا خاصا للتدخل لحماية حقوق الإنسان و إجراءات خاصة بها سواء 

عن طريق أجهزتها أو فروعها التي تتمتع بسلطات مهمة و عديدة لحماية حقوق الإنسان، أما عن 

ت التي تتبعها فقد تتمثل في إصدار توصيات للدول من أجل حماية حقوق الإنسان أو الإجراءا

 دعوتها لإبرام إتفاقيات دولية من شأنها تدعيم الحماية،

أو عن طريق إعداد التقارير السنوية عن وضعية حقوق الإنسان و مراجعة التقارير و قد يكون 

ما هو الحال عليه بالنسبة للجنة الدولية للصليب تدخلها مباشر عن طريق تقديم مساعدات مادية مثل

 )82-81](49[.الأحمر

تهدف هذه المنظمات غير الحكومية إلى تحقيق إتصال بين الأفراد و الجماعات على 

الصعيد الدولي و الوطني، و المدعي العام، و تتمثل هذه المنظمات التي لها دور في احترام حقوق 

 .ية و اللجنة الدولية للصليب الأحمرالإنسان في منظمة العفو الدول

 : نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال نزاع مسلح-1

  في النزاعات المسلحة الدولية1949تطبق إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

و توحي بتقديم الإعانة دون تمييز إلى الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في العمليات العسكرية 
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أو الذين أصبحوا غير قادرين على خوض المعارك، و هناك مادة مشتركة بين أو المصابين 

الإتفاقيات هي المادة الثالثة التي تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم خدماته أثناء الحرب 

التي تدور على أراضي دولة موقعة على هذه الإتفاقيات، و تسري الحماية العامة التي تضمنها 

 لى فئات الأشخاص الأربع الموجودة بالتفصيلالإتفاقية ع

 .في الإتفاقيات الأربع

و لما كانت هذه الإتفاقيات عن طريق تطوير حماية السكان المدنيين في وقت الحرب و 

 )110](49[.توسيع معايير تطبيق القانون الإنساني كي تشمل الأشكال الجديدة للحرب

 : الأحمر فيو تتمثل أهم نشاطات اللجنة الدولية للصليب

 إسعاف الجرحى و المرضى العسكريين و المدنيين، بحيث إن الطبيعة بين الدول −

(le caractere inter Etatique) لأي نزاع مسلح مثل النزاع المسلح الذي عرفته إيران 

و العراق يرخص للجنة الدولية للصليب الأحمر أن يتمسك باتفاقيات جنيف كقاعدة قانونية 

 .سانيةلنشاطاتها الإن

 أما بالنسبة لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الميدان، فهو يتمثل

في إسعاف و حماية و إنقاذ الجرحى و المرضى العسكريين سواء كانوا ينتمون للدولة المعتدى 

 )114](49[.عليها أو الدولة المعتدية بدون أي تمييز

يم المحتل، كلهم من جنسية و يتم ذلك عن طريق بعث اللجنة بمندوبيها إلى الإقل

 من أجل تقدير الحالة (A.C.R)سويسرية من بينهم طبيب و ممثل عن الوكالة المركزية للبحث 

الصحية للأشخاص الذين يزورهم مندوبو اللجنة و التحدث إليهم بدون رقيب للحصول على 

 .معلومات حول ظروف تواجدهم في المنطقة

 في (agence contrôle de recherche)بحث و تتمثل وظيفة الوكالة المركزية لل

البحث عن المفقودين أو من بقي أهلهم بدون أخبار عنهم و نقل البريد عندما تكون وسائل الإتصال 

مقطوعة و تقديم المساعدات للاجئين و الفئات الأخرى من الأشخاص الذين فقدوا المستندات التي 

     يعودوا حتى يتوجهوا إلى بلد يستضيفهم وهويتهمتثبت 

إلى أوطانهم، و إصدار شهادات الوفاة أو الإحتجاز، و من بين نشاطاتها هي حماية أسرى الحرب 
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وفق القواعد التي تحمي أسرى الحرب، و ذلك نظرا للمعاملات الوحشية اللاإنسانية لأسرى الحرب 

لأسرى بكل جوانبها لذا في الحربين العالميتين الأولى و الثانية، سببا في التفكير في تقنين مسألة ا

 )116](49[. إبرام الإتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب1949فإنه تم خلال سنة 

 : مدى فعالية نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر-2

بالرغم من المشاكل التي تعترض اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن هذه الأخيرة قد حققت نتائج 

في توجيه نداءات : إيجازها في نقطتين هما تقديم المساعدة المادية والطبية و ثانيالا بأس بها يمكن 

 .إلى الأطراف المتنازعة

توفير خدمات و أعمال تنسيق واسعة النطاق من أجل عمل المنظمات غير الحكومية التي  -

ستحضر إجتماعات اللجنة التحضيرية و تيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية من نصف 

 .كرة الجنوبيال

نتيجة لما سبق، أمكن القول و بحسب رأينا أن اللبنات الأولى لتأسيس المحكمة الجنائية 

الدولية و استقلالية المدعي العام غلب عليها الطابع السياسي و الإيديولوجي و لم تكن إعتبارات 

ر الحكومية، بأنها العدالة الدولية في ذلك إلا واجهة شكلية، و أنه يمكن تكييف هذه المنظمات غي

 محل إنتقاد من 124جماعات ضاغطة على نطاق واسع، كما يمكن أن نشير في الأخير أن المادة 

قبل بعض المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية التي وصفتها برخصة القتل، و لذلك دعت 

د مصادقتهم أو  عن124المنظمات غير الحكومية الدول لعدم القيام بالإعلان بموجب المادة 

 )89](39[.انضمامهم للنظام الأساسي، و إلى إلغاء أحكام هذه المادة خلال المؤتمر الاستعراضي

و قد تميز مؤتمر روما الدبلوماسي بحضور مكثف و نشيط للمنظمات غير الحكومية و 

لإجتماع التي اعتبرت إلى حد بعيد شريكا حقيقيا في المفاوضات التي شهدها المؤتمر رغم إعتبار ا

 بل أكثر من ذلك أمام تلك التنازلات التي (une convention interétatique)إتفاق بين الدول 

أبدتها بعض الدول في قبولها للتفاوض مع هذه المنظمات تحاشيا لإنتقاداتها أو حتى الموقف السلبي 

 هذه الإعتبارات جعلت لبعض الدول التي كانت لا تؤمن بفكرة إقامة المحكمة الجنائية الدولية، و كل

المدعي من المنظمات غير الحكومية ناطقا باسم هذه الدول و مفاوضا حقيقيا و مدافعا عن استقلالية 

 )90](46[.العام
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 التي حضرت المؤتمر دورا كبيرا في 238كما لعبت المنظمات غير الحكومية لـ 

 مساهمة هذه المنظمات في مناقشة القضايا و اقتراح الخيارات على الوفود الحكومية و كانت

اجتماعات اللجنة الخاصة و اللجنة التحضيرية كبيرة لدرجة السماح لها بحضور إجتماعات في 

روما و هو أمر غير مسبوق، كما أن منظمات معروفة عديدة كونت رواقا نشطا لصالح تأسيس 

لمحامين الأمريكية، منظمة نقابة ا:  هذه المنظمات تشمل.المحاكمة و وفرت الخبرة القانونية و الفنية

العفو الدولية، الجمعية الدولية للقانون الجنائي، مركز كارتر، جمعية طلبة الحقوق الأوروبية، 

الرقابة على حقوق الإنسان، اللجنة الدولية فقهاء القانون، المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان، 

جنة المحامين لحقوق الإنسان، لا سلام بدون المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، ل

عدل، التجمع النسائي، الجمعية الفدرالية الدولية، و مجموعة عمل واشنطن المختصة بالمحكمة 

   .دج،

و على وجه الخصوص، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساهمات قيمة في هذه 

 .العملية، لا سيما فيما يتعلق بتعريف الجرائم

 حول ضغوط المنظمات غير الحكومية لتحويل الجرائم للاتفاق وسيلة دبلوماسية قد اتاح

ضد الإنسانية إلى جريمة تنطوي على انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، سواء كان ذلك طبقا لسياسة 

 ]34[).و التي تضم أطرافا ليسوا أعضاء(الدولة أم لسياسة المنظمة 

  بمجلس الأمنمدعي العام و علاقته الاستقلالية .2.1.2

التساؤل المطروح هو هل للمدعي العام حرية المتابعة الشاملة عند حدوث أي إنتهاك 

خطير لحقوق الإنسان؟ نشك في ذلك، فحتى إذا منح النظام الأساسي للمدعي العام حق المتابعة كلما 

 ، إلا أنه يعد ذلك فرض قيودا على حرية المتابعة]34[إرتأى ذلك

 .ا يجعل المحكمة رهينة الأطراف التي تتعامل معهاو التحقيق، و هذا م

نتساءل مرة أخرى على أي أساس قانوني يتدخل مجلس الأمن في صلاحيات المحكمة 

 .ما دامت هذه الأخيرة ليست جهازا تابعا لمنظمة الأمم المتحدة

يرتكز مجلس الأمن في ذلك على كونه الجهاز الأممي الوحيد المختص بحفظ السلم و 

  الدوليين، و يوضع اللوائح التي بموجبها تلتزم الدول باحترامهاالأمن
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يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول « من ميثاق الأمم المتحدة على أن 25تنص المادة  .و تطبيقها

 .»قرارات مجلس الأمن و تنفيذها وفق هذا الميثاق

نح لمجلس الأمن هذه ، مللمحكمة الجنائية الدوليةو نخلص إلى القول إن نظام التأسيس  

المرة وسيلة قانونية لتطبيق لوائحه و التدخل في صلاحيات المحكمة، خاصة و أن له الحق المطالبة 

في بدء التحقيق بسعي من المدعي العام، قد يكون الغرض من وراء ذلك تسييس المحكمة، و 

ق لصلاحياتها، و من ثم فرض رقابة عليها في مجال فرض الجزاء، و حماية حقو

 )97-2](14[.الإنسان

 :و هذا ما سنوضحه ضمن هذا المطلب الذي قسمناه إلى الفروع التالية

 . مجلس الأمن-الفرع الأول

 . العلاقة بين مجلس الأمن و المدعي العام-الفرع الثاني

  مجلس الأمن.1.2.1.2

تي تتبعها يعتبر ميثاق الأمم المتحدة دستور للمجتمع الدولي، يتضمن المبادئ و القواعد ال

الدول في سلوكها و علاقاتها مع الدول الأخرى و في إلتزاماتها بكفالة الحقوق الأساسية للإنسان و 

 .تحقيق السلامة و الرفاهية و الأمن له

 و لما كانت الأمم المتحدة الجهة المخولة للتأكيد على حقوق الإنسان،

ة، لذا يقع على كاهل مجلس الأمن الدولي و بقصد منع إستمرار الجرائم الدولية و المذابح الجماعي

الذي يمكن أن يتدخل في مثل هذه المواقف التي تهدد السلام و الأمن الدولي حيث له سلطة ذات 

شقين الأولى دور وقائي يحول دون إنتهاك السلم و الأمن الدوليين و حث الأطراف على تحاشي، 

ة الدور الإجتماعي حيث يمارس المجلس دورا أي عمل و الأعمال التي تهدد حالة التوتر و الثاني

 )279](50[.شبيها بدور السلطة في القانون الدولي

و الفكرة العملية المتطورة لمجلس الأمن مفادها إتخاذ عنصر الإلتزام في الخضوع 

لقواعد القانون الدولي بصفتها عامة مجردة آمرة، و يمارس المجلس الوظيفة الإجتماعية باعتباره 

ستقلة عن إرادة الأطراف المعنية على أساس التطور الجوهري في وظيفة القواعد الدولية هيئة م
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بدافع من وحدة الإحساس بالتضامن الإنساني للحفاظ على الجنس البشري و ذلك بتفويت الفرص 

أمام ممارسة الجرائم الدولية التي تحرم المواطنين من التمتع بحقوق المواطنين و ممارسة حرياتهم 

 )280](50[.ساسيةالأ

 إن إنتهاك القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان تعد من الأمور التي تخل بالأمن

و السلم الدوليين على نحو يتيح لمجلس الأمن التدخل باتخاذ تدابير و إجراءات تصل على توقيع 

 تأكيد  إذ أن الحاجة ماسة لتدخل الأمم المتحدة بصفتها الجهة المخولة لإعادة)11](51[العقاب،

حقوق الإنسان و بقصد منع إستمرار جرائم الإبادة و المذابح الجماعية، إذ أنها الركيزة الأساسية 

و تعتمد الإتفاقية على إجراءات الأمم المتحدة و الأجهزة . لمنع مثل هذه الجرائم و الوقاية منها

سب للغاية لهذا الغرض و الأخرى المختصة لمنع الإبادة و القضاء على أسبابها لأنها الجهاز المنا

لتذليل العقبات في تدخل الأمم المتحدة للوقاية من جريمة إبادة الجنس البشري عملت قرارات 

الجمعية العامة في إرشاد مجلس الأمن و تسهيل مهمته في تحديد وجود عمل عدواني وفقا لنص 

 . من ميثاق الأمم المتحدة39المادة 

 : إختصاصات مجلس الأمن-أولا

 من ميثاق الأمم المتحدة فإن 24جوع إلى أحكام الميثاق فإننا نجد انه طبقا للمادة بالر

إن رغبتنا «مجلس الأمن يعتبر الهيئة الرئيسية المخولة لحفظ السلم و الأمن الدوليين و هذا نصها 

في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا فعالا يهدد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس 

 .»الأمن لتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدولي

 :و يمكن القول بأن صلاحيات مجلس الأمن تتلخص في أمرين

 .دعوة الأطراف المتنازعة إذا رأي المجلس ذلك لتسوية نزاعاتهم بالطرق السلمية −

إصدار مجلس الأمن بتوصية و قد يصل في بعض الأحيان أن مجلس الأمن يصدر  −

لتسوية النزاع و من بين المواقف الذي إتخذها مجلس الأمن توصيته في قرارات 

، و من 1946حل النزاع عن طريق التفاوض بين إيران و الإتحاد السوفياتي عام 

بينها أيضا تعيين الكونت برنادوت كوسيط لتسوية النزاع في فلسطين في 

20/05/1948. 

 .ه مقيد بأمرينو في عمل مجلس الأمن في النظر في النزاعات فإن
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 .4و هو عدم التدخل في شؤون الداخلية المادة الثانية ف  −

 .1، ف 15 و المادة 24و مراعاة أحكام الميثاق خاصة المادة  −

و ما يمكن قوله في نظر مجلس الأمن للنزاعات لحفظ السلم و الأمن الدوليين إنه ينظر 

القرار، و لكن مع الأسف الواقع فيها بشيء من التدرج عن طريق التوصية ثم عن طريق إصدار 

يشهد أن مجلس الأمن قد لا يحترم هذا التدرج فعلى سبيل المثال عندما تعامل مع قضية لوكربي، 

فإن مجلس الأمن إتخذ قرارات بشكل مباشر و التي تبعتها عقوبات فورية، بمعنى آخر أنه لجأ إلى 

 .الفصل السابع دون أن يمر بالفصل السادس

 فإن مجلس الأمن ينبغي عليه أن يتدخل نتيجة لعدم إمكانية حل 40مادة و إستنادا لل

 في الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن، و هي التدابير 41و قد صعدت المادة . النزاع حلا سلميا

الغير العسكرية، أما النوع الثالث من التدابير فهي التدابير العسكرية و هذه التدابير محددة في المواد 

42-43-45-51. 

 : شلل مجلس الأمن في اتخاذ موقف عملي-ثانيا

يفترض في مجلس الأمن أن يكون الأداة التنفيذية للأمم المتحدة الذي يحقق مقاصدها و 

يحفظ السلم و الأمن الدوليين إلا أن الإستعمال التعسفي لحق الفيتو عرقل مجلس الأمن في أداء هذه 

 .المهمة

مريكية تعترض على كافة المسائل السياسية والقانونية التي و تقوم الولايات المتحدة الأ

يطالب بها مجلس الأمن كالتوقف عن سياسة ضم الأراضي و إقامة المستوطنات و ترحيل السكان، 

و السياسات التي تؤثر على المركز القانوني و التكوين الديمغرافي في الأراضي المحتلة، و على 

فأصبح سلاحا إسرائيليا أكثر منه حقا أمريكيا، و الغريب أن   .الحقوق غير القابلة للتصرف

الولايات المتحدة عرقلت منذ إنطلاقة الإنتفاضة أي قرار ذي فاعلية، بما فيها القرارات ذات البعد 

الإنساني فتحرم المجتمع الدولي من الأعراب عن القلق إزاء الإنتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني 

تقتصر على التعامل مع النواحي الإنسانية المتعلقة بحماية المدنيين تحت  سيما و أن القرارات

الإحتلال و في حين تقود الولايات المتحدة الأمريكية حملة دولية ضد العراق و تهدد باستعمال القوة 

المسلحة في أزمة الخليج نجدها تستعمل حق الفيتو في إدانة إسرائيل على المجازر المرتكبة في 

 . العربية المحتلةالأراضي
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و من جانبنا نرى أن الحكمة من جعل أجهزة الأمم المتحدة هي المختصة باتخاذ تدابير 

 :ملائمة وفقا لأحكام الميثاق للوقاية و العقاب على جريمة الإبادة لها ما يبررها

أن المنظمة أنشات لإنقاذ الأجيال المستقبلية من ويلات الحرب التي جلبت على الإنسانية  -1

 .حزانا لا يمكن وصفهاأ

أن جريمة الإبادة خطر يهدد ما تستهدف الأمم المتحدة الحفاظ عليه، لأنها تهدد الأمن و  -2

 .السلم الدوليين و مصدر للنزاعات الإقليمية و الدولية

بأن تحرير الإنسانية من هذا الشر يطرح مسألة في الأهمية على ضوء شلل مجلس الأمن  -3

لدولية مسالة تعاون كافة الدول أطرافا و غير أطراف بأحكام الدولي و واقع العلاقات ا

إتفاقية منع الإبادة الجماعية للإنسانية فحسب بل للحفاظ على السلم و الأمن الدولي 

 من الميثاق على أن تعمل الأمم المتحدة لتسيير الدول غير 2/6إنسجاما مع المادة 

 ضرورة حفظ السلم و الأمن الدوليين و الأعضاء فيها على مبادئ الميثاق بقدر ما تقتضيه

لأن الميثاق إتفاقية دولية ملزمة لكافة الدول تحقيقا للهدف الأساسي للأمم المتحدة و 

 المتمثل في الحفاظ على السلم

و بغض النظر عن العقبات التي تصادفها في سعيها لحماية حقوق ]50[و الأمن الدوليين،

 . لمنع الإبادة و الوقاية منهاالإنسان و ضمانها تعتبر ركيزة هامة

 ة بين مجلس الأمن و المدعي العام العلاق.2.2.1.2

إن العلاقة بين المدعي العام و مجلس الأمن ما هي إلا تطبيق لسلطة مجلس الأمن كما 

هي محددة في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الفصل السابع و الذي يعطي للمجلس سلطة سياسية 

 لأمور التي تنطوي على حفظ و استعادةمطلقة فيما يتعلق با

 للمجلس سلطة فرض العقوبات لحفظ و بقاء 39و بقاء السلام و يعطي أيضا للفصل السابع مادة 

السلام، و نتيجة لذلك فإن لمجلس الأمن الحق في أن يحيل حالة للمدعي العام للتحقيق و إقامة 

 ]38[.الإدعاء النهائي

 الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةففي مفهوم سلطات المجلس بموجب 

 منه يجوز لمجلس الأمن أن يطلب وقف الإجراءات أمام المحكمة الجنائية 16و ذلك وفقا للمادة 

 شهرا و ذلك إذا ما رأى مجلس الأمن أن الحالة التي رفع بموجبها الإدعاء مما 12الدولية لمدة 
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 اق الأمم المتحدةيشكل تهديدا للسلام و الأمن كما نصت عليه في ميث

و بموجب السلطات المبينة في الميثاق فإن مجلس الأمن يستطيع إصدار قرار من شانه إتخاذ 

الإجراءات الملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و هكذا فإن لمجلس الأمن الحق في إيقاف 

ثاق الأمم المتحدة، و من ثم و وفقا للسلطات المبينة بمي. التحقيقات كما هو وارد في النظام الأساسي

فالنظام الأساسي لا يقر لمجلس الأمن إلا بصلاحياته المبينة بالميثاق، و في حقيقة الأمر أن النظام 

 .الأساسي يقيد هذه السلطات

 : سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة ما على المدعي العام-أولا

ون الدولي دولية للجنة القانبالرجوع لنص مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال

 عملا بأحكام المدعي العام تمنح مجلس الأمن إمكانية إحالة حالة على 23 وخاصة المادة 1994ل

 .الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تتعلق بالجرائم التي تقع ضمن إختصاص المحكمة

 إلا للمدعي العاما كما أن أي شكوى تتعلق أو ترتبط مباشرة بالعدوان لا يمكنها تقديمه

 .إذا قرر مجلس الأمن أولا بأن الدولة قامت بعمل العدوان محل الشكوى

تقضي هذه المادة كذلك بأنه لا يمكن البدء في المقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي 

بالحالة تكون محل نظر مجلس الأمن أنها تهديد أو خرق للسلم أو عدوانا عملا بأحكام الفصل 

و بالتالي فإن مشروع لجنة القانون . إلا إذا قرر مجلس غير ذلك, يثاق الأمم المتحدةالسابع من م

الدولي منح للأعضاء الدائمين العضوية في مجلس الأمن حق الفيتو بخصوص أي من الحالات التي 

 )126](39[.تشكل تهديد السلم والأمن الدوليين يمكن أن تحال على المحكمة

 إحدى أهم جوانب المفاوضات المدعي العاممجلس الأمن و وكانت مسألة العلاقة بين 

أثناء الأعمال المتعلقة بإنشاء المحكمة، فكل الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن كان موقفهم يؤيد منح 

 بخصوص إمكانية هذا الأخير النظر في بعض المدعي العاممجلس الأمن سلطة الرقابة على 

د الأمن الدولي تتطلب أن يكون مجلس الأمن دور في تقرير ما الحالات، لأن الطبيعة الحساسة لتهدي

 . أن ينظر في هذه الحالاتالمدعي العامإذا يجب على 

و لهذا ساندت هذه الدول إدراج فقرة تقضي بضرورة الموافقة المسبقة لمجلس الأمن الدولي لكي 

 .س الأمن من النظر في حالة تكون مطروحة عل جدول أعمال مجلالمدعي العاميتمكن 
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 والمنظمات المحكمة الجنائية الدوليةو عارضت الرأي السابق الدول المؤيدة لإنشاء 

المدعي غير الحكومية باعتبار أن منح مجلس الأمن دور في إختيار الحالات التي ستعرض على 

 سيؤدي إلى تسييس هذه الهيئة قضائية، في حين ذهب البعض للقول بأن في حالة إشتراط تلك العام

الموافقة المسبقة، فإنها يجب أن تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس لمجلس الأمن، لأن 

 .الجمعية العامة تعد جهاز ذا تمثيل ديمقراطي

 10و ينص مشروع النظام الأساسي المعروض على المؤتمر الدبلوماسي في المادة 

 بأحكام الفصل السابع من الميثاق  عملاالمدعي العامعلى حق مجلس الأمن في إحالة حالة إلى 

المدعي الأمم المتحدة، أما بالنسبة لحق النقض لمجلس الأمن فيما يخص الحالات المعروضة على 

المدعي ، تضمنت هذه المادة خيارين، الأول يتعلق بعدم إمكانية البدء في المقاضاة من قبل العام

ن و التي هي محل نظر المجلس بإعتبارها تهديد  لحالة تتعلق بالسلم والأمن الدوليين أو عدواالعام

أو خرق للسلم أو تشكل عدوان بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، دون موافقة مسبقة من مجلس 

الأمن، أما الخيار الثاني، فإنه يسمح لمجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من الميثاق الأمم المتحدة، 

 شهرا قابلة للتجديد، و هذا الخيار 12 و هذا لمدةمدعي العامالبإرجاء النظر في حالة معروضة أمام 

 أوت 15 إلى 4جاء نتيجة لاقتراح سنغافورة المقدم أثناء إجتماع اللجنة التحضيرية الرابع من 

1997. 

أما أثناء المؤتمر الديبلوماسي، تراوحت الآراء حول دور مجلس الأمن و حقه في 

 .النقض بالنسبة للتحقيقات

 دولة الرأي الثالث و أغلبها من 11 دولة الرأي الثاني، بينما ساندت 32دت و قد سان

، بينما  )128](39[)مصر، العراق، ليبيا، عمان، الباكستان، السودان، سوريا، تونس(الدول العربية 

ساندت الولايات المتحدة الأمريكية الرأي الأول و أصرت كذلك على أن لا يقتصر دور مجلس 

 . الحالات الناجمة عن الفصل السابع للميثاقالأمن إلا على

و النتيجة التي جاء بها نظام روما هو إعترافه بسلطة مجلس الأمن في إحالة حالة 

للمحكمة أن تمارس إختصاصها فيما يتعلق بجريمة : التي تنص) ب(13 حسب المادة للمدعي العام

 :ي الأحوال التالية وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي ف5مشار إليها في المادة 
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إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة 

 .إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

 المدعي العامأما بالنسبة لحق الفيتو لمجلس الأمن بالنسبة للحالات المعروضة على 

 . و سوف نرى ذلك لاحقا في العنوان المقبل16لمقترح السنغافوري في المادة أخذ نظام روما با

 متصرفا بموجب للمدعي العامو تجدر الإشارة أن مجلس الأمن عند إحالته لحالة 

، بان تكون الاختصاصالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ليس مقيد بالشروط المسبقة لممارسة 

ها السلوك أو التي يكون الشخص المتهم بالجريمة من رعاياها، طرفا في الدولة التي وقع على إقليم

 بخصوص الجرائم اختصاصه عند إحالة الحالة من قبل مجلس الأمن تمارس المدعي العام فالاتفاقية

المعنية، حتى و لو ارتكبت في أقاليم دولة غير طرف أو من قبل رعايا دولة غير طرف في النظام 

 المحكمة من قبل الدولة التي وقعت في إقليمها اختصاص حالة عدم قبول الأساسي، و حتى في

 .الجرائم أو دولة جنسية المتهم

و هذا ما سمح به سد الثغرة الناجمة عن الشروط المسبقة لممارسة المحكمة 

، و ذلك بعدم إمكانية محاكمة أي دكتاتور مستقبلا بسبب قيامه بتصفية مواطنيه داخل اختصاصها

 من قبل دولة طرف أو عند مباشرة المدعي العام للمدعي العامطنه، عند إحالة هذه الحالة إقليم و

و التي تشترط كلاهما أن تكون الدولة التي وقع على إقليمها الجرم أو (للتحقيق من تلقاء نفسه 

بير لعدم إذا كان هذا الدكتاتور قد إتخذ تدا) الدولة التي يعد المتهم من رعاياها طرفا في الإتفاقية

المصادقة على النظام الأساسي و في هذا المثال فإن الإمكانية الوحيدة المتاحة هي إحالة هذه الحالة 

 . من قبل مجلس الأمن، عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةالمدعي العامعلى 

مما جعل البعض يقول أن نظام روما قد وضع تحت تصرف مجلس الأمن محكمة 

 )129](39[.ئية دولية مخصصة دائمةجنا

و انتقد بعض الأخصائيين في القانون الدولي و المنظمات غير الحكومية خيار منح 

 بالتجاوز لإرادة الدول، و هو ما يعد مخالفة لمبدأ المدعي العاممجلس الأمن سلطة إحالة حالة على 

 .السيادة للدول

 للمدعي العام في إحالة حالة غير أن بعض المعلقين يرون أن سلطة مجلس الأمن

 السيد الاختيارناتجة عن السلطات المخولة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة و ليس نظام روما، و أن 
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للدول الأطراف في ميثاق الأمم هو الذي جعل مجلس الأمن يتمتع بسلطات واسعة من أجل حفظ و 

ستقاة من التاريخ الحديث، و ذلك بأن جرائم إعادة السلم الدولي، كما أنه لا يمكن إنكار التجارب الم

 بشعة كالإبادة، و جرائم الحرب

و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال النزاعات الداخلية، كثيرا ما تكون مرتبطة بتهديد السلم، و 

 .في بعض الأحيان تعد في حد ذاتها تهديدا للسلم و إخلالا به

ررها مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من و مهما يكن فإن جميع التدابير التي يق

المدعي الميثاق و حتى التدابير التي تتمثل في ملاحظة وجود الجرائم المعنية بغرض الإحالة على 

 من الميثاق لوجود تهديد أو 39، يجب أن تكون مبررة بالملاحظة المسبقة بموجب المادة العام

 .إخلال بالسلم الدولي أو عمل عدواني

لنظام الأساسي نفس الضمانات للإحالة من قبل مجلس الأمن كالإحالة من قبل و يضع ا

دولة طرف أو بدأ المدعي العام في التحقيق من تلقاء نفسه، فمبدأ التكاملية واستبعاد سمو المحكمة 

الجنائية الدولية على الهيئات القضائية الوطنية ينطبق حتى على الإجراءات التي يبادر بها مجلس 

من النظام الأساسي، فلا يحول إقدام مجلس الأمن على إحالة حالة ) ب(13 بموجب المادة الأمن

للمحكمة وفق سلطاته بموجب الفصل السابع، مع تجاهل إرادة و قدرة الدولة التي لها ولاية على 

ر  شروط إعمال مبدأ التكاملية التي سنشينهذه الجرائم في القيام بالتحقيق و المقاضاة، و لذلك فإ

 .إليها في المبحث الثاني من هذا الفصل من رغبة و قدرة تنطبق عند الإحالة من قبل مجلس الأمن

المدعي و التساؤل الذي قد يطرح هنا هو هل يعد قرار مجلس الأمن لإحالة حالة على 

  مسألة موضوع أو مسألة إجرائية؟العام

 يعد مسألة المدعي العامو يجيب بعض الكتاب بان قرار مجلس الأمن بإحالة حالة على 

ويتطلب بذلك موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن من بينهم الخمسة أعضاء الدائمين، . موضوع

 لطرح صعوبات عملية بالنسبة للإحالة من مجلس الأمن، لأن عضوين من يو هذا ما سيؤد

ظام روما، وبالتالي قد أبدوا معارضتهم لن) الصين، الولايات المتحدة الأمريكية( الأعضاء الدائمين

 )144](52[. من قبل مجلس الأمنللمدعي العامبإمكانهم معارضة أي إحالة 

كما ينتج عن سلطات مجلس الأمن بالنسبة للمحكمة، عدم إمكانية إحالة مجلس الأمن 

 .عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحالة تتعلق بأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن
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الأخير فإن النظام الأساسي ينص على إمكانية مجلس الأمن إحالة حالة أو كما و في 

أن "فالحالة تتشكل من وضع عام للوقائع يبدو فيها. في النص الفرنسي وليس شخص أو فرد محدد

فبفضل هذه الكلمة لا يمكن تقديم شكوى ضد ". تقع ضمن اختصاص المحكمة قد إرتكبت" جريمة

 . كوسيلة سياسية ضد أي أحدالمدعي العام فإنه لا يمكن استعمال شخص محدد، و بالتالي

ضمن وضعها العام و المدعي العام حر في " الحالة"و يقع على المدعي العام تحديد 

 .إتخاذ أو عدم إتخاذ إجراءات ضد المتهم، و يقع في ذلك تحت الرقابة القضائية للدائرة التمهيدية

 :ء التحقيق أو المقاضاةسلطة مجلس الأمن في إرجا: ثانيا

  تحت عنوان إرجاء التحقيق والمقاضاةي من النظام الأساس16تنص المادة 

 البدء أو المضي في التحقيق بموجب هذا النظام الأساسي لمدة إثنى عشر شهرا بناءا على زلا يجو" 

من يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع . طلب من مجلس الأمن بهذا المعنى

، و ينطبق هذا الإجراء مهما "ميثاق الأمم المتحدة، يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها

 كان مصدر الإحالة للمحكمة سواء من قبل الدولة

 في المقترح السنغفوري والذي طرح ءأو المدعي العام، و بذلك فإن النظام الأساسي قد اعتمد ما جا

 ويسمح هذا الاقتراح لمجلس الأمن 1997لجنة التحضيرية في اوتلأول مرة في الاجتماع الرابع ل

بسحب الحالة من جدول المحكمة، بدل ضرورة الموافقة المسبقة لمجلس الأمن لعرض الحالة على 

 لمشروع النظام الأساسي المعروض 10 كما نص على ذلك الخيار الأول من المادة المدعي العام

 .و الذي يؤيده الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. سيللمناقشة أثناء المؤتمر الدبلوما

فصياغة المقترح السنغفوري جردت الأعضاء الدائمين من حججهم، لمنح مجلس الأمن 

حق الموافقة المسبقة لعرض الحالات التي تشكل تهديد على السلم و الأمن الدوليين على المحكمة، 

 يلعبهفبموجب الاقتراح السنغفوري يبقى لمجلس الأمن دور 

 من الشروع في المدعي العام و ذلك بمنع نفي الحالات التي تتضمن تهديد للسلم والأمن الدوليي

 .الإجراءات

 العادل للسلطات و يمنع عو يعمل المقترح السنغفوري من جهة أخرى على التوزي

ة في مجلس  استقلالية أكبر، فبفضل هذا المقترح فإن حق الفيتو للدول الدائمة العضويللمدعي العام

الأمن يعمل بصورة عكسية، إذ يمكن لأي عضو دائم في مجلس الأمن أن يوقف إرجاء التحقيق أو 
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المقاضاة، و هذا بدل منح إي عضو دائم في مجلس الأمن سلطة منح الإحالة لحالة تتضمن تهديد 

لمجلس الأمن  وفق خيار القاضي بوجوب الموافقة المسبقة المدعي العامللسلم و الأمن الدولي إلى 

 ميزات سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة أنها ن ومالمدعي العاملعرض الحالة على 

 ]24[. شهرا، وذلك ما لم يتم تجديد بها بقرار أخر من مجلس الأمن12 زمنيا إذ تنتهي بعد ةمحدود

 و كانت هناك محاولات أثناء المؤتمر الدبلوماسي لحصر سلطة مجلس الأمن 

  نشاط المحكمة،قي إرجاء التحقيق و ذلك باستبعاد إمكانية تجديد قرار المجلس بتعليف

 إلى الدول i.m.g groupو يرمز -و نذكر منها محاولات بعض بلدان أمريكا اللاتينية التي تنتمي

ل الأكثر تحمسا لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، و كانت تتكون من الدول الإسكندنافية و بعض الدو

أمريكا اللاتينية، و دول أوربية أخرى، بالإضافة لكندا و أستراليا و زيلاندا الجديدة، و بعض الدول 

  لـ-الأفريقي

like mindedgrap التي اقترحت أن قرار مجلس الأمن بإرجاء التحقيق والمقاضاة يمكن إن يجدد 

سلطة اتخاذ تدبير احتياطية مرة واحدة فقط، كما اقترحت بلجيكا من جهة أخرى منح المدعي العام 

ة على الأدلة أثناء مدة الإرجاء المقررة من قبل مجلس الأمن، غير أن هذه المقترحات ظكالمحاف

 .لاقت معارضة شديدة من بعض الدول الكبرى، كالهند وأمريكا مما أدى إلى استبعادها

بأن إمكانية تجديد  من النظام الأساسي، تؤدي بنا للاعتقاد 16إن القراءة الأولية للمادة 

قرار مجلس الأمن بإرجاء التحقيق أو المقاضاة هي بلا نهاية، و هذا ما قد ينجزه عنه تعطيل لعمل 

 .المحكمة، وتنتج عنه تبعية خطيرة للمحكمة كجهاز قضائي لمجلس الأمن الذي يعد جهاز سياسي

 الأمن لا تشكل  تقود للقول بأن سلطات مجلس16غير أن التفسير الدقيق لأحكام المادة 

 بقرار من ، لأن طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة لا يمكن أن يصدر إلاالمدعي العامعقبة أمام 

مجلس الأمن عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتخذ هذا القرار بتصويت تسعة 

لمجلس الأمن أن أعضاء من بينهم الخمسة أعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن، ويمكن 

يطلب من المدعي العام للمحكمة إرجاء التحقيق و هذا فقط إذا أتضح أن إستمرار التحقيق 

 والمقاضاة أمام المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى التهديد أو الإخلال بالأمن و السلم الدولي

ن  للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يستبعد إمكانية أ16فالإشارة إلى المادة 

 .من تعسفييكون طلب الإرجاء لمجلس الأ
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 ة المدعي العام و التعاون القضائي الدولي و المساعدة القضائي.2.2

إن الإجراءات المعتمدة في التعاون مع النائب العام على المستوى الدولي، تعرف نفس 

رتأيت أن و منعا للتكرار ا. الإجراءات المعتمدة ضمن الصلاحيات الخاصة أمام المحكمة داخليا

تكون في البداية، فهي يمكن أن تعرف في ظل النظام الداخلي، كما يمكن أن تعرف عن طريق 

 .التعاون الدولي للمحكمة

  يعد تعاون الدول حيويا لضمان فعالية الإجراءات القضائية، فقرارات

 الهيئات و أوامر، و طلبات المدعي العام لا يمكن تنفيذها إلا من قبل السلطات الوطنية، فعكس

القضائية الوطنية فإن المحاكم الدولية لا تملك أعوان أو موظفين للتنفيذ، نظرا لعدم وجود شرطة 

 )139](39[.دولية

و لذلك فإنه من دون السلطات الوطنية للدول، فإن المحاكم الدولية لا يمكنها تنفيذ أوامر 

لإدلاء بشهادتهم، أو البحث عن الأماكن القبض، و لا يمكنها جمع الأدلة المادية، و لا إلزام الشهود 

التي إرتكبت فيها الجرائم، و لأجل ذلك يلجأ المدعي العام الدولية إلى سلطات الدول و يطلب منهم 

إتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة موظفي المحكمة و المحققين، لأنه من دون مساعدة هذه السلطات 

 .فإن المدعي العام لا يمكنه أن يعمل

 هذا الأساس حدد نظام روما الأحكام التي تخص تعاون الدول مع المدعي العام و على 

 . مادة17فقد جاءت في الباب التاسع تحت عنوان التعاون الدولي و المساعدة القضائية، و هو يضم 

 :و في ضوء ما تقدم يتضمن هذا المبحث المطالب التالية

 . تعاون الدول مع المدعي العام-المطلب الأول

 . سلطات المدعي العام و الدور المنوط للدول-مطلب الثانيال

  تعاون الدول مع المدعي العام.1.2.2

لا يملك المدعي العام، على عكس المدعين العامين لدى المحاكم الوطنية، سلطات إنفاذ 

 أن مباشرة للقانون فيما عدا سلطات التحقيق المحدودة التي تمارسها في حالة إستثنائية واحدة و هي

يفوض نظام العدالة الجنائية في الدولة، فهو لا يستطيع أن ينفذ أمرا بالقبض على أي شخص أو 
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تفتيش منزل أو منشأة أو إجبار الشهود على المثول أمامه، و سيعتمد على السلطات الوطنية في 

عي العام تنفيذ ذلك، ما لم توافق الدول على أن تقوم بذلك، و من ثم بات من المهم لفعالية المد

لواجباته أن يتعاون مع الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

و هذا .  تعاونا كاملا منذ فتح باب التحقيق حتى تنفيذ الحكم-أي دول الأطراف-) النظام الأساسي(

 :يؤدي بنا إلى تقسيم هذا المطلب إلى الفروع التالية

 .لقضائي الدولي التعاون ا-الفرع الأول

 . مبدأ التكامل و مبرراته-الفرع الثاني

 la collaboration judiciaire internationale التعاون القضائي الدولي .1.1.2.2

إن ملاحقة مرتكبي الجريمة الدولية الفارين إلى الخارج و تقديمهم للمحاكمة، لا يتحقق 

أخذ شكل القبض على المتهم و تسليمه و تحقيق بدون المساعدة التي تقدمها الدول الأخرى، التي ت

الأدلة، كما أن المحاكمة عن الجرائم الدولية المرتكبة خارج إقليم الدولة تستلزم القيام بأعمال 

إجرائية خارج حدود الدولة، مثل سماع الشهود أو معاينات مادية، فالدول القائمة بالمحاكمة في هذه 

 . الأجنبية المختصةالحالة تحتاج إلى مساعدة السلطات

و تحتوي العديد من الإتفاقيات الدولية و القوانين الجنائية الداخلية نصوصا تقضي 

 أبرمت جمهورية مصر العربية العديد - Judicial assistanceباللجوء إلى المساعدة القضائية 

صر و الجماهرية الليبية من الإتفاقيات الدولية و الترتيبات الثنائية منها برنامج التعاون الأمني بين م

بهدف تحقيق الفعالية في سرعة الإجراءات في الملاحقة و العقاب، و ]17 [-31/07/1991في 

 فقرة من القانون الفرنسي سنة 3م (تسهيل مهمة الإتصالات المباشرة بين السلطات القضائية 

، و المعاهدات 1959ة سنة ، و الإتفاقية الأوربية للتعاون القضائي الدولي في المواد الجنائي)1927

 ).المختلفة لتسليم المجرمين

و ما يهمنا في موضوع التعاون القضائي الدولي دراسة صور المساعدة القضائية في 

المواد الجنائية، و على وجه التحديد الإنابة القضائية بوصفها وسيلة هامة لإجراء التحقيقات الجنائية 

 :خارج حدود الدولة،وفق التقسيم التالي

 .صور المساعدة القضائية الدولية في المواد الجنائية: أولا
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 .الإنابة القضائية كوسيلة لإجراء التحقيقات الجنائية خارج حدود الدولة: ثانيا

 : صور المساعدة القضائية الدولية في المواد الجنائية-أولا

من إتفاقية ) 10(تتناول العديد من الإتفاقيات الدولية موضوع المساعدة القضائية م 

من ) 11(من إتفاقية نيويورك بشأن قمع الإرهاب، م ) 11(من إتفاقية متريال، م ) 11(لاهاي، م 

إتفاقية مناهضة إحتجاز الرهائن، الإتفاقيات المتعلقة بتزييف العملة، إتفاقية تجريم الإتجار 

دلة في المواد الجنائية سنة بالمخدرات، و هي متفقة في أحكامها مع الإتفاقية الأوربية للمساعدة المتبا

 تنص المادة .1972، و الإتفاقية الأوربية الخاصة بنقل الإجراءات في المسائل الجنائية سنة 1959

 بشأن مكافحة جرائم الإعتداء على سلامة الطائرات 1970من إتفاقية لاهاي سنة ) 1(فقرة ) 10(

مكن من مساعدة فيما يتعلق بالإجراءات على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منها للأخرى اقصى ما ي«

و في جميع ) 4(الجنائية المتخذة قبل الجرائم و الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة 

 ]54[،]53[»الأحوال يطبق قانون الدولة المطلوب منها المساعدة

كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه «و يمكن تعريف المساعدة القضائية بأنها 

 .»ل مهمة المحاكمة في دولة أخرى بصدد جريمة من الجرائمتسهي

 :و تتخذ المساعدة القضائية في المواد الجنائية الصور التالية

 :لإنابة القضائيةا-1

و تشمل كافة الإجراءات التحقيقية التي تعهد به سلطة قضائية إلى سلطة قضائية أخرى 

 Letters  في العادة الدول لتنفيذ خطابات الإنابة وتشترط. لتقوم نيابة عنها بعمل من أعمال التحقيق

rogatoryتوافر الشروط التالية: 

 .أن تكون الجريمة محلا للتسليم في الدولة المطلوب إليها المساعدة -

" أن تكون الجريمة معاقبا عليها في قانون الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها المساعدة -

 "شرط ازدواج الجريمة

 فيذ الإنابة مطابقا للقانون في الدولة المطلوب إليها المساعدةأن يكون تن -
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 ]Exchange of information:]55 تبادل المعلومات -2

تشمل تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة قضائية أجنبية بصدد جريمة من 

 .اتخذت ضدهمالجرائم، و عن الاتهامات التي وجهت إلى رعاياها في الخارج والإجراءات التي 

و هناك مظهر أخر لتبادل المعلومات يتعلق بالسوابق القضائية للجناة، من خلالها 

تتعرف الجهات القضائية بدقة على الماضي الجنائي للفرد المحال إليها، وهي تساعد في تقرير 

ية في الأحكام الخاصة بالعود، ووقف تنفيذ العقوبة، وعدم الأهلية، ولازال تدويل الصحيفة الجنائ

مراحله الأولى، إلا أن الدول تقوم بإعدادها بالنسبة لرعايا الدول التي ترتبط بها بإتفاقيات تبادل 

 .المعلومات

 :apperance of witnesses مثول الشهود -3

 يشمل طلب المساعدة القضائية الخاصة بطلب المثول الشخصي لشاهد

 المتعلقة بالشخص المطلوب مثوله، والمحكمة أو خبير أمام السلطات القضائية على كافة البيانات

التي يمثل أمامها، ويجوز للدولة المطلوب إليها المساعدة رفض نقل الشخص المحتجز الذي يطلب 

 :مثوله كشاهد في إقليم الدولة الطالبة وذلك في الأحوال التالية

 .إذا لم يوافق الشخص المحتجز -

 قضائية جارية في إقليم الدولة إذا كان حضور هذا الشخص ضروريا في إجراءات -

 .المطلوب إليها تقديم المساعدة القضائية

 .إذا كان النقل يؤدي إلى إطالة مدة الإحتجاز -

 نقل الإجراءات -4.إذا كانت هناك أسباب أخرى تؤدي إلى عدم نقله إلى إقليم الدولة الطالبة -

 transfert of proceeding:]55[ 

ة بناء على إتفاقيات بإتخاذ إجراءات جنائية بصدد جريمة ارتكبت  يقصد بنقل الإجراءات قيام دول

 :في إقليم دولة أخرى ولمصلحة هذه الدولة، ويتم ذلك في إطار الشروط التالية

 أن يكون الفصل المنسوب إلى الشخص يشكل جريمة في الدولة الطالبة - أ

 .و الدولة المطلوب إليها
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خر أن يتخذ الإجراءات الجنائية في يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من أي طرف أ - ب

 :أي حالة من الحالات التالية

 .إذا كان الشخص المتهم خاضعا أو يخضع لحكم يقيد حريته في الدولة الطالبة -

إذا كانت الإجراءات المطلوب إتخاذها مقررة في قانون الدولة المطلوب إليها عن  -

 ذات الجريمة

 الوصول إلى الحقيقة كأن تكون أدلة أن يكون الإجراء المطلوب إتخاذه يؤدي إلى -

 .الجريمة موجودة بالدولة المطلوب إليها

إذا كان تنفيذ الحكم في الدولة المطلوب إليها يحقق إعادة التأهيل الإجتماعي  -

 .للشخص المحكوم عليه

إذا كان الشخص المتهم لا يستطيع تنفيذ الحكم في الدولة الطالبة، و أن الدولة  -

 .تغفل هذا الحكمالمطلوب إليها لا 

 :    يجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الإجراءات في الحالات التالية-ج

إذا كان طلب نقل الإجراءات ليس له ما يبرره بأن تكون الأسباب التي ذكرتها الدولة  -

 .الطالبة لا تدعو لإتخاذ مثل هذه الإجراءات

 ارات عنصرية أو دينيةإذا ثبت أن الباعث من وراء طلب نقل إجراءات إعتب -

 .أو سياسية

إذا كانت الدولة المطلوب إليها قد طبقت قانونها على الجريمة قبل إستلامها للطلب من  -

 .الدولة الطالبة، وكان الإجراء الذي سبق إتخاذه مطابقا للقانون

لوب إذا كانت الإجراءات التي تطلبها الدولة الطالبة مخالفة لواجبات ملتزمة بها الدولة المط -

 .إليها

إذا كانت الإجراءات المطلوبة مخالفة للمبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة المطلوب  -

 .إليها
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 : الإنابة القضائية كوسيلة لإجراء التحقيقات الجنائية خارج حدود الدولة-ثانيا

في أنها تعد الإنابة القضائية إحدى الصور المساعدة القضائية للتعاون العقابي الدولي، 

تؤدي إلى تمكين دولة ما من الإستفادة من السلطات العامة والهيئات القضائية لدولة أخرى، إذا ما 

 ]55[.حالت الحدود الإقليمية دون نفاذ قانون تجاه المجرم

بما يكفل إجراء التحقيقات اللازمة . فهي إذن تسهيل للإجراءات الجنائية بين الدول 

 والتغلب على عقبة السيادة الإقليمية التي تمنع الدولة الأجنبية من ممارسة لتقديم المتهمين للمحاكمة،

بعض الأعمال القضائية داخل أقاليم الدول الأخرى، فضلا عن تكملة النقص في نظام تسليم 

المجرمين وتعد الإنابة، القضائية من أهم مظاهر التعاون الدولي بين الأنظمة القانونية الداخلية في 

اءات التحقيقات خارج الحدود الإقليمية للدولة، بهذا إكتسبت أهمية دولية بأن أصبحت تسهيل إجر

 محلا للإتفاقيات الثنائية

 .و المتعددة الأطراف، و خطت بالقانون الجنائي نحو العالمية

و ما دامت الإنابة القضائية تقوم على المساعدة القضائية بين السلطات العامة في دولة 

 أعمال التحقيق لمصلحة السلطة القضائية في دولة أخرى، كاستجواب المتهم، أو ما، لإجراء بعض

سماع الشهود، و إجراء التفتيش، و إجراء المعانيات، و كل أعمال التحقيق التي تستدعيها إجراءات 

السير في الدعوة الجنائية، فهي تستلزم إرسال الملف الخاص بالدعوة الجنائية بمرفقات من مستندات 

بمعرفة السلطة القضائية في الدولة طالبة الإنابة إلى السلطة . ثائق محاضر التحقيق التي أجريتو و

و هي في ذلك تتشابه إلى حد . القضائية في الدولة المطلوب فيها إتخاذ بعض إجراءات التحقيق

 راءكأنه يكلف مأمور الضبط القضائي بالقيام بإج" الإنابة القضائية الداخلية"كبير مع الندب

 من قانون الإجراءات 174، 54أو أكثر من إجراءات التحقيق نيابة عن المحقق وبناء على طلبه م 

و الأصل أن أعمال التحقيق تنهض بها .  من قانون الإجراءات الجنائية المصري200، 70الليبي م 

 و سلطة التحقيق وحدها ولا تندب بها غيرها إلا إستثناء لاعتبارات خاصة كحالة الضرورة

لمصلحة التحقيق، إلا أنه في حالة الإنابة القضائية الدولية، فإن سلطة التحقيق تكون مختصة 

مبدأ الإقليمية، مبدأ الشخصية، مبدأ العينية، مبدأ (بالتحقيق في الدعوى وفقا لقواعد الإختصاص 

ون الدولي أصبح نظام الإنابة القضائية من الموضوعات الهامة في مجال التعا) الإختصاص الشامل

في سبيل السير في إجراءات التحقيق خارج حدود الدولة، وأبرمت العديد من الإتفاقيات الثنائية 

 التعاون الدولي في التحقيق«والمتعددة الأطراف بهدف تسهيل إجراءات التحقيق بين دولة و أخرى 
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International dans l’instructionالقضائية الطالبة و  بالإتفاق على إنابات قضائية بين السلطة 

ومن بين الإتفاقيات التي أبرمت في مجال الإنابة القضائية . السلطة القضائية المكلفة بالتنفيذ

 و مع 1962 أوت 28، و مع الجزائر في 1974الإتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع ألمانيا في أكتوبر

ئي في المواد الجنائية سنة ، و الإتفاقية الأوروبية لتعاون القضا1982 مارس سنة 15مصر في 

1962. 

La convention européenne l'entrainde juridiciaire en matière pénale 

و هي تشمل على أساليب المساعدة القضائية بين الدول، تلتها العديد من الإتفاقيات 

فاقية الأوروبية الدولية المعبرة عن التعاون الجنائي فيما بين الدول لمكافحة الإجرام الدولي، كالإت

، 1964 يونيو سنة 30بشأن الرقابة على الأشخاص المحكوم عليهم أو المفرج عنهم تحت شرط في 

 وفي الأخير 1964 نوفمبر سنة30و الإتفاقية الأوروبية الخاصة بردع جرائم المرور المبرمة في 

 بالنظر لتعدد الجناة في أغلب الجرائم الدولية

و لأجل حل هذه المسألة . المادي، تثار مسألة تعدد الإختصاصأو تعدد أماكن وقوع ركنها 

 .إضطرينا إلى التطرق لموضوع مبدأ التكامل الذي نتناوله في فرع ثان

  مبدأ التكامل و مبرراته.22.1.2.

مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية و بين القضاء الجنائي الوطني هو أحد أهم 

قوم عليها المحكمة المذكورة و قد خطى هذا المبدأ بقبول واسع منذ بداية المبادئ الأساسية التي ت

الأعمال التحضيرية لإنشاء المحكمة، فقد أرادت الدول للمحكمة أن تكون مكملة للقضاء الوطني لا 

 التي أعطيت الأولوية على adhoc» الخاصة«أن تسمو عليه كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الدولية 

طني ولم تجيء المحكمة لتحل محل القضاء الوطني أو لتكون بديلة عنه، إنما جاءت القضاء الو

لتتدخل في القضايا الأكثر خطورة فقط، وحينما تكون نظم العدالة الجنائية الداخلية، كما وردني 

 .هذا هو المبدأ» غير موجود أو غير فعال«مشروع لجنة القانون الدولي 

 : ماهية مبدأ التكامل-أولا

 يعن النظام الأساسي بوضع تعريف محددا لمبدأ التكامل، وإن كان قد أشار إليه في لم

الديباجة والمادة الأولى منه، حيث أوضحت الديباجة أن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي 
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 تؤكد أن تكون هذه المحكمة مكملة للنظم القضائية الجنائية الوطنية،

ها إجراءات المحاكمة الوطنية متاحة، أو متى كانت هذه الإجراءات في الحالات التي قد لا تكون في

 جاء نص الديباجية في .ةو قد جاء نص المادة الأولى متفقا و ما ورد في الديباج. غير ذات جدوى

و إذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة، بموجب هذا النظام «النحو على هذا ) 10(الفقرة 

كما نصت المادة الأولى من النظام . »ملة لولايات القضائية الجنائية الدوليةالأساسي ستكون مك

و تكون المحكمة مكملة ). المحكمة(تنشا بهذا محكمة جنائية دولية «الأساسي على أنه 

انظر النظام الأساسي في وثيقة الأمم المتحدة الصادرة » ..  الوطنيةللإختصاصات القضائية الجنائية

 المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية رقم الوثيقة عن مؤتمر الأمم

9/183/conf/Aو هو ذات النص الوارد في النسخة التي تم تعديلها و الصادرة عن . 4ص

و يشار إلى أنه . INF/1999/ICC/PCN/3 برقم 1999 مايو 18سكرتارية الأمم المتحدة في 

 ة المعدلة عند شرح أو تناول أحكام النظام الأساسيسيتم الإعتماد على هذه النسخ

و من خلال هذا المعنى نجد أن أساس هذا المبدأ ورد في صلب النظام الأساسي 

 .للمحكمة الجنائية الدولية

 فإذا لم يباشر )3](56[إن هذا المبدأ يعني انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني أولا،

  المحاكمة أو عدم القدرة عليهااختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء هذه

Umvilling or unable to prosecute يصبح إختصاص المحكمة منعقدا لمحاكمة

 )4-3](56[.المتهمين

إن هذا المبدأ لا يعني على الإطلاق أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل سلطة قضائية 

ا المبدأ والذي يمثل جوهر تطبيقه أعلى من السلطات القضائية الجنائية الوطنية، وهو ما لا يعنيه هذ

 الإعتراف الكامل بالسلطاه القضائي الوطني، بحيث يكمله

في الإختصاص و لا يعلو عليه إلا في حالة إنهيار النظم القضائية الوطنية أو عدم جديتها في إجراء 

 .المحاكمة

و إن كان هذا لا ينفي وجود بعض النصوص التي توحي صياغتها بوجود قدر من 

 .تدخل من جانب المحكمة وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بسلطات المدعي العامال
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 أو الدول غير الأعضاء التي تقبل ]37[إن هذه المحكمة لا تلزم إلا الدول الأعضاء فيها،

 .إختصاصها وفقا للأحكام التي صاغها النظام الأساسي

 :ستقلالية المدعي العامالإعتبارات الداعية إلى صياغة هذا المبدأ في ظل ا: ثانيا

حددت ديباجة النظام الأساسي أهم الإعتبارات التي دعت إلى صياغة مبدأ التكامل، 

وبالتالي إنشاء نظام إدعائي دولي له صفة الدوام، حيث يمكن تلخيص أهم هذه الإعتبارات في 

 ]6[:الأتي

شهدها القرن تزايد عدد الضحايا من الأطفال والنساء والرجال خلال الصراعات التي  - أ

 .الحالي بما أضحى يهدد السلم والأمن الدوليين

ضرورة صياغة نظام يضمن مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع  - ب

 . مرتكبوها من العقابتالدولي حتى لا يفل

حث المدعين العامين لدى السلطات القضائية الوطنية على مباشرة ولاياتها ضد من  - ج

 . الجرائم الأشد خطورة على الإنسانيةيثبت إرتكابه هذه

أهمية إحترام السيادة الداخلية للدول مما لا يسمح لأية دولة بأن تنتهك هذه السيادة تحت  - د

أي سبب من الأسباب وذلك في ضوء مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة الواردة في 

 .الميثاق

ل تصاعد ظ ية لاسيما في العدالة الجنائية الدولالإدعاء العامضمان الإحترام و تفعيل  - ه

 .الإنتهاكات التي تهدد المجتمع الدولي

و لكن وضع هذا المبدأ في التطبيق ليس بهذه السهولة، و الإتفاق على المبدأ لا يعني أن 

 و سلطاته لم تعد قائمة فقد أصرت بعض الدول بالرغم من قبولها المدعي العامالخلافات حول دور 

 بصلاحيات على قدر من الأهمية بما في للمحكمة الجنائية الدوليةام المدعي العللمبدأ على تزويد 

ذلك، و قبل كل شيء، سلطة أن تقر بنفسها ملائمة أو عدم ملائمة حلولها كل القضاء الوطني في 

قضية معينة، و في المقابل فقد أصرت دول أخرى على قصر إختصاص المحكمة على أوضاع 

 .و لا يعود حرا بهذا الإسم)256](57[طني،إستثنائية ينهار فيها القضاء الو



 150 

 

 منه المتعلقة بمقبولية مبدأ إختصاص المحكمة المكمل 17و قد جسد النظام في المادة 

 .للإختصاص الجنائي الوطني، وإن كان لم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه

 من 18و لكن الإجراءات أصبحت معقدة بسبب الآلية الإضافية المنصوص في المادة 

لنظام بإلحاح شديد من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بموجبها يقوم المدعي العام بإشعار جميع ا

الدول الأطراف في النظام وتلك التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر 

و . لتحقيق من قبل دولة طرف أو في حالة فتح المدعي العام االمدعي العامبالحالات المحالة إلى 

 بأنها تجري أو بأنها المدعي العامفي غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار للدولة أن تبلغ 

أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية، وبناء على طلب تلك الدول 

يدية الإذن يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمه

 .بالتحقيق بناء على طلب المدعي العام

 ي العام و الدور المنوط للدولسلطات المدع.2.2.2

بالإضافة لسلطة المدعي العام في بدء التحقيق من تلقاء نفسه، و سلطة مجلس الأمن في 

 في إحالة حالة للمحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن النظام الأساسي ينص

على إمكانية إحالة دولة طرف للمدعي العام لحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من ) أ(13المادة 

 .الجرائم التي تختص بها المحكمة قد إرتكبت

يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة «):1(14و جاء في نص المادة 

 ي اختصاص المحكمة قد ارتكبتيبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة ف

و أن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البث فيما إذا كان يتعين توجيه الإتهام 

ينبغي للدولة أن تنفذ الإجراءات التي اتخذها » ...لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

 المدعي العام أو الأوامر التي أصدرتها المحكمة قبل الطعن

، و الإجراءات التي يتخذها المدعي العام 19ي اختصاصها أو مقبولية الدعوى في إطار المادة ف

 ).8(19و ) 6(18للحفاظ على الأدلة أو لمنع المتهم من الفرار عملا بالمادتين 

و ينبغي للدولة أن تيسر السبيل أمام مكتب المدعي العام و الدفاع لإجراء التحقيقات في 

معوقات، و عندما يؤجل المدعي العام التحقيق، يتعين على الدول أن تزوده بكل أراضيها دون أية 

 .ما يطلبه من معلومات دون إبطاء
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و على هذا الأساس سنبين في هذا المطلب أن هناك طريقتين لقبول الدول اختصاص 

أول، المحكمة، إحداهما تتعلق بالدول الأطراف و هي الإختصاص التلقائي للمحكمة يكون في فرع 

 .و الأخرى تتعلق بالدول غير الأطراف و هي الإختصاص الخاص للمحكمة و ذلك في فرع ثان

 للدول الأطراف إزاء المدعي العام الدور المنوط .1.2.2.2

و التساؤل المطروح هو ما جوانب التعاون الأساسية الملزمة بها الدول الأطراف إزاء 

 ؟المدعي العام 

 بأن تتعاون تعاونا تاما 86 على النظام الأساسي في المادة تتعهد كل دولة عندما تصدق

 في التحقيق و الملاحقة القضائية للجرائم الواقعة في نطاق للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العاممع 

 ]58[. أن يطلب من أية دولة طرف التعاون معهللمدعي العامولايتها القضائية، و 

إتاحة الإجراءات اللازمة « على أن تكفل 88ادة و هل يمكن للدول الأطراف في الم

 م النظام 9في الباب » بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها

 و يعني هذا الإلتزام أن كل المدعي العامالأساسي، التي فصلت إلتزامات الدول إزاء التعاون مع 

ول بها لديها أية عقبات تعرقل التعاون و تضمن أن دولة طرف يجب أن تزيل من الإجراءات المعم

المدعي  كلما طلب المدعي العاميلزم قانونها الوطني المحاكم و السلطات الأخرى بالتعاون التام مع 

 . ذلكالعام

 و ما المساعدات التي وافقت الدول الأطراف على أن تقدمها أثناء التحقيق

 أو الملاحقة القضائية؟

 على أن تقدم مجموعة واسعة من المساعدات إلى 93راف في المادة وافقت الدول الأط

  أثناء التحقيقات و الملاحقة القضائية، و من بينها تحديد هويةالمدعي العام

و مكان وجود الشهود و موقع الأشياء و جمع الأدلة و استجواب الأشخاص محل التحقيق أو 

ثول الشهود طواعية أمام المحكمة و فحص المواقع المقاضاة و إبلاغ المستندات القضائية و تسيير م

و استخراج الجثث و إجراء عمليات التفتيش و المصادرة و توفير الوثائق و حماية المجني عليهم و 

 الشهود و المحافظة على الأدلة و تعهدت أيضا بأن تحدد

دف مصادرتها، و تتعقب و تجمد الأصول و أدوات ارتكاب الجرائم مثل الأسلحة و المركبات، به
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 خاصة لصالح المجني عليهم و علاوة على ذلك فقد وافقت الدول الأطراف

المدعي و لتعزيز فعالية . أن تقدم أي ضرب من ضروب المساعدة التي تخطرها قوانينها الخاصة

 ]58[. لدى المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي للدول أن ترفع هذه القيودالعام

 على الدول الأطراف إتخاذها عندما تتلقى طلبا بالقبض على ما الإجراءات التي يتعين

 شخص ما و تسليمه؟

 الخاصة بالقبض المدعي العامالدول الأطراف بان تلبي فورا طلبات ) 1(59تلزم المادة 

 .على المتهمين الموجودين في أراضيها و تسليمهم

هم بأن ترفق مع  أن يساعد الدول على تحديد مكان وجود المتللمدعي العامو ينبغي 

الطلب أمرا بإلقاء القبض عليه و المعلومات التي تمكن من التعرف عليه و الوثائق المطلوبة لتلبية 

الإشتراطات التي ينص عليها القانون الوطني لعملية التسليم في البلد المعني، و المحاكم الوطنية 

 بضمان إحترام حقوق المتهم) 7)(2(59ملزمة بموجب المادة 

 و ما صور التعاون الأخرى الملزمة بها الدول الأطراف؟. يمه على أسرع وجه ممكنو تسل

 : الدول الأطرافالتزامات -أولا

تلتزم الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون التام مع 

 . فيما تجريه من تحقيقات و في إجراءات المحاكمةالمدعي العام

و تقدم هذه .  سلطة تقديم طلبات التعاون إلى الدول الأطراف العامللمدعيو يكون 

) الأنتربول(الطلبات عن طريق القنوات الدبلوماسية أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

 .أو عن طريق أية منظمة إقليمية أخرى مناسبة

 بإحدى لغتي العمل  و أية مستندات أخرى مؤيدةالمدعي العامو تقدم طلبات التعاون مع 

بالمحكمة و هما الإنجليزية و الفرنسية، مصحوبا بترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المقدم إليها 

 .الطلب، أو بإحدى اللغات الرسمية لهذه الأخيرة

أمام المجني عليهم و .  أن يتخذ التدابير اللازمة و ذلك لكفالةللمدعي العامو يجوز 

 . البدنية و النفسيةالشهود و أسرهم و سلامتهم
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 أن يطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم للمدعي العامو في هذا الصدد يحق 

معلومات أو مستندات أو أشكال أخرى من التعاون مع هذه المنظمة تتوافق مع اختصاص تلك 

لمقدم من و إذا أخلت دولة طرف بهذا الإلتزام و لم تمتثل لطلب التعاون ا. المنظمة و ولاية المحكمة

 ، بما يتنافى مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة،المدعي العام

 . لوظائفه و سلطاته بموجب هذا النظامالمدعي العامو يحول دون ممارسة 

يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى و أن تحيل الأمر إلى جمعية الدول الأطراف 

 .المدعي العام أحال المسألة إلى أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن هو الذي

و تنفيذا لهذا الإلتزام يجب على دول الأطراف أن تكفل إتخاذ الإجراءات اللازمة 

 .لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا النظام

 من مباشرة إختصاصه و القيام بواجبه، يجوز له أن يقدم المدعي العامو لكي يتمكن 

 بالمستندات و المواد المؤيدة للطلب للقبض على شخصكتابة طلبا مشفوعا 

و تقديمه إلى المحكمة و ذلك على أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا في إقليمها، و يجب على 

  بإلقاء القبضالمدعي العامالدول الأطراف أن تتمثل لطلبات 

 .في قوانينها الوطنيةو التسليم وفقا لأحكام نظام المحكمة و طبقا للإجراءات المنصوص عليها 

 أن يطلب تعاون دولة غير طرف للمدعي العامأما بالنسبة للدول غير الأطراف، فإن 

في نظام المحكمة و ذلك بناء على اتفاق خاص أو ترتيب خاص مع هذه الدولة أو على أساس آخر 

 .مناسب، و هذا ما سنتطرق إليه في فرع ثان

 راف إزاء المدعي العامل غير الأط الدور المنوط للدو.2.2.2.2

أن تمارس إختصاصها إذا كانت الدولة التي وقع ) أ)(2(12يمكن للمحكمة وفقا للمادة 

في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على 

 .متن سفينة أو طائرة طرفا في النظام الأساسي

موجب هذا المعيار محاكمة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب فيمكن لمحاكم أي دولة ب

جرائم على إقليم تلك الدولة، و هذا بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأشخاص، و هذا ما أخذ به 
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يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي « التي تنص 3/1قانون العقوبات الجزائري في المادة 

 .»ترتكب في أراضي الجمهورية

  من قانون الإجراءات الجزائية التي تخص الجنايات591 و 590لمواد و ا

و لقي إضافة معيار . و الجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو على متن الطائرات الجزائرية

 المتعلقة بالشروط المسبقة لممارسة المحكمة إختصاصها، إنتقادا شديدا من 12الإقليمية ضمن المادة 

لأمريكية، لأنه يسمح للمحكمة بممارسة إختصاصها في مواجهة مواطني دولة الولايات المتحدة ا

غير طرف، إذا ارتكب هؤلاء الجريمة في إقليم دولة طرف في الإتفاقية، و أهم فئة من الأشخاص 

 .يمكن تنطبق عليها هذه الحالة، هي القوات المسلحة العاملة في الخارج

وما، بأنه من غير الطبيعي تعريض أفراد و يرى مندوب الولايات المتحدة لمؤتمر ر

اكبر قوة عسكرية منتشرة عبر العالم للمساعدة على حفظ السلم و الأمن الدوليين و لحماية حلفاء 

الولايات المتحدة الأمريكية لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية و التي لم تنظم الولايات المتحدة 

 .تعترف بعد بسلطتها في مواجهة المواطنين الأمريكيينالأمريكية للإتفاقيات المنشئة لها و لم 

و سبب الرفض الأمريكي لمعيار الإقليمية، راجع لتخوف هذه الأخيرة من أن يصبح 

 للمحكمة المدعي العامأفراد من قواتها المسلحة المنتشرة في الخارج معرضين للمحاكمة أمام 

 .الجنائية الدولية لأغراض سياسية

ء على مثل هذه الإنتقادات بان نظام روما لا ينشئ إلتزامات قانونية و يرى بعض الفقها

في مواجهة الدول غير الأطراف، و إنما يمكن أن يكون لنظام روما أثر على ممارسات الدول غير 

الأطراف، فإذا كان مواطن لدولة غير طرف متهم بارتكاب جريمة في إقليم دولة طرف، فإنه يمكن 

صاصها إذا رأت بان كلا الدولتين غير راغبتين أو غير قادرتين على للمحكمة أن تمارس إخت

 .مقاضاة المتهم

فالدولة الغير طرف في الإتفاقية ملزمة باستيفاء متطلبات النظام الأساسي الخاصة 

بالرغبة و القدرة على الإضطلاع بالتحقيق و المقاضاة إذا كانت تريد تفادي ممارسة المحكمة 

ة رعاياها، فعلى الدول الغير طرف لحماية رعاياها من المقاضاة من قبل لإختصاصها في مواجه

 .المحكمة و طبقا لأحكام النظام الأساسي المتعلقة بالتكاملية، أن تقوم هي بمقاضاة رعاياها
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فأحكام النظام الأساسي المتعلقة بتكاملية المحكمة، تمنح للدول الغير أطراف ضمان، لا 

ئية الوطنية للدول الأخرى، فأي دولة وقع على إقليمها الجرم يمكنها تمنحه لهم الأنظمة القضا

ممارسة إختصاصها على متهم رعية لدولة أخرى بغض النظر عن رغبة أو قدرة هذه الأخيرة على 

المقاضاة، بينما المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تتنازل عن الإختصاص لدولة جنسية الفاعل إذا 

 . فعليا بالمقاضاةقامت هذه الأخيرة

و يرى الأستاذ بسيوني، أنه من المستقر في القانون الدولي انه كلما ارتكبت جريمة في 

إقليم دولة ما، فإن لهذه الدولة إمكانية مقاضاة الفاعل حتى و لو كان هذا الأخير لا يعد من رعاياها، 

 أخرى بغرض محاكمته، و و حسب هذا المبدأ، يمكن لدولة تسليم شخص لا يعد من رعاياها لدولة

بالتالي، لكل دولة الحق، طبقا لأحكامها الدستورية، في تحويل هذا الإختصاص لدولة أخرى لها 

 .إختصاص على الشخص المتهم بالجريمة أو لهيئة دولية للمحاكمة

و تبقى مسألة تعديل القوانين الجنائية الوطنية مطروحة كذلك في مواجهة الدول غير 

 تفاقية، و هذا نظرا للطابع الخاص للجرائم الدولية من جهةالأطراف في الإ

و ثانيا لوضع حد للإفلات من العقاب و يمكن تصور ذلك في حالتين يعترف فيهما النظام الأساسي 

 :بإمكانية ممارسة المحكمة لإختصاصها في مواجهة رعايا دول غير الأطراف

 الأمن عملا بأحكام الفصل السابع من  من قبل مجلسالمدعي العامعند إحالة حالة ما على  -

 .ميثاق الأمم المتحدة تخص رعايا دولة غير طرف

عند إحالة حالة على المدعي العام من قبل دولة طرف ارتكبت هذه الجرائم في إقليمها من  -

 .قبل رعايا دولة غير طرف

ها ففي كلتا الحالتين يجب على الدولة غير الطرف التي لا ترغب في أن تخضع رعايا

 .لإختصاص المحكمة وفقا لمبدأ التكاملية، أن تقوم بمحاكمة رعاياها وفقا لتشريعاتها الجنائية
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 ةـالخاتم

 

 

المحكمة و بعدما إنتهينا من البحث الذي خصصناه لدراسة سلطات المدعي العام لدى 

 ، و الذي يعد إقراره تتويجا لجهود دولية طويلة،الجنائية الدولية

ثله من أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل البشرية، يعتبر بحق أعظم إنجاز قانوني تحقيقا و ذلك لما يم

، و هذا الإنجاز 1945على المستوى الدولي في القرن العشرين بعد إعتماد ميثاق الأمم المتحدة عام 

يتمثل في استقلالية سلطات المدعي العام، و هي السلطة التي تكرس إلى حد بعيد إستقلالية 

للمحكمة الجنائية  من النظام الأساسي 15هـ و المادة . ف13و هذا ما أكدته المادة . حكمةالم

، سلطة المدعي العام في مباشرة التحقيق بناء على المعلومات المتلقاة، و المتعلقة بجرائم الدولية

 تدخل في إختصاص المحكمة

أو حتى المنظمات غير الحكومية و أيا كان مصدرها، سواء من قبل الدول أو أجهزة الأمم المتحدة، 

 الأفراد، و هذا و إن كان مشروط بتقديم طلب الإذن بإجراء تحقيق

 .من الدائرة التمهيدية

و مع ذلك تبقى هذه الرقابة سابقة على نشاط المحكمة مما يجعلها لا تشكل عائق أما 

 ذات الوقت فقد نص سلطة المدعي العام في تحقيق المصالح المشتركة للمجموعة الدولية، و في

 على آليتين أخريتين لممارسة إختصاص المحكمة، و هي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي 

 تتجسد عن طريق إحالة حالة من قبل دولة طرف

 في النظام الأساسي، أو لهذه الدولة أن تحيل إلى المدعي العام، أية حالة يبدو فيها

الداخلة في اختصاص المحكمة، قد ارتكبت، و كذلك تتجسد هذه أن الجريمة أو أكثر من الجرائم 

و في ضوء هذا التمهيد البسيط . الآلية عن إحالة حالة إلى المدعي العام من قبل مجلس الأمن

 .سنتطرق إلى الجوانب الإيجابية أولا و الجوانب السلبية ثانيا في الموضوع ثم الإقتراحات
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 :وع الجوانب الإيجابية في الموض-أولا

 : سلطات المدعي العام لدى محكمتي نورمبرغ و طوكيو-1

إذ أرستا قواعد القانون الجنائي الدولي إلى الواقع العملي و أقامت عدالة جنائية دولية، 

إنبثق عنهما فرض مبدأ المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، و ذلك مهما كان المركز الذي يحتله 

 .الفرد في بلاده

هذه المحاكم لغرض محاكمة و معاقبة مجرمي الحرب العالمية الثانية كنتيجة فقد أنشئت 

 .إنتصار دول الحلفاء

  من اللائحة عن مهام الإدعاء أمام محكمة نورمبرغ15حيث نصت المادة 

 و التي تتمثل في البحث عن الأدلة، و جمعها و تقديمها، و إعداد تقرير الإتهام

 )48](14[.هودو استجواب المتهمين و سماع الش

 و يعاون هيئة الإدعاء عددا من المتخصصين يقومون جميعا بدور الإدعاء،

و لكل مدع جملة من الواجبات الفردية و الجماعية، و يعينون من الدول العظمى بالتساوي، و تقوم 

 .هذه الدول بتعيين المدعي العام

لسابق لمحكمة و الشيء الإيجابي حسب تصريحات بنيامين فرينز المدعي العام ا

لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدل، و لا عدل بدون قانون و لا «نورمبرغ الذي قال فيها 

 .»قانون جدي بدون محكمة لكي تقرر ما هو عدل و هو مشروع تحت كل الظروف

 و نفس الشيء بالنسبة لمحكمة طوكيو التي تتكون هيئة إدعائها

ول الأعضاء المشتركة أيضا، و قد تم تعيين الأمريكي  عضوا، يمثل كل عضو دولة من الد11من 

 ) وما بعدها-136](10.[نائبا عاما بقرار القائد الأعلى» جوزيف كيمان«

 و تسير المحاكمة وفقا لبعض القواعد الإجرائية المعمول بها في نورمبرغ

 .إلخ...من حيث إجراء المحاكمة و سماع الشهود و الإدعاء و الدفاع
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 :و رواندا) سابقا(لمدعي العام لدى محكمتي يوغسلافيا  سلطات ا-2

اضطرت » طوكيو«و » نورمبرغ«تفاديا للأخطاء و الإنتقادات التي وجهت لمحكمتي 

 .المجموعة الدولية على إثرها إنشاء محكمتي يوغسلافيا و رواندا

 فهو يعين) سابقا(بالنسبة لسلطات المدعي العام لدى محكمة يوغسلافيا 

 . سنوات4جلس الأمن لفترة من قبل م

 و يجوز إعادة تعيينه، و يتولى التحقيق مع الأشخاص المسؤولين

منذ يناير ) سابقا(عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في إقليم يوغسلافيا 

 له طلب  و مقاضاتهم، و يعمل المدعي العام بشكل مستقل كجهاز تابع للمحكمة، و لا يجوز1991

 )148](10.[أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو مصدر آخر

 فهو المسؤول عن التحقيق في القضايا و متابعة الأشخاص المسؤولين

 .عن الخرق الخطير للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في ذات الإقليم

ت التي و يقوم بمهامه بالبدء في إجراءات التحقيق بحكم منصبه أو بناء على المعلوما

يحصل عليه من أي مصدر، خصوصا من أجهزة الأمم المتحدة و حكومات الدول، و المنظمات 

الحكومية الدولية، و المنظمات غير الحكومية و الأفراد، و له سلطة إستجواب المتهمين و الشهود و 

 .كذلك جمع الأدلة و إجراء التحقيقات في المكان عينه

حكمة رواندا، لا يختلف كثيرا عن المدعي العام في أما بالنسبة للمدعي العام لدى م

فالتعيين يكون من قبل . حيث أن المدعي العام لكلا المحكمتين واحد) سابقا(محكمة يوغسلافيا 

فهاتين الهيئتين مارستا دورا فعالا في محاكمة الأشخاص الذين وجه إليهم الإتهام . مجلس الأمن

ليهم، و قد عجز مجلس الأمن عن أن يؤسس محكمة جنائية علانية، و متابعة قضاياهم، و القبض ع

مماثلة مختصة بالحالات الخطيرة الأخرى، مثل كمبوديا و شيشينيا و تيمور الشرقية و غواتيمالا و 

 العراق و ليبيريا و سيراليون

و الصومال، و هذا التقاعس راجع في جانب آخر منه إلى تكلفة إنشاء مؤسسات جديدة، في جانب 

 .إفتقار الإرادة السياسيةإلى 
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-171](10.[و هذه الأخيرة ينتهي دورها بمجرد إنتهاء عملها الذي أنشئت من أجله

172( 

 :المحكمة الجنائية الدولية سلطات المدعي العام لدى -3

 في جانب الإجرائي مساهمة معتبرة في للمحكمة الجنائية الدوليةيعد النظام الأساسي 

لقانون الدولي الجنائي، ذلك أن النظام الأساسي يضع قواعد تنظم مراحل إثراء قواعد الإجرائية ل

الإجراءات أمام المحكمة الجنائية بدءا بمقبولية الحالة أمام المحكمة إلى غاية الحكم بالعقوبة في حالة 

الإدانة، و يبين كذلك الشروط المسبقة لممارسة المحكمة إختصاصها كيفية إحالة الحالات على 

للمحكمة ، و سلطات المدعي العام و كافة دوائر المحكمة، و حرص النظام الأساسي المحكمة

 على إحترام التام للمعايير الدولية المعترف بها و الخاصة بالمحاكمة العادلة بالنسبة الجنائية الدولية

 في للمتهمين، كما تعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية الجنائية تمنح للضحايا دور

المحاكمة و تعترف صراحة بحقهم في جبر الأضرار، غير أن فعالية المحكمة، تعتمد بالدرجة 

 .الأولى على تعاون الدول الأطراف، و الذي من دونه لا يمكن للمحكمة أن تعمل

فالهدف الوحيد من ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لإختصاصها هو التصدي لحالات 

كبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، إذا لم يتم محاكمة هؤلاء الإفلات من العقاب لمرت

من قبل الهيئات القضائية الوطنية التي لها إختصاص في محاكمتهم، و ذلك إما لعدم رغبة هذه 

الدول في تقديم المسؤولين عن إرتكاب الجرائم للمحاكمة، أو نظرا لعدم قدرة الهيئات القضائية لتلك 

ضطلاع بالتحقيق و المقاضاة و لأجل هذا فإن للمحكمة مدعي عام مستقل، يمكنه الدول على الإ

 .القيام بالتحقيق و المقاضاة من تلقاء نفسه

و تطبيقا لمبدأ التكاملية فإن على المحكمة إشعار جميع الدول الأطراف و دول التي 

 للتحقيق، فإن أبلغت يفترض أن تمارس إختصاصها على الحالة موضع النظر، مباشرة المدعي العام

الدولة صاحبة الإختصاص على الحالة، فإنها ستجري تحقيق في تلك الحالة، فإن على المدعي العام 

التنازل لها عن التحقيق، و في حالة الرفض فإن هذا القرار يمكن أن يكون محل إستئناف، و ينطبق 

التي تتمتع في ظلها المحكمة ما سبق حتى في الحالات التي يحيلها مجلس الأمن على المحكمة و 

 .باختصاصات واسعة حتى في مواجهة الدول الغير الأطراف
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و ككل مؤسسة إنسانية، يعتمد نجاح المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأطراف، 

 حيث تحتاج لموارد و دعم سياسي من عدة دول و تعاون الدول الأطراف

 .بفعاليةفي تنفيذ أوامر المحكمة، و هذا حتى تتمكن 

 : الجوانب السلبية في الموضوع-ثانيا

 : سلطات المدعي العام لدى محكمتي نورمبرغ و طوكيو-1

ما يعاب عنهما، في كون الدول الحليفة، أي الطرف الخصم هي التي أصدرت القانون 

الواجب التطبيق، و عينت قضاة تابعين لها و المدعي العام لإجراء المحاكمة، إستندت على قانون 

نص على الجرائم إرتكبت قبل صدوره، الأمر الذي يتنافى و يتناقض و مبدأ عدم رجعية القوانين، 

إلى جانب ذلك فقد أصدرت المحكمتان أحكام على بعض الجرائم التي لم ينص القانون على العقوبة 

 )50](14.[الواجبة التطبيق عليها

 :و رواندا) سابقا( سلطات المدعي العام لدى محكمة يوغوسلافيا -2

ما يؤخذ عنهما، أن هناك قصور كون المدعي العام لكلا المحكمتين معين من طرف 

و عدم وجود تنظيم محكم حيث إتضح من خلال متابعة مكتب المراقبة الداخلية . مجلس الأمن

و منها قلة عدد القضاة و إضافة إلى ذلك فهي لا تتمتع . التابعة للأمم المتحدة للمحكمة الدولية

طات إجبارية و اعتمادها بصورة كاملة على تعاون الدول من أجل مجرد الإضطلاع بمهامها، و بسل

لا يوجد إلا عدد محدود من الدول التي سنت تشريعات لمعاقبة الزعماء المسؤولين عن إرتكاب 

الجرائم الفضيعة، إلا أنه لم يسجن إلا عدد محدود منهم، و ليس لديهم إلا قليل من الإمكانيات 

 .لمحدودةا

غير أن تأسيس العدالة الجنائية الدولية على محاكم خاصة، لم يعد يكفي، نظرا لأنها 

تتطلب وقت و موارد مالية كبيرة لإنشائها، كما أنها لا تستجيب لجميع الحالات المطروحة، فبينما 

 تم إنشاء محاكم خاصة أثناء النزاع في يوغوسلافيا و أثناء الإبادة

 لم يكن أي رد فعل مماثل بالنسبة للمآسي التي عرفتها نزاعاتفي رواندا، فإنه 

التي شهدتها هناك كل من سيراليون و كومبوديا و أماكن أخرى عديدة، و لهذا فإن القضاء الجنائي 

، المحكمة الجنائية الدوليةالدولي في حاجة لوضع معايير واضحة يتم تطبيقها بدون إستثناء من قبل 
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لسياسية، قادرة على محاكمة الغالبين و المغلوبين، الجندي البسيط و الجنرال بعيدة عن الضغوطات ا

 .بفعالية و نزاهة

 

 

 :المحكمة الجنائية الدولية سلطات المدعي العام لدى -3

و ما يؤخذ على سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدائمة، سوف أكتفي 

لولا في النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية، و بعرض السلبيات المطروحة التي لم أجد لها ح

 :التي اعتقد من سلبيات هذا النظام و هي

العلاقة بين مجلس الأمن و المحكمة الجنائية، و هذا يعني حتى لا تكون تلك العلاقة حجر  . أ

عثرة أمام تصحيح هذا النظام، أما وقد صدر النظام الأساسي للمحكمة دون حسم الخلاف 

ة العلاقة بينهما فإن الخشية من وقوعها تحت هيمنة هذه الدول المسيطرة على هذه في مسأل

 المنظمة و صيرورتها تابعة لها و خاضعة لسياستها

 ما زالت قائمة، و مما يزيد من حدة المشكلة أن النظام الأساسي للمحكمة

ية الدولية قد تضمن نصا يقرر نوعا من السلطة لمجلس الأمن في مواجهة المحكمة الجنائ

 فعلاوة على سلطة الإحالة التي أقرها النظام الأساسي لمجلس الأمن

التي خوله بمقتضاها أن يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيحيل إلى 

المدعي العام بالمحكمة حالة يبدو له فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تختص 

 فإن النظام الأساسي) ب/13/م (المحكمة بنظرها قد ارتكبت

 )16م(قد اعترف لمجلس الأمن بسلطة الأمر بوقف السير بالتحقيق أو المحاكمة 

و إذا أمكن التوصل إلى إتفاق لاحق ينظم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية بالأمم 

ى ورق المتحدة بصور لا تمس إستقلالها فإن ما يخشى هو أن يكون هذا الإستقلال حبرا عل

لا سيما في مواجهة مجلس الأمن الدولي الذي إعترف له في صلب النظام الأساسي للمحكمة 

بالسلطة المشار إليها، إن لمجلس الأمن صلاحيات تحريك الدعوى الجنائية و أعطي النظام 

شهر و يمكن تجديد تلك المدة ) 12(الأساسي أيضا للمجلس حق تأجيل النظر بالدعوى لمدة 

 .رةأكثر من م
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إن الدائرة التمهيدية لها سلطة على المدعي العام حيث لابد أن يحصل على موافقة الدائرة  . ب

التمهيدية قبل تحريك الشكوى الجزائية و في حال إتخاذ تدابير المدعي العام و هذا ما يجب 

مناقشته لأن للقضاة أيضا سلطة على الدائرة التمهيدية مما يعني ذلك سلبا لصلاحيات 

 .العام في مرحلة التحقيقالمدعي 

هناك مشاكل قانونية واجهت المحكمة في هذا الصدد حالات عدم قبول الدعوى أمام  . ج

 .المحكمة، أي الحالات التي لا تكون الدعوى فيها مقبولة أمام المحكمة

 من النظام الأساسي 17و بالتالي لا تختص بالنظر فيه و هي الحالات التي عدتها المادة 

 )254](42.[ائية الدوليةللمحكمة الجن

 و هكذا لا تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي يحق لها النظر فيها إلا

 فيها الدولة المختصة التي لها ولاية على الدعوى أو تقضي فيها،في الحالات التي ترفض 

أو أن تكون عاجزة عن ذلك القضاء، أو لأن المحاكمة سوف تتم بشكل صوري تعمد بقصد حماية 

) 255-254](42.[لشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمةا

و يعتبر أحد أوجه القصور التي . و خلصا أن هذه المادة تضع قيدا ثقيلا على اختصاص المحكمة

و كان ينبغي أن يكون للمحكمة الإختصاص الكامل في مسألة قبول الدعاوي . أصابت نظام المحكمة

 تمكن من مباشرة عملها و القيام بوظائفهاحتى ت

للمحكمة الجنائية على خير وجه، و لقد رأينا كذلك أن أكبر العيوب التي أصابت النظام الأساسي 

 من نظام المحكمة بناء على اقتراح الولايات الأمريكية 124ذلك الحكم الذي أضافته المادة . الدولية

، و يجوز للدولة 12خلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأمريكية، و الذي يقرر أنه مع عدم الإ

 سنوات 7عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها إختصاص المحاكم لمدة 

 .من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها

يعكس هذا الغموض غياب معايير واضحة و دقيقة تمكن من تتبع كل مرتكبي هذه 

 .الجرائم

فضلا عن غموض الإجراءات المتبعة من قبل الهياكل المكلفة بزجرها بدءا بغموض 

 :معايير التتبع، و نطرح هنا عدة تساؤلات
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 لما يقر المجتمع الدولي بوجود جرائم ضد الإنسانية في يوغوسلافيا سابقا

 ما هي المعايير. و في رواندا، و لا يعترف بذلك في دول أخرى و الأمثلة عديدة

ي يعتمدها لتتبع مجرمين دون آخرين؟ يسهل الجزم بأن تتبع مجرمي دول واستثناء مجرمي دول الت

أخرى مرتبطا أساسا بمعايير ذات صبغة ذاتية تطغى عليها بالتالي الصبغة السياسية، فما يبدأ 

سة بالقانون ينتهي بالسياسة لتتأرجح الجرائم ضد الإنسانية في مفترق الطرق بين القانون و السيا

 .مما سيسبب حتما محدودية زجرها و تهديدها المتواصل للمجموعة البشرية

و لعل غياب معايير واضحة للتتبع مرده غياب مجلة جنائية دولية لها صبغة إلزامية 

لكل الدول و تتجاوز مسألة المصادقة على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية كشرط 

، وما يزيد الأمر تعقيدا هو غموض الإجراءات المتبعة أمام الهياكل المخول لإخضاع مجرمي الدول

 .لها زجر هذه الجرائم

من المنطقي أن يكون لزجر الجرائم ضد الإنسانية صبغة : غموض إجراءات التتبع

دولية، إلا أنه نظرا لحداثة مادة القانون الدولي الجنائي، عدم إكتمالها يحيل المشرع الدولي غالبا 

إلى القوانين الوطنية، و تشمل هذه الإحالة القواعد الإجرائية المتبعة لزجر الجرائم ضد الإنسانية 

مما يؤدي إلى اللامساواة بين المتقاضين، باعتبار أن لكل دولة نظامها الإجرائي الخاص بها، فتعدد 

هو ما يتعارض و وحدة الأنظمة القانونية يؤدي إلى تعدد الإجراءات و تنوعها، و تعدد المفاهيم، و 

زجر التي تقتضي إقرار إجراءات موحدة تتبع في كل القضايا و مع كل المتهمين، و يبدو أن 

المشرع الدولي قد تفطن لذلك عند وضعه لميثاق محكمة جنائية دولية، و إستفاد من الإنتقادات 

 .ةالموجهة للإجراءات المتبعة سابقا أمام المحاكم الجنائية الدولية الظرفي

 :الاقتراحات -ثالثا

إعداد أجهزة شرطة و نيابات متخصصة، : إن مكافحة الجريمة الدولية تقتضي أولا

على علم و دراية بطبيعة الجرائم الدولية، و وسائل مكافحتها و كيفية التعامل مع المجرمين 

صدها و الدوليين، ذلك أن كثيرا من أسباب منع الجريمة تتوقف على قدرة الجهات المختصة في 

 )443](4.[قمعها

 الاختصاصات موسعة ذات طابع دولي، و هذه اختصاصاتمنح هذه الأجهزة : ثانيا

و . يجب أن تحدد بدقة في نصوص قانونية حتى لا تترك مجالا للسلطات العامة في إساءة إستعمالها
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التشريعات، يجب أيضا العمل على تدويلها و اكتسابها طابعا دوليا، بدلا من إقتصارها على بعض 

لأن المجرمون الدوليون يستفيدون من تباين التشريعات الوطنية، و لديها القدرة على الإفلات من 

العقاب، مما يقتضي مواجهتها بوسائل فعالة ترتكز على التعاون الدولي الذي يحرز تقدما ملحوظا 

 في دعم العلاقات المتبادلة

 .في مكافحة الجريمة الدولية

قيقي لحسن سير عمل المحكمة الدولية يبقى مرهونا بالإعتماد على و أن الضامن الح

التعاون الدولي، خاصة منها تلك الدول التي تعرف حالات إنتهاكات خطيرة و متكررة لحقوق 

 .الإنسان

و من الضروري أيضا أن تفصل الدول في القريب العاجل عن إرادتها السياسية الثابتة 

ارتكابهم جرائم حرب على الصعيد الوطني أو الدولي، فمن شأن على ملاحقة الأشخاص المشتبه ب

 ذلك أن يعطي مصداقية حقيقية لرغبة المجتمع الدولي

و مما لا شك فيه أنه سيكون للمدعي العام سلطة مستقلة و . في وضع حد لجرائم القانون الدولي

 مما سيسمح في المستقبل بتجنب الأهوال و الفضائع. فعالة أثر ردعي مهم

 .التي تلحق هذه الجرائم بالعديد من الأشخاص

و من التوصيات التي يمكن إيرادها في هذا الصدد أيضا دعوة المنظمات المجتمع 

 المدني للقيام بدور أكبر في مجال نشر الوعي بالقضاء الدولي، و بنظام المحكمة،

ب الإسرائيلية، و و تجديد المطالبة بتشكيل محكمة جنائية دولية، خاصة لمحاكمة مجرمي الحر

أخيرا رفض و مقاومة محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لاستثناء مواطنيها من ولاية المحكمة 

 )203](43.[الجنائية الدولية

 : حق الفرد في التقاضي و الادعاء العام-

يسمح تطور قانون الدولي المعاصر للفرد بأخذ مكانة معتبرة، و مركز قانوني يتطور 

 .، و بشكل مطردباستمرار

فلم يعد الفرد يتمتع بالحقوق و يتحمل إلتزامات دولية فقط، بل و إلى جانب ذلك أصبح عرضة 

تضمنت احكام القانون الدولي المسؤولية الجنائية للفرد إبتداء من . لتحمل المسؤولية الدولية الجنائية

، و إتفاقية منع 1949ف العام ، إلى غاية إتفاقية جني1945 إتفاق لندن لسنة 1919إتفاقية فرساي 
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و كذلك الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ). 4المادة  (1948إبادة الجنس البشري لعام 

 .، المادة)1973(

 كما أكد القضاء الدولي على المسؤولية الجنائية للفرد إبتداء من محكمتي نورمبرغ و -

الخاصة بيوغسلافيا سابقا، و المحكمة الجنائية الدولية طوكيو، إلى غاية المحكمة الجنائية الدولية 

 ]14. [الخاصة برواندا

و يباشر الفرد إختصاصات دولية تنظمها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان من ذلك 

، التي منحت الفرد 1950 من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 25مثلا ما نصت عليه المادة 

تمثل في السماح له بالقيام ببعض الإجراءات الدولية، و من ضمنها حقه في تقديم إختصاصا دوليا ي

إلتماسات دولية أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، و نفى هذا الأمر ما كرسته الإتفاقية الأمريكية 

ة لعام ، أما على المستوى العالمي، فعملا بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسي1981لعام 

1966، 

و البروتوكول الملحق به، أصبح للفرد حق في تقديم البلاغات أمام لجنة حقوق الإنسان للأمم 

 )74](14.[المتحدة

إن إسناد المسؤولية الدولية الجنائية للفرد، و تقديمه للمثول أمام السلطة القضائية العالمية 

  للقانون الدولي،لمحاكمته، و توقيع العقوبات و الجزاء الدولي عليه وفقا

و كذا إقرار حقه في التقاضي عن حقوقه و حرياته الأساسية المحمية دوليا أمام ذات السلطة 

 .القضائية، تعتبر حجة و أدلة إضافية للتأكيد على المركز الدولي الذي أصبح يتمتع به الفرد

لية اللجوء عن فكرة تخويل الفرد أه» de la pradelle» «ديلا براديل«و قد دفع الفقيه 

إذا كان القضاء الدولي مخصصا بمقضاة الأفراد، يجب بالمقابل «: إلى المحاكم الدولية و ذلك بقوله

 )179]( 59.[»أن يكون لهم الحق في الإدعاء العام أمام القضاء الدولي لأجل حماية مصالحهم

الذي نادى » Garcia amadou«و نفس هذا الموقف أتخذه الأستاذ غارسيا أمادو 

بالسماح للأفراد بمقضاة الدول مباشرة أمام محاكم دولية، و ذلك في تقريره المقدم إلى لجنة القانون 

بضرورة الإعتراف للمواطن الأجنبي بالحق في التقدم مباشرة «:، حيث قال1958الدولي لعام 

ن على المواط» Garcia amadou«، و إن كان حق التقاضي قصده غارسيا أمادو »بمطالبة دولية

الأجنبي، فإنها تعتبر خطوة نحو التعميم على كل الأفراد للدفاع عن حقوقهم على المستوى الدولي، 
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و ما يجب التنبيه إليه هو أن هذا الإتجاه لقي آنذاك معارضة شديدة من طرف فقهاء البلدان 

فع عن الفرد الإشتراكية، و بلدان العالم الثالث، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور إتجاهات حقيقية تدا

كشخص دولي، و تعتبره محل تكليف على الصعيد الدولي على الأفراد الذين يباشرون إختصاصات 

 دولية، و قريب من هذا الإتجاه، و بالنظر لتزايد نشاط الفرد على المستوى الإقليمي

ريات و العالمي، إعتمد شق من الفقهاء معيار حق التقاضي و القدرة على الدفاع عن الحقوق و الح

 .الأساسية المحمية دوليا، كمعيار راجح لمنح هذه الشخصية الدولية للفرد

و بالنتيجة نلخص إلى القول بأنه إذا كان كل أشخاص القانون الدولي و من بينهم الفرد 

سواسية أمام القانون، و ما دام الفرد هو المقصود بالمخاطبة و الإلتزام، فمن الضروري أن يمنح 

ضي أمام القضاء الدولي، لا سيما أمام القضاء الجنائي الدولي، و هذا ما يعد تطبيق الفرد حق التقا

للعدل و المساواة، و لا يكفي أن ينص القانون الدولي الجنائي على حق الفرد في رفع شكوى إذا ما 

 كان ضحية فعل إجرامي دولي أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل يجب أن يكون هذا القانون ملزما

 .بالنسبة لكافة الدول، و قابل للتنفيذ، حتى يتمتع الفرد، أنه فعلا محل حماية دولية
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 الملاحق
 
 
 
 

تمثيل لمحاكمة فعلية أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبار :  الأولالملحق

 المدعي العام طرف رئيسي في أي محكمة

 :تمهيد

يستند إعداد سيناريو لمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى أحكام النظام 

في ) إيطاليا(يبلوماسي المنعقد بروما الأساسي لهذه المحكمة الذي تم تبنيه خلال المؤتمر الد

 . و قد تمت المصادقة عليه بأغلبية الحضور1998شهر جويلية 

هذا و يقتضي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن تدخل هذه الأخيرة 

دولة عليه، و قد تمت مصادقة الدولة الستون ) 60(حيز الوجود بمجرد مصادقة ستين 

 و صارت المحكمة الجنائية الدولية بناءا على ذلك مؤسسة قضائية 2002 أفريل 11: بتاريخ

 .فعلية مؤهلة للتعهد بالملفات الجنائية التي ترفع إليها

و هذا الجهاز القضائي أسسه المجتمع العربي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الأكثر 

 .خطورة و التي يدينها القانون الدولي

الأساسي للمحكمة على ارتباطها مع منظمة الأمم و تنص المادة الثانية من النظام 

المتحدة باتفاق ضرورة أنها ذات شخصية قانونية دولية كيفما تقتضي المادة الرابعة من 

 .نظامها الأساسي
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و عملا بأحكام المادة الخامسة تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الأكثر خطورة 

 :و هي كالآتي

 . جريمة الإبادة-

 .الإنسانية الجرائم ضد -

 . جرائم حرب-

 . جريمة العدوان-

على أن المادة الحادية عشر من نظام المحكمة لا تجيز التعهد بالجرائم التي 

 .وقعت في تاريخ سابق لدخول المحكمة حيز الوجود

 : الزمان و الوقائع–المكان : معالم سيناريو المحاكمة

د المكان و الزمان مع يتعين أن نحدد معالم سيناريو المحاكمة، بمعنى تحدي

 .تشخيص الوقائع الإجرامية و التي تدخل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 :العراق:  المكان-

 دولة عربية، تقع بالخليج العربي، عضو بمنظمة الأمم المتحدة

 : المسافة الزمانية-

ها من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن) 126(تقتضي أحكام المادة 

تدخل حيز الوجود بداية من اليوم الأول للشهر الموالي لستين يوم بعد مصادقة الدولة الستين 

 يجوز قانونا رفع 2002و عليه فإنه بداية من شهر جويلية . على النظام الأساسي للمحكمة

 .دعاوى بشأن جرائم خطيرة حدثت في أي مكان من العالم
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 : الوقائع الإجرامية-

حرب صادرة عن قادة أمريكيين و بريطانيين، تعرض العراق بعد تهديدات بال

 ترتب عنها وقوع عدة جرائم خطيرة تدخل في باب 2003 مارس 20فعلا للحرب بداية من 

جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الواردة بأحكام المادة الخامسة من 

 .النظام الأساسي للمحكمة

II-محاكمة مدخل لسيناريو ال: 

مع بداية التهديدات الأمريكية و البريطانية بخوض حرب على العراق، و 

بانطلاق عملية نقل الجنود و الترسانة العسكرية إلى منطقة الخليج العربي تأهبا للهجوم 

العسكري على العراق، بادر الملايين من البشر في العالم بالتظاهر في الشوارع و الساحات 

 ".لا للحرب على العراق "العامة رافعين شعار

و على مستوى الدول فقد عارضت عديد الحكومات في العالم مبدأ استعمال القوة 

ضد العراق على خليفة عدم شرعية الإجراء من الناحية و إمكانية حل الأزمة بالطرق 

هذا و تصدر الدول المعارضة للحرب كل من فرنسا و روسيا و . السليمة من ناحية أخرى

 .ألمانيا

 تجندت كل القوى 2003و مع انطلاق الحرب في العشرين من شهر مارس 

المناهضة للتدمير و الدمار من دول و منظمات غير حكومية و رأي عام عالمي قصد وضع 

حد لسيطرة منطقة القوة في حل النزاعات بين الدول على أن تلك المعارضة الشديدة كانت 

بريطانيين بمبدأ استعمال القوة خارج نطاق أي دون جدوى لتمسك القادة الأمريكيين و ال

ضرورة أنه تم تهميش كل أجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة . شرعية دولية مخولة

 .بالنظر في هذا النزاع



 170 

و عليه لجأت بعض الدول لاستخدام صلاحياتها المترتبة عن عضويتها الدائمة 

لقضية أمام المحكمة الجنائية بمجلس الأمن الدولي قصد حمل هذا الأخير على عرض ا

 :الدولية لمقاضاة الجناة و يفترض أن تشهد الحاكمة السيناريو الآتي بيانه

 المحاكمــــة

 : رئيس المحكمة-

تفتح الدائرة الإبتدائية لدى المحكمة الجنائية الدولية جلسة المحاكمة في حضور 

يل القواعد الإجرائية و قواعد  من دل122المتهمين و عملا بأحكام القاعدة الإجرائية عدد 

الإثبات الخاص بهذه المحكمة، نطلب من قلم المحكمة تلاوة التهم كيفما أقرتها الدائرة 

 .التمهيدية

 : قلم المحكمة-

من النظام الأساسي للمحكمة ) الفقرة الثانية (13حيث أنه عملا بأحكام المادة 

وضاع الخطيرة في العراق بداية من يوم الجنائية الدولية رفع مجلس الأمن الدولي، حالة الأ

و حيث تضمنت مذكرة الإحالة الصادرة عن . ، على مكتب المدعي العام2003 مارس 20

 :مجلس الأمن الدولي القرار و البيانات الأتي ذكرهم

إن مجلس الأمن الدولي، إذ يضع في اعتباره واجباته و مسؤولياته، بموجب 

 .لحماية السلم و الأمن الدوليينميثاق الأمم المتحدة، بالنسبة 

 من الميثاق و التي تقضي بامتناع 2و إذ يشير إلى أحكام الفقرة الرابعة من المادة 

أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة 

 . و مقاصد الأمم المتحدةالأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على وجه آخر لا يتفق
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و إذ يساوره القلق إزاء تولي الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة شن 

 .حرب على العراق

و إذ يشعر بانزعاج بالغ لما ترتب عن هذه الحرب من سقوط آلاف الضحايا و 

 .تدمير مدن العراق و منشآته

ة من فرنسا و روسيا بوصفهما و إذ يضع في اعتباره التقارير و الطلبات المقدم

عضوين دائمين بمجلس بالإضافة إلى المقترحات المدلى بها من طرف كل من ألمانيا و 

 .بلجيكا و سوريا بوصفهم أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن

و إذ يسجل دعوة الدول المذكورة أعلاه المجلس لاستخدام صلاحياته المذكورة في 

 .مم المتحدةالباب السابع لميثاق منظمة الأ

 من 27و إذ يسجل كذلك طلب هذه الدول تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

الميثاق و التي تقتضي استبعاد و إزاحة الدولة الطرف في النزاع من المشاركة في عملية 

 .التصويت على قرار المجلس

لمملكة و إذ يقرر مجلس الأمن استبعاد دولتي الولايات المتحدة الأمريكية و ا

المتحدة من التصويت بشان القرار المعروض على المجلس و ذل تطبيقا لأحكام المادة المشار 

 .إليها أعلاه و ذلك باعتبارهما طرف فعلي في اندلاع الحرب

و إذ يسجل المجلس الطلب المرفوع إليه من فرنسا و روسيا و ألمانيا و بلجيكا و 

 على العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية عملا سوريا و الذي يهدف إلى إحالة ملف الحرب

 . من النظام الأساسي للمحكمة13بأحكام الفقرة الثانية من المادة 

و إذ يضع المجلس في اعتباره التقارير الواردة على الأمانة العامة للمنظمة بشأن 

 .حصول جرائم خطيرة في العراق متزامنة مع حالة الحرب المعلنة عليه
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لس إحالة ملف الحرب على العراق إلى المدعي العام لدى المحكمة يقرر المج

 .الجنائية الدولية للممارسة اختصاصه في إجراء التحقيقات عند الاقتضاء

 2003 أفريل 9 الصادر بتاريخ 1442القرار عدد 

  من الأصوات مقابل اعتراض12و اتخذ بأغلبية 

  و الهندإسبانيا و امتناع عضوين عن التصويت و هما الصين

و حيث اتضح من جملة البيانات الواردة رفقة القرار على مكتب المدعي العام، 

 .معلومات جدية عن حصول جرائم خطيرة على الأراضي العراقية

و حيث تولى الادعاء العام التماس معلومات إضافية من عديد من الدول و أجهزة 

 .كومية بشأن الجرائم المرتكبةمنظمة الأمم المتحدة و المنظمات الحكومية و غير الح

و حيث أفضت التحقيقات إلى تعرض العراقيين لعدوان شامل بواسطة آليات 

 .عسكرية أمريكية و بريطانية

و حيث أنتجت ذات التحقيقات تعرض سائر المدن و القرى العراقية إلى التدمير 

 .و القصف

لفة، و المدعمة أيضا و حيث أكدت جملة التحقيقات المعززة بالأدلة المادية المخت

بشهادات الشهود و تصريحات الضحايا التي تولت المحكمة تدوينها طبق أحكام نظامها 

 .الأساسي و وفق المضمنة بدليل الإجراءات و قواعد الإثبات

أكدت تلكم التحقيقات أن الجرائم المرتكبة على الأراضي العراقية وردت في إطار 

 :النطاق لهذه الجرائم و قد وردت على النحو التاليخطة عامة و في إطار عملية واسعة 
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تعمد توجيه هجمات بواسطة القصف الجوي و البري ضد الشعب العراقي  -1

بغداد و البصرة و الموصل و كركوك و : بمختلف المدن و القرى و خاصة

تكريت و أم القصر و النجف و كربلاء و قد استخدمت خلال هذه الهجمات 

 ".52ب"و " الأباتشي" و طائرات " اهوكتوم"و " كروز"صواريخ 

تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية مع العلم المسبق أن هذا الهجوم سيسفر عن  -2

خسائر في الأرواح و عن إصابات فضلا عن إحداث دمارا واسع النطاق 

 .بالمنشآت

استعمال العنف ضد الأشخاص و بخاصة القتل بجميع أنواعه و التشويه و  -3

 .ية و التعذيبالمعاملة القاس

 .احتجاز الرهائن -4

تعمد توجيه هجمات ضد المباني السكنية و الوحدات الطبية و ضد المباني  -5

 .المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العملية و الآثار التاريخية

 .نهب المدن و المنشآت و المتاحف -6

 و تتنزل كل هذه العمليات في باب جرائم الحرب

  من النظام الأساسي للمحكمة8طبق أحكام المادة 

هذا و أثبتت سائر التحقيقات تزامن الجرائم المذكورة أعلاه مع العمليات الآتي 

 .ذكرها

 .اضطهاد جماعات من السكان لأسباب سياسية -1

أفعال لا إنسانية تسببت عمدا في معاناة شديدة للسكان و ألحقت بهم أذى خطيرة  -2

الماء، (ساسية و الخدمات الحياتية بصحتهم، و ذلك بحرمانهم من الحقوق الأ

 ...)الكهرباء
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تعمد الإبادة يفرض أحوال معيشية مؤذية من بينها الحرمان من الحصول على  -3

 .الطعام و الدواء بقصد هلاك جزء كبير من السكان

 و هي أفعال تتنزل في باب الجرائم ضد الإنسانية

  من النظام الأساسي7على معنى أحكام المادة 

نتج من كافة الملفات التي تم عرضها أمام الدائرة التمهيدية بجلسة و حيث يست

إقرار التهم حصول جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية على الأراضي العراقية منسوبة 

 :بالدرجة الأولى للأشخاص الآتي ذكرهم

 . جورج و ولكر بوش-1

 . دونالد امسفيلد-2

  قوندليزا رايس-3

 . تومي فرانكس-4

 .لير طوني ب-5

و حيث قضت الدائرة التمهيدية بإقرار التهم ضد المتهمين المشار إليهم و هي 

 .ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية

و حيث ذات الدائرة بإقرار المذكرات الإيقاف الصادرة خلال طور التحقيق ضد 

 . من النظام الأساسي للمحكمة58المتهمين عملا بأحكام المادة 

لإدعاء العام من المحكمة مقاضاة الجنات طبق أحكام النظام و حيث يلتسم ا

الأساسي للمحكمة و وفق لائحة الإتهام الصادرة عن الدائرة التمهيدية و التي أقرت قيام التهم 
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المذكورة أعلاه ضد المتهمين الماثلين اليوم أمام المحكمة و هي التهم المعززة بسائر الأدلة و 

 شهرا و أفضت إلى تدوين 18خلال أطوار التحقيق التي استغرقت الإثباتات التي تم جمعها 

 . صفحة100ملف قضائي اشتمل على 

                                                                           الدائرة التمهيدية

 لدى المحكمة الجنائية الدولية

يقاطعه جورج "....اكمنعمل جميعا على تأمين سير سليم للمح:"رئيس المحكمة

 !".أي محاكمة ؟"بوش 

من فضلك يا جورج بوش يتعين عليك التزام الهدوء و تذكرك :"رئيس المحكمة

 ". من قانونها تجيز إقصاؤك و مواصلة المحاكمة في غيابك71المحكمة بأن المادة 

 :هدوء يعم القاعة

تمهيدية، تبدأ بعد تلاوة الاتهام الصادرة عن لندن الدائرة ال:"رئيس المحكمة

المحكمة جلسة سماع كل أطراف المحاكمة الحاضرين بجلسة اليوم، و ترجو المحكمة من 

 10المسجل أن يتولى تدوين كل التدخلات و النقاشات بمحاضر الجلسة عملا بأحكام الفقرة 

 .64من المادة 

تم و تلاحظ المحكمة بأنه عملا بأحكام المادة المشار إليها من النظام الأساسي 

إعداد كل المسائل التنظيمية للمتهمين و لدفاعهم، من جهة و حماية الضحايا و الشهود من 

 .جهة أخرى

هذا و استجابة لطلب كل الأطراف في هذه المحاكمة أقرت المحكمة استخدام 

اللغتين العربية و الإنجليزية و أخيرا تلاحظ المحكمة بأنها أعدت الترتيب الآتي بيانه بشأن 

 :تصريحات و الأدلةتلقي ال
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 .سماع المتهمين في مرحلة أولى بشأن التهم، الموجهة ضدهم -1

 .سماع من سعى للحضور بهذه الجلسة من بين الضحايا -2

 .من سعى للحضور بهذه الجلسة من بين الشهود -3

سماع المتهمين و دفاعهم في ملحوظاتهم الختامية، هذا و يحق للمدعي العام  -4

 .رهاالتدخل بالجلسة في كامل أطوا

 :جورج و ولكر بوش تفضل: تبدأ المحكمة بسماع أولى المتهمين الماثلين أمامها

أنا سأعرض من جديد سائر الطعون المتعلقة بالإجراءات لدى هذه : جورج بوش

 :المحكمة

 أنا لا أعترف بهذه المحكمة و الولايات المتحدة الأمريكية عارضت إقامة :أولا

 .امها الأساسيهذه المحكمة و لم تصادق على نظ

 ما معنى أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرار بإحالة أمريكيين و بريطانيين :ثانيا

على المحاكمة بعد إزاحة دولتينا من المداولات و ممارسة حقهما في التصويت بدعوى تطبيق 

هذا انتهاك خطير لحقوق و مصالح الولايات .  من ميثاق الأمم المتحدة27أحكام المادة 

 الأمريكية و بريطانيا، و لا توجد أي سابقة في التاريخ تخول لمجلس الأمن الدولي المتحدة

 .هذه الممارسة الإجرائية

 أنا لم أعر أي اهتمام لهذا الهراء الصادر عن مجلس الأمن لأول مرة في :ثالثا

تاريخه، و توجهت إلى قطر لتفقد أحوال العراق عن قرب بعد تحريره و فوجئت باختطافي و 

 .بي إلى هنا و قد كنت في طريقي لشرم الشيخ بمصر للإشراف على حفل خارطة الطريقجل

رئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية تختطفه السلطات الأردنية أثناء العبور 

 بدعوى التعاون الدولي و المساعدة القضائية للمحكمة؟
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اص و التي سبق أتمسك بكل الطعون الإجرائية المتعلقة بقبول الدعوى و الاختص

 .أن قدمها المحامون لدى الدائرة التمهيدية

 ".الرجاء من جناب المحكمة تمكيننا من الرد على تصريحات المتهم":الدعي العام

 "تفضل، الكلمة للمدعي العام" :رئيس المحكمة

يصرح المتهم جورج بوش بأه وقع اختطافه و جلبه لهذه المحكمة، ":المدعي العام

 :ن أوضح للمتهم بأن إحضاره للمحاكمة كانو عليه يتعين أ

بموجب جملة اتهامات تدينه من أجل ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد " :أولا

 ".الإنسانية و هي اتهامات موثقة بوقائع و أدلة وضعت على ذمة المحكمة اليوم

 إن هذه التهمك أقرتها الدائرة التمهيدية بع استنفاذ سائر التحقيقات من طرف":ثانيا

مكتب الإدعاء العام و خاصة بعد البت من طرف الدائرة التمهيدية في خصوص مقبولية 

الدعوى و الاختصاص، ضرورة أن النظام الأساسي لمحكمة خول لمجلس الأمن الدولي 

 .عرض حالة الانتهاكات و الجرائم المرتكبة على المحكمة الجنائية الدولية

هيدية وضعت في اعتبرها بشأن قبول الدعوى يتعين الإشارة بأن الدائرة التم":ثالثا

الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بناءا على طلب مجلس الأمن وفق أحكام 

 من الميثاق الأممي، و يفيد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية 96المادة 

يات المتحدة الأمريكية من  من الميثاق في إزاحة دولتي الولا27جواز استخدام المادة 

 .المداولات و التصويت بشأن عرض الملف على المحكمة الجنائية الدولية

إن دولة الأردن ملزمة بموجب مصادقتها على النظام الأساسي للمحكمة، ":رابعا

بإبداء التعاون مع المحكمة و تقديم سائر أنواع الخدمات القضائية لهذه المحكمة، و عليه فقد 

 58لطات الأردنية مذكرة الإيقاف الصادرة عن الدائرة التمهيدية وفق أحكام المادة نفذت الس

 .من نظام المحكمة، حال عبور المتهم جورج بوش مجالها الإقليمي
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تواصل المحكمة سماع بقية المتهمين إن أرادوا إبداء ملحوظات ":رئيس المحكمة

 :أو دفوعات، دونالد رامسفيلد تفضل

أنا أتمسك بكل الدفوعات الإجرائية المثارة خلال الطور ":دونالد رامسفيلد

لقد تم اختطافي لما كنت رفقة . التمهيدي و المتعلقة بعدم مقبولية الدعوى و عدم الإختصاص

 .الرئيس جورج بوش في رحلته إلى لشرق الأوسط و الخليج العربي

 ".الرجاء من المحكمة تمكيننا الرد":المدعي العام

 ".تفضل":رئيس المحكمة

سبق أن تم توضيح الأسس القانونية التي استندت عليها مذكرات ":المدعي العام

 ."الإيقاف و التي صدرت ضد المتهمين الماثلين اليوم أمام المحكمة

 ".تسند الكلمة الآن لقند ليزا رايس تفضلي":رئيس المحكمة

ة في الطور أنا أيضا أتمسك بكل الاعتراضات الإجرائية المسجل":قوند ليزا رايس

التحقيقي بما فيها إجراءات تسليمي للمحكمة من طرف الدولة الإسبانية، قد كنت في زيارة 

 ".خاصة لمدريد بدعوى من الصديق أزنار الرئيس السابق للحكومة

 ".تحال الكلمة لتومي فرانكس افضل":رئيس المحكمة

سائل القانونية أنا قائد القوت الأمريكية و لا أفهم شيئا في الم":تومي فرانكس

المثارة لقد فوضت البت في هذا الأمر لمحامي، و أؤكد باني نفذت تعليمات صادرة على 

الحكومة و دوري يتمثل في تفعيل تلك الأوامر و تطبيقها عمليا على الميدان بواسطة الترسانة 

 ".العسكرية التي وضعتها الحكومة ي تصرفنا

 ". توني بلير، تفضلتتولى المحكمة الآن سماع":رئيس المحكمة
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لا يجوز لهذه المحكمة محاكمتنا و مثلما قال الصديق العزيز جورج ":توني بلير

بوش، إن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بعد إزاحة دولتي المملكة المتحدة و الولايات 

المتحدة بشكل غير شرعي بالمرة، عن الأصدقاء الأمريكان كانوا على حق لما أزاحوا أجهزة 

بدليل أن هذا البلد يملك أسلحة دمار شاملة في حين . مم المتحدة في معالجة قضية العراقالأ

 .قال المفتشون بأنهم لم يعثروا على النوعية من الأسلحة بالعراق

من ناحية أخرى ألاحظ بأنه تمت إحالتي على القضاء البريطاني بنفس الإدعاءات 

و فوجئت بهذه المحكمة تدعي بان سير القضية تقريبا بالإضافة إدعاء الكذب المنسوب إليّ 

 .ببلادي لا يضفي أي مصداقية بشأن جدية المحاكمة الجارية ضدي أمام القضاء البريطاني

و الآن تفتح المحكمة طور سماع من سعى للحضور من بين ":رئيس المحكمة

 ".الضحايا البداية مع كاضم البصري تفضل

قصف الهمجي الذي تعرض له حينا جناب المحكمة، إثر ال":كاضم البصري

السكني بمدينة الحلة جنوب العراق من طرف القوات البريطانية، أصابني صاروخ فحول 

رجلاي إلى أشلاء و كما تشاهدون صرت مبتور الأرجل فضلا عن فقداني لثمانية أشخاص 

دوين لقد تم ت. و صرت أعزل و معاق في ذات الوقت. من أفراد عائلتي، كل عائلتي تقريبا

كل حيثيات العدوان علينا بمحاضر استجوابية أثناء التحقيق في هذه القضية و تولى السيد 

الممثل القانوني للضحايا تقديم كل البيانات المتصلة بوضعي الصحي عقب القصف و حالة 

. السقوط البدني الدائم التي أصابتني و الموثقة بالتقارير الطبية المضافة لملف المحكمة

ة إلى تقارير أهل الخبرة في مجال الأسلحة و الذين أكدوا استعمال القوات المعادية بالإضاف

من غاز الخردل و غاز الكلورين و الغاز الهيدروجيني و (لأسلحة جرثومية و كيمياوية 

لا تتسع الأشهر و السنون لتشخيص هول ). الجمرة الخبيثة و غيرها من المواد المدمرة

أطلب من جناب المحكمة رد الحقوق و . الأرواح و الأجساد و البيوتالدمار الذي أصابنا في 

القضاء بالتعويض و رد الإعتبار و أنا على هذه الحالة الرهيبة، أتسائل عما إذا كان هناك 

 ".مجالا لرد الإعتبار



 180 

تحال الكلمة الآن للضحية الثانية الذي سعى لحضور بالجلسة ":رئيس المحكمة

 "محمد سعيد الصحاف تفضل

جناب المحكمة أنا سعيت للحضور قصد مواكبة هذه ":محمد سعيد الصحاف

الجلسة بوصفي ضحية من بين ملايين الضحايا من العراقيين، لقد عمد العلوج الأمريكان و 

البريطانيين إلى قصف السيارة التي كنت استقلها في طريق العودة إلى مكتبي إثر الندوة 

و قد قتل سائق السيارة في . بالساحة الفردوس ببغدادالصحفية التي عقدت بنزل فلسطين 

إن . الحين في لحقني أضرار بدنية جسمية مشخصة بالتقارير الطبية المضافة بملف القضية

ما ارتكبه هؤلاء العلوج و الأوغاد و في طليعتهم المتهم جورج بوش الصغير و ضله طوني 

المحكمة الإنصاف طبق ما ورد بجملة بلير تشكل جرائم وحشية بأتم معنى الكلمة، نطلب من

 ".المذكرات المقدمة في حقنا من طرف الممثلين القانونيين

 ".تحال الكلمة إلى الشهور، الشاهد رازق شاكر تفضل":رئيس المحكمة

ليلة : أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق و لا شيء غير الحق":رازق شاكر

 14 لقصف مرعب و قد شاهدت بشارع  تعرضت العاصمة البغدادية2003 مارس 30

رمضان بحي المنصور عشرات الجثث الممزقة، كما عاينت عدد كبير من الجرحى تم نقلهم 

كما سبق أن عاينت آثار القصف المرعب لأسواق مدينة بغداد و قد شاهدت هي . للمستشفى

واق تؤكد وقوع و حالة الدمار الكامل لعديد المباني بهذه الأس. الأخرى سقوط عديد الضحايا

عدد كبير من الضحايا خاصة و أن ذلك القصف قد تزامن مع الحركة النشيطة بتلك الأسواق 

 ".خلال النهار

 ".الشاهد فرانسوا لورون تفضل":رئيس المحكمة

لقد واكبت جانب هام من عمليات القصف على بغداد، بوصفي ":فرانسوا لورون

ذهولا وسط الجثث المتناثرة في الطرق و تحت مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية كنت أقف م

دمار المباني فضلا عن آلاف الجرحى الذين كانوا يتدفقون على المستشفيات و التي لم تكن 
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قادرة على إستعابهم جميعا، فتم الإلتجاء إلى نصب خيام في ساحات المستشفيات بقبول 

لقد كان . أربعة أطفالو في هذه المستشفيات كان السرير الواحد يضم . ضحايا القصف

صراخ الجرحى و هم في غرف المستشفى أو في الخيام، صوت رهيب لا يزال يلازمني إلى 

الآن ضرورة أن العمليات الجراحية كانت تجرى بدون تخدير، لذلك كان الوضع مؤلما و 

 .إنها جراحة الحروب بشعة كبشاعة جرائم الحروب. مريع جدا

قناتي أبو ظبي و الجزيرة و الذي سقط من كما عاينت القصف المدمر لمقر 

في الحقيقة كل الصحافيين و . جرائه الزميل طارق أيوب مراسل قناة الجزيرة متأثرا بنزيفه

و . المراسلين تعرضوا لمخاطر عدة، نتيجة ضغوطات كانت تمارسها عليهم قوات التحالف

بلير كان يشجعهم بكل أتذكر جيدا ما صرح به زميلا بريطانيا دون ذكر إسمه بأن طوني 

الوسائل على مهاجمة فرنسا باعتبارها معادية للحرب، و يشجعهم على مهاجمة النظام 

 .العراقي لتبرير الحرب

بعد سماع شهود الإثبات تسجل المحكمة عدم حضور أي شاهد ":رئيس المحكمة

 "لمن شهود النفي لهذه الجلسة و تحال الكلمة الآن للمثل القانوني للضحايا، تفض

جناب المحكمة لقد سبق أن تقدمنا بمذكرات خطية ":الممثل القانوني للضحايا

إن سائر التقارير و الأدلة و . تضمنت طلبات الضحايا بشان التغريم و مصادرة أموال الجناة

الصور و محاضر الاستجواب و المعلومات الصادرة عن عدد من الدول و عدد من أجهزة 

ك المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المذكرات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة و كذل

لندن الخبراء في شتى المجالات و خاصة في ميادين التسلح و البيئة و الطب و علم الآثار، 

 ."تؤكد كلها على الحجم الرهيب للأضرار المدمرة التي لحقت الضحايا

حكام النظام الأساسي نتمسك بالطلبات المقدمة في حق الضحايا و التي تخولها أ

 .للمحكمة
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في هذا الطور الختامي للمحاكمة نعود لسماع تصريحات ":رئيس المحكمة

 ."المتهمين جورج بوش، تفضل

أنا لا أعترف بهذه المحاكمة و لا بهذه المحكمة أتمسك بكل ":جورج بوش

. صالدفوعات الإجرائية المثارة من طرف المحامين في خصوص مقبولية الدعوى الاختصا

و لكن قد لا يمنعني ذلك من التأكيد على واجب تحرير الشعوب المناط لعهده دولة الولايات 

المتحدة الأمريكية باعتبارها نموذج ديمقراطي، و العراق معني بهذا المسألة، بالإضافة إلى 

امتلاكه لأسلحة دمار شامل تشكل خطرا جسيما على المنطقة برمتها، ألم يقصف إسرائيل 

ه؟ بالإضافة إلى ما أثبتته أجهزة استخباراتنا و التي لا تخطأ قطعا من تورط بصواريخ

العراق مع الحركات الإرهابية المنتشرة في العالم و خاصة تنظيم القاعدة الذي ضرب 

و بعد كل هذا تتحدثون عن . 2001 سبتمبر 11الولايات المتحدة الأمريكية في الصميم يوم 

نسانية؟ كان علينا التدخل للردع و القضاء على محور الشر جرائم الحرب و جرائم ضد الإ

في العالم من موقعنا كمسئولي دولة عظمى و أنا رئيس في هذه الدولة العظمى دولة الولايات 

 ."المتحدة الأمريكية

 ".الرجاء من المحكمة تمكيننا من الكلمة":المدعي العام

 ."الكلمة للمدعي العام، تفضل":رئيس المحكمة

يتعين على أن أوضح في هذا الباب لجورج بوش و غيره من ":عي العامالمد

 :المتهمين المسائل القانونية الآتي بيانها

إن مبدأ الحصانات المتصل بصفتهم الرسمية لا تخضع إليه المحكمة عملا ":أولا

 و التي تقتضي بأن الحصانة و جملة الاعتبارات ذات 27بنظامها الأساسي و خاصة المادة 

لة بالصفة الرسمية للشخص بمقتضى النظام الداخلي أو القانون الدولي لا تمنع المحكمة الص

 ."من مباشرة صلاحيتها تجاه ذلك الشخص
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إن المتهمين الماثلين اليوم في هذه المحاكمة يجري تتبعهم على أساس ":ثانيا

و قد . ي للمحكمة من النظام الأساس25المسؤولية الجنائية الشخصية و ذلك وفق أحكام المادة 

سبق أن أثار المتهم جورج بوش و بقية المتهمين هذا الدفع في الطور التحقيقي للقضية و لدى 

الدائرة التمهيدية و لكن لا بأس أن نؤكد من جديد على عدم صحة هذا الدفع حيال الإجراءات 

 ."أمام المحكمة الجنائية الدولية

 ". رامسفيلد، تفضلتحال الكلمة للمتهم دونالد":رئيس المحكمة

أنا أتمسك بالدفوعات الإجرائية المثارة سابقا و لكن يتعين أن ":دونالد رامسفيلد

أصرح بشأن التهم المزعومة المنسوبة إليّ بان عملية تحرير العراق تدخل في استراتيجية 

الحرب الوقائية التي تبناها البنتاغون و هو محق في ذلك للتصدي للإرهاب المتفشي في 

 .عالمال

 .إنها خطة الدفاع الشامل للتصدي للدمار الشامل

 ."تحال الكلمة إلى المتهمة قونزاليزا رايس، تفضلي":رئيس المحكمة

بالإضافة إلى الدفوعات الإجرائية التي أتمسك بها، أريد أن أؤكد ":قونزاليزا رايس

التي تفيد إشرافي على عدم صحة الأدلة و الاستجوابات و التقارير المضافة بملف القضية و 

على صفقات مع شركات النفط على خلفية نشاطاتي التجارية السابقة في هذا المجال، أنا 

 ".مسؤولة عن الأمن القومي و صرت بعيدة عن مراكز النفوذ في تجارة النفط

 ."تحال الكلمة لتومي فرانكس، تفضل":رئيس المحكمة

لست مسؤولا .  على الميدانلقد نفذت تعليمات ترجمتها عسكريا":لتومي فرانكس

 ."عن تعليمات نفذتها

 ."الكلمة لطوني بلير، تفضل":رئيس المحكمة
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أتمسك بالدفع المتعلق بخرق الإجراءات في هذه المحاكمة من حيث ":طوني بلير

مقبولية الدعوى و الاختصاص أما بخصوص التهم الموجهة إليّ فأنا أتمسك بكل ما جاء على 

 ."لسان الصديق جورج بوش

تحال الآن الكلمة لدفاع المتهمين لتقديم بياناتهم الختامية، ":رئيس المحكمة

 ."تفضلوا

جناب المحكمة أصالة و نيابة عن فريق الدفاع الذي واكب ":المحامي بيتر باول

هذه القضية من أطوارها الأولى نلاحظ بأنه دون الخوض في أصل التهم، نتمسك بالدفوعات 

دم مقبولية هذه الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضرورة أن دولة الإجرائية المتعلقة بع

فضلا عن كون إحالة الملف . الولايات المتحدة لم تصادق على النظام الأساسي لهذه المحكمة

 من ميثاق 27من طرف مجلس الأمن الدولي على هذه المحكمة تأسست على استخدام للمادة 

 .ر ذلك و لا يزال جدلا قانونيا في أوساط الحقوقيينمنظمة الأمم المتحدة و قد أثا

و بالنسبة للموكل طوني بليير فإنه من مواطني المملكة المتحدة و قد صادقت هذه 

الأخيرة فعلا على النظام الأساسي لهذه المحكمة، و لكن كل المذكرات الموجودة بالملف رفقة 

كمة البريطانية في نفس الموضوع تقريبا الأدلة تفيد إثارة دعوى ضد الموكل بليير أمام المح

و كان يتعين و الحالة تلك عدم مقاضاته لدى هذه المحكمة، و إن دفوعات المدعي العام و 

الدائرة التمهيدية بشان عدم مصداقية المحاكمة المجراة ببريطانيا لتباطئها و عدم وجود دلائل 

إن هذه الدفوعات غير سليمة . ياتفيد عزم القضاة البريطاني كل محاكمة طوني بليير فعل

بالمرة، فليأخذ القضاة البريطاني كل الوقت الذي تقتضيه الإجراءات المعمول بها وفق القانون 

فضلا عن كون أن النظام الأساسي لهذه المحكمة يقر صراحة بأن . الوطني البريطاني

 .قضائها إنما هو مكمل للقضاة المناط بعهدة المحاكم الوطنية للدول

 .ذه كل دفوعاتنا الإجرائية نتمسك بهاه
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تعلن المحكمة عن ختم الاستجوابات و المرافعات و تختلي ":رئيس المحكمة

 ."للمداولة و التصريح بالحكم

 الحكــم

بعد المداولة القانونية و بناءا على ما ورد بلائحة إقرار التهم الصادرة عن الدائرة 

ى لسان المتهمين و في ضوء المذكرات الكتابية التمهيدية و تبعا لما ورد من تصريحات عل

المقدمة من دفاع المتهمين و بالعودة إلى سائر الأدلة و استنادا إلى جملة الشهادات المتلقاة في 

كل أطوار القضية بالإضافة إلى ما دون على لسان الضحايا و ما قدموه م بيانات بواسطة 

 .ممثليهم القانونيين

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و دليل القواعد و عملا بمقتضيات النظام

الإجرائية و قواعد الإثبات صرحت هيئة الدائرة الابتدائية لدى المحكمة الجنائية الدولية و 

 :بإجماع أعضائها بجلسة عمومية بما يلي

 : في باب الإختصاص-أولا

اثلين تقر المحكمة اختصاصها بالبت في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين الم

 .أمامها و ذلك عملا بأحكام المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة

 :ثانيا

و في خصوص المتهم طوني بليير تعتبر المحكمة أن تقييم أداء القضاء البريطاني 

بشان القضية المرفوعة أمامه ضد المتهم ذات لم يكن متصلا بطول الإجراءات بل بعد 

 المثارة ضد المتهم من طرف المحكمة البريطانية ضرورة أن التحقق من عدم جدية التتبعات

ملف القضية لم يتعدى مرحلة تسجيل دعوى ضد طوني بليير لم تشهد أي إجراء تحقيقي 

 .إضافي من شأنه إثبات جدية التتبعات
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 :ثالثا

و في خصوص العقوبات قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل واحد من المتهمين 

جورج و ولكر بوش و دونالد رامسفيلد و قونداليزا رايس و تمومي : مالماثلين أمامها و ه

 من قانون المحكمة لثبوت إدانتهم من 77فرانكس و طوني بليير، و ذلك عملا بأحكام المادة 

 .أجل ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية على الأراضي العراقية

 :رابعا

تهمين المنجزة بصفة مباشرة أو تقرر المحكمة مصادرة كل أموال و مكاسب الم

 من النظام الأساسي 77غير مباشر عن الجرائم المرتكبة و ذلك تطبيقا لأحكام المادة 

 .للمحكمة

 :خامسا

تقرر القضاء بالتعويض لفائدة الضحايا الذين شاركوا في الإجراءات بهذه القضية 

ات لفائدة الضحايا من  تلزم المحكمة المتهمين بأداء التعويض75و عملا بأحكام المادة 

أرصدتهم المالية المنجزة عن إدارتهم لصفقات ضخمة في استغلال النفط العراقي كيفما أثبتت 

 .ذلك البيانات و الأدلة المضافة بملف القضية

 

 

 

 .الدائرة الابتدائية لدى المحكمة الجنائية الدولية

 .2005 مارس 20
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STATUT DU TRIBUNAL LNTERNATIONAL 

 

Le Conseil de sécurité. 

 

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, 

 

Avant examiné les rapports que le Secrétaire général lui a présentés 

conformément au paragraphe 3 de sa résolution 935 (1994) du 1 juillet 1994 

(S/1994/879 et S/1994/906), et avant pris acte des rapports du Rapporteur 

spécial pour le Rwanda de la Commission des droits de l'homme des Nations 

Unies (S/1994/1157, annexe I et annexe II), 

Saluant le travail accompli par la Commission d'experts créée en vertu de sa 

résolution 935 (1994), en particulier son rapport préliminaire sur les violations 

du droit international humanitaire au Rwanda que le Secrétaire général lui a 

transmis dans sa lettre du 1 octobre 1994 (S/1994/1125), 

Se déclarant de nouveau gravement alarmé par les informations selon lesquelles 

des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et 

systématiques du droit international humanitaire on été commises au Rwanda, 

 

Constatant que cette situation continue de faire peser une menace sur la paix et la 

sécurité internationales, 

Réslou à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesure efficaces pour que 

les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice, 

Convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des 
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poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou 

d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient 

d'atteindre cet objectif en contribueraient au processus de réconciliation 

nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix, 

Estimait que la création d'un tribunal international pour juger les personnes 

présumées responsables de tels actes ou violations contribuera à les faire cesser 

et à en réparer dûment les effets,  

Soulignant qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les 

tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand 

nombre de suspects qui seront déférés devant ces tribunaux, 

Considérant que la Commission d'experts créée en vertu de la résolution 935 

(1994) devrait continuer à rassembler de toute urgence des informations 

tendant à prouver que des violations gaves du droit international humanitaire 

ont été commises sur le territoire du Rwanda. et qu'elle devrait présenter son 

rapport final au Secrétaire général le 30 novembre 1994 au plus tard, 

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte de Nations Unies, 

l.Décide par la présente résolution, comme suite à la demande qu'il a reçue du 

Gouvernement rwandais (S/1994/1115), de créé un tribunal international 

chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d'actes de 

génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire 

commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés 

responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, 

entre le 1 janvier et le 31 décembre 1994, et d'adopter à cette fin le Statut du 

Tribunal criminel international pour le Rwanda annexé à la présente résolution; 

2.Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal 

international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au 

Statut du Tribunal international, et qu'ils prendront toutes mesures nécessaires en 

vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la 

présente résolution de du Statut, y compris l'obligation faite aux Etats de 
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donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une 

Chambre de première instance, confoii cément à l'article 28 du Statut, et prie 

les Etats de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu'ils prendront; 

3.Considère qu'une notification devrait être adressée au Gouvernement 

rwandais avant que des décisions ne soient prises en vert des articles 26 et 27 

du statut; 

4-.Prie instamment les Etats ainsi que les organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales d'apporter au Tribunal international des contributions 

sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris 

des services d'experts; 

5.Prie le Secrétaire général de mettre en oeuvre d'urgence la présente résolution et de 

prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international 

puisse fonctionner effectivement le plus tôt possible, notamment de lui soumettre des 

recommandations quant aux lieux où le siège du Tribunal international pourrait être 

établi, et de lui présenter des rapports périodiques; 

6.Décide qu’il choisira le siège du Tribunal international en fonction de critères 

de justice et d'équité ainsi que d'économie et d'efficacité administrative, 

notamment des possibilités d'accès aux témoins, sous réserve que l'Organisation 

des Nations Unies et l'Etat où le Tribunal aura son siège concluent des 

arrangements appropriés qui soient acceptables pour le Conseil de sécurité, 

était entendu que le Tribunal international pourra se réunir ailleurs quand il le 

jugera nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions; et décide d'établir un 

bureau au Rwanda et d'y conduire des procédures, si cela est possible et 

approprié, sous réserve de la conclusion d'arrangements adéquats analogues; 

 

7.Décide d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de chambres de 

première instance du Tribunal international si cela s'avère nécessaire; 

8.Décide de rester activement saisi de la question. 
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ANNEXE 

Statut du Tribunal international pour le Rwanda 

Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies, le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes 

présumés responsables d'actes de génocide ou d'autre violations graves du droit 

international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais 

présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins 

entre le 1 janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé "Tribunal international 

pour le Rwanda") exercera ses fonctions conformément aux dispositions du présent 

statut. 

Article premier 

Compétence du Tribunal international pour le Rwanda 

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumés 

responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le 

territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles 

violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre 

1994, conformément aux dispositions du présent statut. 

Article 2 

Génocide 

1.Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les 

personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du 

présent article, ou l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent 

article. 

2.Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention 

de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, enthnique, racial ou religieux, 

comme tel: 

a) Meurtre de membres du groupe; 

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres 

du groupe; 
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c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions 

d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou 

partielle; 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre group C 

3.Seront punis les actes suivants: 

a) Le génocide; 

b) L'entente en vue de commettre le génocide; 

c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide; 

d) La tentative de génocide; 

e) La complicité dans le génocide. 

Article 3 

Crimes contre l'humanité 

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes 

responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une 

attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle 

qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, 

raciale ou religieuse: 

a) Assassinat; 

b) Extermination; 

c) Réduction en esclavage; 

d) Expulsion; 

e) Emprisonnement; 

f) Torture; 

g) Viol; 

h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales ou 

religieuses; 

i) Autres actes inhumains. 
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Article 4 

Violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève  

et du Protocole additionnel Il 

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les 

personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves 

de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 

protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole additionnel II 

auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent, sans s'y 

limiter: 

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou 

mental des personnes, en particulier le meutre, de même que les traitements 

cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles; 

b) Les punitions collectives; 

c) La prise d'otages; 

d) Les actes de terrorisme; 

e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment le traitements 

humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à 

la pudeur; 

f) Le pillage; 

g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un 

jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des 

garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés; 

h) La menace de commettre les actes précités. 

Article 5 

Compétence ratione personae 

Le Tribunal international pour le Rwanda a compétence à l'égard des 

personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut. 
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Article 6 

Responsabilité pénale individuelle 

1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre 

manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux 

articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsables dudit crime. 

2.La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de 

gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa 

responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine. 

3.Le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 4 du présent 

statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa 

responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir que le 

subordonné s'apprécait à commette cet acte ou l'avait fait et que le supérieur n'a 

pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte 

ne soit commis ou en punir les auteurs. 

4.Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou 

d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être 

considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal 

international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice. 

Article 7 

Compétence ratione loci et compétence ratione temporis 

La compétence ratione loci du Tribunal international pour le Rwanda s'étend au 

territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et 

au territoire d'Etats voisins en cas de violations graves du droit international 

humanitaire commises par des citoyens rwandais. La compétence ratione 

temporis du Tribunal international s'étend à la période commençant lei janvier 

1994 et se terminant le 31 décembre 1994. 
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Article 8 

Compétences concurrentes 

1. Le Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont 

concurremment compétences pour juger les personnes présumées responsables 

de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire 

du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations 

commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre 

1994. 

2.Le Tribunal international pour le Rwanda a la primauté sur les juridictions 

nationales de tous les Etats. A tout stade de la procédure, il peut demander 

officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur 

conformément au présent statut et à son règlement. 

Article 9 

Non bis in idem 

1.Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour les faits 

constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du 

présent statut s'il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal 

international pour le Rwanda. 

2.Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits 

constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut 

subséquemment être traduit devant le Tribunal international pour le Rwanda 

que si: 

a) Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun; ou 

b) La juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou 

indépendante, la procédure engagé devant elle visait à soustraire l'accusé à sa 

responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas été exercisé avec 

diligence. 
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3.Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime 

visé par le présent statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte 

de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait 

lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait. 

Article 10 

Organisation du Tribunal international pour le Rwanda 

 Le Tribunal international comprend les organes suivants: 

a) Les Chambres, soit deux Chambres de première instance et une 

Chambre d'Appel; 

b) Le Procureur; et 

c) Un Greffe. 

Article 11 

Composition des Chambres 

Les Chambres sont composées de 11 juges indépendants, ressortissants d'Etats 

différentes et dont: 

a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et 

b) Cinq siègent à la Chambre d'appel. 

Article 12 

Qualifications et élection des juges 

l.Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et 

intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour 

être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, 

dans la composition globale des Chambres, de l'expérience des juges en 

matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit 

international humanitaire et des droits de l'homme. 
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2.Les juges siégeant à la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de 

poursuivre les personnes présumés responsables de violations grave du droit 

international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 

1991 (ci-après dénommé "le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie") 

siègent également à la Chambre d'appel du Tribunal international pour le 

Rwanda. 

3.Les juges des Chambres de première instance du Tribunal international pour le 

Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présenté par le Conseil 

de sécurité, selon les modalités ci-après: 

a) Le Secrétaire général invite les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies et les Etats non membres ayant une mission d'observation 

permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures; 

b) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'invitation du 

Secrétaire général, chaque Etat peut présenter la candidature d'au maximum 

deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus 

et n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la même nationalité que 

l'un quelconque des juges de la Chambre d'appel; 

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. 

Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de 12 candidats au 

minimum et 18 candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité 

d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate 

des principaux systèmes juridiques du monde; 

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au 

Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les six juges 

des Chambres de première instance. Sont élus les candidats qui sont obtenu la 

majorité absolue des voix des Etats membres de l'Organisation des Nations 

Unies et des Etats non membres ayant une mission d'observation permanente 

au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent 

la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre 

de voix. 
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4.Si un siège à l'une des Chambres de première instance devient vacant le 

Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et 

de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions 

indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat 

de son prédécesseur. 

5.Les juges des Chambres de première instance sont élus pour un mandat de 

quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du Tribunal 

international pour l'ex-1-ugoslavie. Ils sont rééligibles. 

Article 13 

Constitution du bureau et des Chambres 

1.Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président. 

2.près les avoir consultés, le Président nomme les juges du Tribunal 

international pour le Rwanda à l'une des Chambres de première instance. Les 

juges ne siègent qu'à la Chambre à laquelle ils ont été nommés. 

3.Les juges de chaque Chambre de première instance choisissent un président 

qui conduit toutes les procédures devant cette Chambre. 

Article 14 

Règlement du Tribunal 

Les juges du Tribunal international pour le Rwanda adopteront, aux fins de la 

procédure du Tribunal international pour le Rwanda, le règlement du Tribunal 

international pour l'ex-Yougoslavie régissant la mise en accusation, les procès 

en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la protection 

des victimes et des témoins et d'autres questions appropriées, en y apportant 

les modifications qu'ils jugeront nécessaires. 

Article 15 

Le Procureur 

.Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la 
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poursuite contre les personnes présumées responsables de violations grave du droit 

international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens 

rwandais présumées responsables de telles violations commises sur le territoire 

d'Etats voisins entre le 1 janvier et le 31 décembre 1994. 

2.Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international 

pour le Rwanda. agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit 

d'instructions d'aucun gouvernement ni aucune autre source. 

3.Le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie exerce 

également les fonctions de procureur du Tribunal international pour le Rwanda. 

Il dispose, pour le seconder devant le Tribunal international pour le Rwanda, 

de personnel supplémentaire, dont un procureur adjoint supplémentaire. Ce 

personnel est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du 

Procureur. 

Article 16 Le Greffe 

1.Le Greffe est chargé d'assurer l'administration et les services du Tribunal 

international nom- le Rwanda. 

2.Le Greffe se compose d'un greffier et des autres fonctionnaires nécessaires. 

3.Le Greffier est désigné par le Secrétaire général après consultation du 

Président du Tribunal international pour le Rwanda pour un mandat de quatre 

ans renouvelable. Les conditions d'emploi du Greffier sont celles d'un sous-

secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

4.Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur 

recommandation du Greffier. 

Article 17 

Information et établissement de l'acte d'accusation 

1 . l e  Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des 

renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des 

organes de l'Organisation des Nations Unies, des Organisations 
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intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements 

reçus ou obtenus et décide s'il y a lieu de poursuivre. 

2.Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, 

à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d'instruction. Dans 

l'exécution de ces tâches, le Procureur peut, selon que de besoin, solliciter le 

concours des autorités de 1'Etat concerné. 

3.Tout suspect interrogé a le droit d'être assisté d'un conseil de son choix, y 

compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas 

les moyens de le rémunérer et de bénéficier, si nécessaire, de services de 

traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à partir de cette langue. 

4.S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le 

Procureur établit un acte d'accusation dans lequel il expose succinctement les 

faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l'accusé en verra du statut. 

L'acte d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance. 

Article 18 

Examen de l'acte d'accusation 

l.Le juge de la Chambre de première instance saisi de l'acte d'accusation 

examine celui-ci. S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu des 

présomptions il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'acte 

d'accusation. A défaut, il le rejette. 

 

2.S'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi décerne sur réquisition du 

Procureur, les ordonnances et mandats d'arrêt, de dépôt, d'amener ou de 

remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès. 

Article 19 

Ouverture et conduite du procès 

1.La Chambre de première instance veille à ce qui le procès soit équitable et 

rapide et à ce que l'instance se déroule conformément au règlement de 



 203 
procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la 

protection des victimes et des témoins dûment assurés. 

2.Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, 

conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal 

international pour le Rwanda, placée en état d'arrestation, immédiatement 

informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal 

international pour le Rwanda. 

3.La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, 

s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a 

compris le contenu de l'acte d'accusation et l'invite à faire valoir ses moyens de 

défense. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. 

4.Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance 

décide de les tenir à huis clos conformément à son règlement de procédure et 

de preuve. 

Article 20 

Les droits de l'accusé 

l.Tous sont égaux devant le Tribunal international pour le Rwanda. 

2.Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que 

sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des 

dispositions de l'article 21 du statut. 

 

3.Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 

ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. 

4.Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent 

statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: 

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une 
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langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de 

l'accusation portée contre elle; 

 

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la 

préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; 

 

c) A être jugée sans retard excessif; 

 

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir 

l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être 

informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice 

l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les 

moyens de le rémunérer; 

  

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la 

comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes 

conditions que les témoins à charge; 

 

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas 

ou ne parle pas la langue employée à l'audience; 

 

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. 

Article 21 

Protection des victimes et des témoins 
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Le Tribunal international pour le Rwanda prévoit dans son règlement de 

procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. 

Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue 

d'audiences à huis clos et la protection de l'identité des victimes. 

Article 22 

Sentence 

l.La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des 

peines et sanctions à l'encontre des personnes convaincues de violations graves 

du droit international humanitaire. 

2.La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la 

Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des 

opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes. 

Article 23 

Peines 

1.La Chambre de première instance n'impose que des peines 

d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la Chambre 

de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement 

appliquée par les tribunaux du Rwanda. 

2.En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de 

facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation personnelle du 

condamné. 

3.Outre l'emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut 

ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et 

ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte. 
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Article 24 

Appel 

 

1.La Chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes 

condamnées par les Chambres de première instance soit par le Procureur, 

pour les motifs suivants: 

a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou 

b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice. 

2.La Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de 

Chambres de première instance. 

Article 25 Révision 

S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès en 

première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la 

décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal international 

pour le Rwanda d'une demande en révision de la sentence. 

Article 26 

Exécution des peines 

Les peines d'emprisonnement sont exécutées au Rwanda ou dans un Etat désigné par 

le 

Tribunal international pour le Rwanda sur la liste des Etats qui ont fait savoir au 

Conseil 

de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. Elles sont exécutées 

conformément aux lois en vigueur de l'Etat concerné, sous la supervision du Tribunal. 
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Article 27 

Grâce et commutation de peine 

Si le condamné peut bénéficier d'une grâce ou d'une commutation de peine en vertu 

des lois de l'Etat dans lequel il est emprisonné, cet Etat en avise le Tribunal 

international pour le Rwanda. Une grâce ou une commutation de peine n'est accordée 

que si le Président du Tribunal international pour le Rwanda, en consultation avec les 

juges, en décide ainsi dans l'intérêt de la justice et sur un base des principes généraux 

du droit. 

Article 28 

Coopération et entraide judiciaire 

l.Les Etats collaborent avec le Tribunal international pour le Rwanda à la recherche et 

au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit 

international humanitaire. 

2.Les Etats répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance 

émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter: 

L'identification et la recherche des personnes; 

La réunion des témoignages et la production des preuves; 

L'expédition des documents; 

L'arrestation ou la détention des personnes; 

Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le Tribunal. 

Article 29 

Statut, privilèges et immunités du Tribunal international 

lia Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 

1946 s'applique au Tribunal international pour le Rwanda, aux juges, au Procureur et 

à son personnel ainsi qu'au Greffier et à son personnel. 

 



 208 
2.Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et immunités, des 

exemptions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit 

international. 

3.Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privilèges et immunités accordés 

aux fonctionnaires des Nations Unies en vertue des articles V et VII de la Convention 

visée au paragraphe 1 du présent article. 

4.Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise au siège du 

Tribunal international pour le Rwanda bénéficient du traitement nécessaire pour 

assurer le bon fonctionnement du Tribunal international pour le Rwanda. 

Article 30 

Dépenses du Tribunal international pour le Rwanda 

Les dépenses du Tribunal international pour le Rwanda sont imputées sur 

l'Organisation des Nations Unies conformément à l'Article 17 de la Charte des 

Nations Unies 

Article 31 

Langues de travail 

Les langues de travail du Tribunal international sont l'anglais et le français. 

. Article 32 

Rapport annuel 

Le Président du Tribunal international pour le Rwanda présente chaque année un 

rapport du Tribunal international pour le Rwanda au Conseil de sécurité et à 

l'Assemblée générale. 
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